الأم (أيضاً) : نشوز الرجل على امرأته :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) إلى قوله : (سَبِيلا).
وقال اللَّه - عز وجل - : (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) الآية.
يحتمل إذا رأى الدلالات في إيغال المرأة وإقبالها على النشوز ، فكان
للخوف موضع أن يعظها ، فإن أبدت نشوزاً هجرها ، فإن أقامت عليه ضربها.
وذلك أنَّ العظة مباحة قبل الفعل المكروه - إذا رؤيت أسبابه - وأن لا
مؤنة فيها عليها تضرُّ بها ، وأن العظة غير محرَّمة من المرء لأخيه ، فكيف لامرأته ؟
والهجرة لا تكون إلا بما في به الهجرة ؛ لأن الهجرة محرّمة في غير هذا الموضع
فوق ثلاث ، والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل ..
فالآية في العظة ، والهجرة ، والضرب على بيان الفعل ، تدلُّ على أن حالات
المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب : من العظة ، والهجرة ، والضرب مختلفة ، فإذا اختلفت فلا يشبه معناها إلا ما وصفت.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد يحتمل قوله : (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّنَّ) :
إذا نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوز ، أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب.
وإذا رجعت الناشز عن النشوز ، لم يكن لزوجها هجرتها ولا ضربها ؛ لأنَّه
إنما أبيحا له بالنشوز ، فإذا زايلته فقد زايلت المعنى الذي أبيحا له به.
الأم (أيضاً) : تفريع القَسْم والعدل بينهن :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد قال الله تبارك وتعالى : (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) الآية ، فإذا أذن
(2/599)



في هجرتها في المضجع لخوف نشوزها ، كان مباحاً له أن يأتي غيرها من أزواجه في تلك الحال ، وفيما كان مثلها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وهكذا الأمَةُ إذا امتنعت بنفسها ، أو منعها أهلها
منه ، فلا نفقة ولا قَسْم لها حتى تعود إليه.
وكذلك إذا سافر بها أهلها بإذنه ، أو غير إذنه فلا نفقة ولا قَسْم . لها . ..
الأم (أيضاً) : نشوز المرأة على الرجل :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) إلى قوله : (سَبِيلا) الآية.
أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد اللَّه بن عبد الله بن عمر ، عن
إياسَ بن عبد اللَّه بن أبي ذباب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تضريوا إماء الله".
قال : فأتاه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : يا رسول اللَّه ذئِرَ النساء على أزواجهن ، فَأذِن في ضربهن ، فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشتكين أزواجهن ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلُّهن
يشتكين أزواجهن ، ولا تجدون أولئك خياركم " الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضرب النساء ، ثم إذنه في ضربهن ، وقوله : "لن يضرب خياركم"
يشبه أن يكون - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه على اختيار
النهي ، وأذن فيه بأن مباحاً لهم الضرب في الحق ، واختار لهم ألَّا يضربوا ، لقوله : " لن يضرب خياركم" الحديث .
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ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ، ثم أذن لهم بعد نزولها بضربهن.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - :
" لن يضرب خياركم" دلالة على أنَّ ضربهن مباح ، لا فرض أن يضربن ، وتحتار له من ذلك ما اختار رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فنحبُّ للرجل ألا يضرب امرأته في انبساط لسانها عليه ، وما أشبه ذلك.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأشبه ما سمعت - والله أعلم - في قوله تعالى :
(وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) الآية ، أن لخوف النشوز دلائل ، فإذا كانت :1 - (فَعِظُوهُنَّ) : لأن العظة مباحة ، فإن لججن فأظهرن نشوزاً بقول أو فعل.
2 - (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) : فإن أقمن بذلك على ذلك.
3 - (وَاضْرِبُوهُنَّ) : وذلك بين أنَّه لا يجوز هجرة في المضجع وهو منهي
عنه ، ولا ضرب إلا بقول أو فعل ، أو هما.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ويحتمل في : (تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) : إذا نشزن.
فَأَبنَّ النشوزَ فكنَّ عاصيات به ، أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب ، ولا يبلغ في الضرب حداً ، ولا يكون مبرحاً ، ولا مدمياً ، ويتوقى فيه الوجه.
ويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النشوز ، ولا يجاوز بها في هجرة
الكلام ثلاثاً ؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ إنَّما أباح الهجرة في المضجع.
والهجرة في المضجع تكون بغير هجرة كلام ، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجاوَز بالهجرة في الكلام ثلاثاً .
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ولا يجوز لأحد أن يضرب ، ولا يهجر مضجعاً بغير بيان نشوزها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأصل ما ذهبنا إليه من أن لا قَسم للممتنعة من
زوجها ، ولا نفقة ما كانت ممتنعة ؛ لأن الله تبارك وتعالى أباح هجرة مضجعها ، وضربها في النشوز . والامتناع نشوز ، ومتى تركت النشوز لم تحل هجرتها ، ولا ضربها وصارت على حقِّها ، كما كانت قبل النشوز.
وفي قوله تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) الآية.
وهو ما ذكرنا مما لها عليه في بعض الأمور من مؤنتها ، وله عليها مما ليس لها عليه ، ولكل واحد منهما على صاحبه.
الأم (أيضاً) : باب (حكاية قول من ردَّ خبر الخاصة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) الآية.
أرأيت إذا فعلت امرأتان فعلاً واحداً ، وكان زوج إحداهما يخاف نشوزها.
وزوج الأخرى لا يخاف به نشوزها ؟
قال : يسع الذي يخاف به النشوز العظة والهجرة والضرب ، ولا يسع الآخر الضرب.
الأم (أيضاً) : ما جاء في حد الرجل أَمَتَهُ إذا زنت :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) الآية.
فقد أباح اللَّه - عز وجل - أن يضرب الرجل امرأته وهي حرة غير ملك
يمين قال : ليس هذا بحد .
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قلتُ : فإذا أباحه الله - عزَّ وجلَّ - فيما ليس بحدٍّ ، فهو في الحد الذي بعدد أولى أن يباح ؛ لأنَّ العدد لا يتعدى ، والعقوبة لا حد لها ، فكيف أجزته في شيء وأبطلته في غيره . . ..
مناقب الشَّافِعِي : باب (ما يستل به على فقه الشَّافِعِي ، وتقدمه فيه وحُسن استنباطه) :
حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا
الربيع قال :
حدثنا الشَّافِعِي قال : لا تجوز إمامة المرأة الرجال لما قصر بهن فيه عن
الرجال ، فإن الله جل ثناؤه قال : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) الآية.
وقال : (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) الآية.
فلما كانت الصلاة مما يقوم به الإمام على المأموم ، لم يجز أن تكون المرأة التي عليها القيِّمُ قيِّمة على قيِّمِها.
ولما كانت الإمامة درجة فضل لم يجز أن يكون لها درجة الفضل على من
جعل الله له عليها درجة.
ولما كانت من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم الإسلام أن تكون متأخرة خلف الرجال ؛ لم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)
الأم : الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من امرأته :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولم يكن له - للزوج - الأخذ أيضاً منها - من
الزوجة - حتى يجمع أن يطلب الفدية منه لقوله - عز وجل - : (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)
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وافتداؤها منه شيء تعطيه من نفسها ؛ لأن
الله - عزَّ وجلَّ يقول : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا) الآية ، فكانت هذه الحال التي تخالف هذه الحال ، وهي التي لم تبذل فيها المرأة المهر ، والحال التي يتداعيان فيها الإساءة.
لا تقرُّ المرأة أنهّا منها.
الأم (أيضاً) : الشقاق بين الزوجين :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا)
الآية ، قال : - اللَّه أعلم بمعنى ما أراد - من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه أمَرَهُ أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها ؛ والذي يشبه ظاهر الآية : فما عمَّ الزوجين معاً حتى يشتبه فيه حالاهما الآية ، وذلك أني وجدت الله - عزَّ وجلَّ أذن في نشوز الرجل أن يصطلحا ، وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، وأذن في نشوز المرأة بالضرب ، وأن في خوفهما ألا يقيما حدود اللَّه بالخلع ، ودلَّت السنة أن ذلك
برضا من المرأة ، وحظر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيئاً ، إذا أراد استبدال زوج مكان زوج ، فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه بالحكمين ، دلَّ ذلك على أن حكمهما غير حكم الأزواج غيرهما ، وكان الذي يعرفهما بإباية الأزواج أن يشتبه حالاهما في الشقاق ، فلا يفعل الرجل الصفح ولا الفرقة ، ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية ، . . . فإذا كان هكذا بعث حكماً من أهله ، وحكماً من أهلها ، ولا يبعث الحاكمان إلا مأمومنين ، وبرضا الزوجين ، ويوكلهما الزوجان بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك.
أخبرنا الربيع قال :
(2/604)



أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال : أخبرنا الثقفي ، عن أيوب ، عن محمد بن
سيرين ، عن عَييْدة ، عن عليٍّ - رضي الله عنه - في هذه الآية :
(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) الآية.
ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟
عليكما إن رأيتما أن تجمعا ، أن تجمعا ، وإن رأيتما أن تفرقا.
أن تفرقا ، قالت المرأة : رضيت بكتاب اللَّه بما عليَّ فيه ولي ، وقال الرجل : أما الفرقة فلا ، فقال علي - رضي الله عنه - : كذبت واللَّه حتى تقرَّ بمثل الذي أقرَّت به . الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فقول علي - رضي الله عنه - يدلُّ على ما وصفت ، من أن ليس للحاكم أن يبعث حكمين دون رضا المرأة والرجل عكمهما ، وعلى أن الحكمين إنما هما وكيلان للرجل والمرأة ، بالنظر بينهما بالجمع والفرقة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولو عاد الشقاق عادا للحكمين ، ولم تكن الأولى
أوْلى من الثانية ، فإن شأنهما بعد مرة ومرتين وأكثر واحد في الحكمين.
الأم (أيضاً) : الحكمين :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه - عز وجل - : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) الآية -
واللَّه أعلم بمعنى ما أراد -
فأما ظاهر الآية ، فإن خوف الشقاق بين الزوجين أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه منع الحق ، ولا يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به ، ولا ينقطع ما بينهما بفرقة ، ولا صلح ، ولا ترك القيام بالشقاق ، وذلك أن اللّه - عز وجل - أذن في نشوز المرأة بالعظة ، والهجرة ، والضرب ، ولنشوز الرجل بالصلح ، فإذا خافا ألا يقيما حدود اللَّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، ونهى إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج ، أن يأخذ مما آتاها شيئاً .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم.
فحق عليه أن يبعث حكماً من أهله ، وحكماً من أهلها ، من أهل القناعة والعقل ليكشفا أمرهما ، ويصلحا بينهما إن قدرا ، وليس له أن يأمرهما يفرقان إن رأيا إلا بأمر الزوج ولا يُعطيا من مال المرأة إلا بإذنها ، . . . وذلك أن الله - عزَّ وجلَّ إنما ذكر ألهما : (إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا)
ولم يذكر تفريقاً ، وأختار للإمام أن يسأل الزوجين أن يتراضيا بالحكمين ويوكلاهما معاً ، فيوكلهما الزوج ، إن رأيا أن يفرقا بينهما ، فرقا على ما رأيا من أخذ شيء ، أو غير أخذه ، إن اختبرا توليا من المرأة عنه . ..
ثم ذكر حديث علي - رضي الله عنه - المذكور في الفقرة السابقة.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)
الأم : باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية .
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فأوجب الله - عزَّ وجلَّ الغسل من الجنابة ، فكان معروفاً في لسان العرب ، أن الجنابة : الجماع ، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق ، وكذلك ذلك في حد الزنا ، وإيجاب المهر وغيره ، وكل من خوطب بأن فلاناً أجنب من فلانة ، عَقَل أله
أصابها ، وإن لم يكن مقترفاً.
قال الربيع رحمه الله : يريد أنَّه لم ينزل.
ودلَّت السنَّة على أن الجنابة : أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه
في فرجها ، إلى أن يواري حشفته ، أو أن يرمي الماء الدافق ، وإن لم يكن جماعاً.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا ابن عيينة ، عن علي بن زيد بن جدعان.
عن سعيد بن المسيب ، أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة رضي الله عنها عن
التقاء الختانين ؛ فقالت عائشة رضي الله عنها : قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -
"إذا التقى الختانان - أو مس الختانُ الختانَ - فقد وجب الغسل" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة قالت : جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، إن اللَّه لا يستحيي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟
فقال : "نعم إذا هي رأت الماء" الحديث.
الأم (أيضاً) : باب (ممر الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليها) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية .
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فقال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عزَّ وجلَّ : (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) الآية ، قال : لا تقربوا مواضع الصلاة ، وما أشبه ما قال بما قال ؛ لأنه
ليس في الصلاة عبور سبيل ، إنما عبور السبيل في موضعها ، وهو المسجد ، فلا بأس أن يمرَّ الجنبُ في المسجد ماراً ولا يقيم فيه ؛ لقول اللَّه - عز وجل - : (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) الآية.
وذكر ابن كثير : أنَّ هذا مذهب الشَّافِعِي ، وأبي حنيفة ، ومالك رحمهما
اللّه ، لأنَّه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل ، أو يتيمم إن عدم الماء ، أو لم يقدر على استعماله بطريقة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عثمان بن أبي
سليمان ، أنَّ مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم ، كانوا يبيتون في المسجد - منهم : جبير بن مطعم ، قال جبير : فكنت أسمع قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشَّافِعِي : ولا تنجس الأرض بممرِّ حائض ، ولا جنب ، ولا مشرك.
ولا ميتة ؛ لأنَّه ليس في الأحياء من الآدميين نجاسة ، وأكره للحائض تمر في
المسجد ، وإن مرَّت به لم تنجِّسهُ.
الأم (أيضاً) : صلاة السكران والمغلوب على عقله :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) الآية ، يقال : نزلت قبل تحريم الخمر ، وأيما كان نزولها قبل تحريم الخمر أو بعده ، فمن صلى سكران لم تجز صلاته ، لنهي الله - عزَّ وجلَّ إيَّاه
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عن الصلاة حتى يعلم ما يقول ، وإن معقولاً أن الصلاة قول ، وعمل ، وإمساك في مواضع مختلفة ، ولا يؤدي هذا إلا من أمر به ممن عَقَلَهُ ، وعليه إذا صلى سكران ، أن يعيد إذا صحا ، ولو صلى شارب محرَّمٍ غير سكران ، كان عاصياً في شرب المحرم ، ولم يكن عليه إعادة صلاة ؛ لأنه ممن يعقل ما يقول.
الأم (أيضاً) : باب (كيف الغسل) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تعالى : (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية ، فكان فرض الله الغسل مطلقا ، لم يذكر فيه شيئاً يبدأ فيه قبل
شيء ، فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزأه - والله أعلم - كيفما جاء به ، وكذلك لا وقت في الماء في الغسل إلا أن يأتي بغسل جميع بدنه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : كذلك دلَّت السنَّة.
فإن قال قائل : فأين فى دلالة السنة ؟
قيل : لما حكت عائشة رضي اللَّه عنها : "أنها كانت تغتسل والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد " الحديث.
كان العلم يحيط أن أخذهما منه مختلف ، لو كان فيه وقت
غير ما وصفت ، ما أشبه أن يغتسل اثنان يفرغان من إناء واحد عليهما ، وأكثر ما حكت عائشة رضي اللَّه عنها : غسله - صلى الله عليه وسلم - وغسلها فَرَقٌ - والفرق : ثلاثة آصع -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ورُوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي ذر : فإذا وجدت الماء فاممسسه جلدك ، ولم يَحْكِ أنَّه وصف له قدراً من الماء إلا إمساس الجلد -
والاختيار في الغسل من الجنابة ما حكت عائشة رضي الله عنها .
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الأم (أيضاً) : باب (تقديم الوضوء ومتابعته) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأصل مذهبنا لأنَّه يأتي بالغسل كيف شاء ولو
قطعه ؛ لأن اللَّه - عز وجل - قال : (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية ، فهذا مغتسل ، وإن قطع الغسل ، ولا أحسبه يجوز إذا قطع الوضوء إلا مثل هذا.
أخبرنا مالك عن نافع ، عن ابن عمر أنَّه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه
ومسح برأسه ، ثم دُعي لجنازة ، فدخل المسجد ليصلي عليها ، فمسح على خفيه ، ثم صلى عليها.
الأم (أيضاً) : باب (المدة التي يلزم فيها الحج ولا يلزم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولو حج المغلوب على عقله ، لم يجز عنه ، ولا
يجزى عمل على البدن لا يعقل عامله ، قياساً على قول اللَّه - عز وجل - : (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) الآية ، ولو حج العاقل المغلوب بالمرض أجزأ عنه.
الأم (أيضاً) : الخلاف في اليمين مع الشاهد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وجعلتَ - مخاطباً : المحاور - تيمُّمَ الجنبِ سُنة ، ولم
تبطلها برد عمر - رضي الله عنه - ، وخلاف ابن مسعود - رضي الله عنه - التيمم ، وتأولهما قول اللَّه - عز وجل - :
(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) الآية ، والطهور بالماء ، قول اللَّه عز ذكره :
(وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية ، قال : نعم .
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الأم (أيضاً) : باب (كيف التيمم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله - عز وجل - : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) الآية.
أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحويرث (عبد الرحمن بن معاوية) ، عن الأعرج ، عن ابن الصفة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"تيمم فمسح وجهه وذراعيه" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ومعقول : إذا كان التيمم بدلاً من الوضوء على
الوجه واليدين ، أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهما ، وأن الله - عز وجل - إذا ذكرهما فقد عفا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل.
ولا يجوز أن يتيمم الرجل إلا أن ييمِّمَ وجهه وذراعية إلى المرفقين ، ويكون
المرفقان فيما يتيمم ، فإن ترك شيئاً من هذا لم يمر عليه التراب قل أو كثر ، كان عليه أن يتيممه ، وإن صلى قبل أن يتيممه أعاد الصلاة.
الأم (أيضاً) : باب (التراب الذي يُتيمم به لا يُتيمم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال المئه تبارك وتعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)
وكل وما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة ، فهو صعيد طيب يُتيمم
به ، وكل ما حال عن اسم صعيد لم يُتيمم به ، ولا يقع اسم الصعيد إلا على
تراب ذي غبار .
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مختصر المزني : باب (الاستطابة) :
واحتج - الشَّافِعِي - في الملامسة بقول الله جل وعز : (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ)
الآية ، وبقول ابن عمر رضي الله عنهما : قُبْلَة الرجل امرأته ، وجَسُّها بيده من الملامسة ، وعن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما.
مختصر المزني (أيضاً) : كتاب الظهار :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وكذلك طلاق السكران - أي : لا يقع - ؛ لأنه لا
يعقل ، قال الله تعالى : (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) الآية.
فلم تكن له صلاة حتى يعلمها ويريدها ، وكذلك لا طلاق له ولا ظهار حتى
يعلمه ويريده ، وهو قول عثمان بن عفان ، وابن عباس رضي الله عنهم ، وعمر بن عبد العزيز ، ويحيى بن سعيد ، والليث بن سعد وغيرهم رحمهم الله جميعاً.
الرسالةً : البيان الثاني :
قال الشَّافِعِي رحمه فه : قال اللَّه تبارك وتعالى : (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ)
الآية ، فاتى كتاب الله على البيان في الوضوء - دون الاستنجاء بالحجارة - وفي الغسل من الجنابة ، ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ ، وأن أقل الغسل واحدة.
ودلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يكون منه الوضوء ، وما يكون منه الغسل.
الرسالة (أيضاً) : الفرائض المنصوصة التي سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معها :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه ثبارك وتعالى : (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية ، فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغسل من الجنابة ، غسل
الفرج ، والوضوء كوضوء الصلاة ، ثم الغسل ، فكذلك أحببنا أن نفعل.
ولم أعلم مخالفاً حفظت عنه من أهل العلم ، في أنَّه كيف ما جاء بغسل.
وأتى على الإسباغ : أجزأه ، وإن اختاروا غيره ؛ لأن الفرض الغسل فيه ، ولم
يحدد تحديد الوضوء.
وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يجب منه الوضوء ، وما الجنابة التي يجب بها الغسل ، إذ لم يكن بعض ذلك منصوصاً في الكتاب.
اختلاف الحديث : باب (الطهارة بالماء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : وقال سبحانه وتعالى - في الطهارة - :
(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) الآية.
فدل على أن الطهارة بالماء كله.
اختلاف الحديث (أيضاً) : باب (غسل الجمعة) :
حدثنا الربيع رحمه الله قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : وقال الله جل ثناؤه : (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية ، فكان الوضوء عامًّا في كتاب اللَّه من الأحداث ، وكان أمر الله الجنب بالغسل من الجنابة دليلاً - والله أعلم - ألَّا يجب الغسل إلا من جنابة ، إلا أن تدل السنة على غسل واجب ، فنوجبه بالسنة ، بطاعة اللَّه في الأخذ بها ، ودلَّت على وجوب الغسل من الجنابة ، ولم أعلم دليلاً بيناً على أن يجب غسل غير الجنابة الوجوب الذي لا يجزي غيره .
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وقد رُوي في غسل يوم الجمعة شيء ، فذهب ذاهب إلى غير ما قلنا ، ولسان
العرب واسع.
حدثنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن
رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال : "من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل" الحديث.
أخبرنا مالك وسفيان ، عن صفوان بن مسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي
سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" الحديث.
اختلاف الحديث (أيضاً) : باب (الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله جل ثناؤه : (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى)
حتى قوله : (تَغتَسِلُوا) الآية ، فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب
أنها الجماع دون الإنزال ، ولم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع دون الإنزال ، وإن غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد . ..
وبعد أن ذكر معاني الالتقاء في لغة العرب قال - : فإنَّما يراد به أن تغيب
الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة ، وإنما يجهل هذا من جهل (لسان العرب).
(2/614)



آداب الشَّافِعِي : باب (ما ذكر من معرفة الشَّافِعِي اللغات ، وما فسر من غريب الحديث) :
أخبرنا أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد قال : قال الربيع بن سليمان :
سُئل الشَّافِعِي : عن اللَّمَاس ؛ فقال : هو اللمس باليد ، ألا ترى : "أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة" الحديث.
والملامسة : أن يلمس الثوب بيده ليشتريه ولا يُقَلِّبَ.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الشاعر :
وألمست كفي كله أطلب الغِني ... ولم أدر أن الجود من كفِّه يُعدِي
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغِني ... أفدت وأعداني فبددت ما عندي
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (51)
الرسالة : المقدمة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : بعثه - أي بعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - والناس صنفان :
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أحدهما : أهل كتاب ، بدَّلوا من أحكامه ، وكفروا بالله ، فافتعلوا كذباً
صاغوه بألسنتهم ، فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم.
فذكر تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - من كفرهم - نماذج منها - :
وقال اللَّه تبارك وتعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (51) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (52) . ..
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)
الأم : الحجة على من خالفنا :
فقال - أي : المحاور - للشافعي - رحمه الله - : إنه يقال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" الحديث ، فما معنى هذا ؟
قلنا - أي قال الشَّافِعِي رحمه اللَّه - : ليس هذا بثابت عند أهل الحديث
منكم ، ولو كان ثابتاً لم يكن فيه حجة علينا ، ولو كانت ، كانت عليك معنا.
قال : وكيف ؟
قلت : قال اللَّه - عز وجل - : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)
الآية ، فتأدية الأمانة فرض ، والخيانة محرَّمة ، وليس من أخذ حقه بخائن.
الأم (أيضاً) : باب (في الأقضية) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تعالى : (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) الآية ، فأعلم الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن فرضاً عليه ، وعلى من قبله ، والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل .
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والعدل : اتباع حُكْمه المنزل.
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)
الأم : كراهية الإمامة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : وعلى الناس أن يُصلُّوا لأنفسهم ، أو جماعة
مع غير من يصنع هذا - ممن يصلي لهم - فإن قال قائل : ما دليل ما
وصفتَ ؟
قيل : قال الله تبارك وتعالى : (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) الآية.
ويقال : نزلت في أمراء السرايا ، وأمروا إذا تنازعوا في شيءِ - وذلك
اختلافهم فيه - أن يردوه إلى حكم الله - عز وجل - ، ثم حكم الرسول ، فحُكم الله ثم حكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤتى بالصلاة في الوقت ، وبما تجزئ به.
الأم (أيضاً) : ما يكره من الكلام في الخطبة وغيرها :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا إبراهيم قال : حدثني عبد العزيز بن رفيع ، عن تميم بن طَرَفَة ، عن عدي بن حاتم قال : خطب رجل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال :
ومن يطع اللَّه ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
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"اسكت فبئس الخطيب أنت" ، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى.
ولا تقل ومن يعصهما " الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فبهذا نقول . فيجوز أن تقول ومن يعص الله
ورسوله فقد غوى ، لأنك أفردت معصية اللَّه - عز وجل - وقلت : (ورسوله) استئناف الكلام ، وقد قال اللَّه تبارك وتعالى : (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) الآية.
وهذا وإن كان في سياق الكلام ، استئناف كلام.
ومن أطاع الله فقد أطاع رسوله ، ومن عصى اللَّه فقد عصى رسوله ، ومن
أطاع رسوله فقد أطاع الله ، ومن عصى رسوله فقد عصى الله ؛ لأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَبدٌ من عباده ، قام في خلق الله بطاعة الله ، وفرض الله تعالى على عباده طاعته لما وفقه الله تعالى من رشده ؛ ومن قال : (ومن يعصهما) كرهت ذلك القول له ، حتى يفرد اسم اللَّه - عز وجل - ، ثم يذكر بعده اسم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يذكره إلا منفرداً.
الرسالة : باب (فرض الله طاعة رسولِ الله مقرونةَ بطاعة الله ومذكورة وحدها) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : وقال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا).
فقال بعض أهل العلم : أولو الأمر : أمراء سرايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم - وهكذا أخبرنا ، وهو يشبه ما قال - واللَّه أعلم - ؛ لأن كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة ، وكانت تأنف أن يُعطيَ بعضُها بعضاً طاعة الإمارة .
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فلما دانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالطاعة ، لم تكن ترى ذلك يَصلحُ لغير رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمَّرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، لا طاعة
مطلقة ، بل طاعة مستثناة ، فيما لهم وعليهم ، فقال : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ) الآية ، يعني إن اختلفتم في شيء.
وهذا - إن شاء الله - كما قال في أولي الأمر ، إلا أنه يقول : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ)
يعني - والله أعلم - هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم ، (فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) يعني - والله أعلم - : إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه ، فإن لم تعرفوه سألتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه إذا وصلتم ؛ أوْ مَنْ وصل منكم إليه ؛ لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه . لقول الله : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ).
ومَنْ يُنازع ممن بعد رسول اللَّه رد الأمر إلى قضاء اللَّه ، ثم قضاء رسوله.
فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء - نصاً فيهما ، ولا في واحد منهما - ردوه
قياساً على أحدهما ، كما وصفت من ذكر القِبلَة والعدل و المثل ، مع ما قال اللَّه في غير آية مثل هذا المعنى.
مناقب الشَّافِعِي : باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي بأصول الفقه) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد فَرَضَ اللَّه في كتابه طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والانتهاء إلى حكمه . قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) الآية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)
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الأم : باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر نعيماً أن يؤامر أم ابنته فيها ، ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر ، ولكن على معنى استطابة النفس وما وصفت ، أوَ لا ترى أن في حديث نعيم ما بين ما وصفت ؛ لأن ابنة نعيم لو كان لها أن تردَّ أمر أبيها وهي بكر ، أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بمسألتها ، فإن أذنت جاز عليها ، وإن لم تأذن ردَّ عنها ، كما ردَّ عن خنساء ابنة خِدَام.
أخبرنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع (ابني يزيد بن حارثة) ، عن خنساء بنت خدام الأنصارية ، أن أباها زوَّجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - "فردَّ نكاحها " الحديث.
الأم (أيضاً) : الخلاف في نكاح الشغار :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال - أي : المحاور - : فلأيِّ شيء أفسدت أنت
الشغار والمتعة ؟
قلت : بالذي أوجب الله - عزَّ وجلَّ على من طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وما أجد في كتاب الله من ذلك ، فقال سبحانه وتعالى :
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)
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وقال : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ) الآية.
الأم (أيضاً) : باب (في الأقضية) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : فأعلم الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن فرضاً عليه ، وعلى من قبله والناس ، إذا حكموا أن يحكموا بالعدل ، والعدل : اتباع حكمه المنزل.
قال الله - عزَّ وجلَّ لنبيه - صلى الله عليه وسلم - حين أمره بالحكم بين أهل الكتاب : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ).
ووضع الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - من دينه ، وأهل
دينه ، موضع الإبانة عن كتاب الله - عزَّ وجلَّ معنى ما أراد الله ، وفرض طاعته فقال :
(مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) ، وقال : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) الآية.
وقال : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ). الآية.
فعلم أن الحق كتاب اللَّه ، ثم سُنَّة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، فليس لمفتٍ ولا لحاكم ، أن يفتي ولا يحكم حتى يكون عالماً بهما ، ولا أن يخالفهما ولا واحداً منهما بحال ، فإذا خالفهما
فهو عاصِ لله - عز وجل - ، وحكمه مردود ، فإذا لم يوجدا منصوصين فالاجتهاد .
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الأم (أيضاً) : بيان فرائض الله تعالى :
أخبرنا الربيع بن سليمان قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فَرضُ الله - عزَّ وجلَّ - في كتابه من وجهين :
أحدهما : أبان فيه كيف فرض بعضها حتى استُغنى فيه بالتنزيل عن
التأويل ، وعن الخبر.
والآخر : أنَّه أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هي على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم أثبت فرض ما فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابه ، بقوله - عز وجل - : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ، وبقوله تبارك اسمه : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).
وبقوله - عز وجل - : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)
مع غير آية في القرآن بهذا المعنى فمن قبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبفرض الله - عزَّ وجلَّ قَبِلَ.
الرسالة : باب (ما أمر الله من طاعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).
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نزلت هذه الآية فيما بلغنا - واللَّه أعلم - في رجل خاصم الزبير في أرض.
فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بها للزبير - رضي الله عنه -.
وهذا القضاء سُنَّة من رسول الله ، لا حكم منصوص في القرآن ، والقرآن
يدلّ - والله أعلم - على ما وصفت ؛ لأنه لو كان قضاة بالقرآن كان حكماً
منصوصاً بكتاب اللَّه ، وأشبه أن يكونوا إذا لم يُسلموا لحكم كتاب الله نصاً غير مشكل الأمر : أنهَّم ليسوا بمؤمنين ، إذا رَدُّوا حكم التنزبل ، إذا لم يُسلموا له.
اختلاف الحديث : الجزء الأول :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أبان الله جل ثناؤه لخلقه ، أنَّه أنزل كتابه بلسان نبيه.
وهو لسان قومه العرب ، فخاطبهم بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم ، وكانوا يعرفون من معاني كلامهم أنهم يلفظون بالشيء عامًّا يريدون به العام ، وعاماً يريدون به الخاص ، ثم دلَّهم على ما أراد من ذلك في كتابه ، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وأبان لهم أنَّ ما قبلوا عن نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، فعنه جل ثناؤه قبلوا بما فرض من طاعة
رسوله في غير موضع من كتابه ، منها : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) وقوله : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (66)
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الأم : الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، أنَّه سمع محمد
ابن عباد بن جعفر يقول : أخبرني المطلب بن حنطب لأنَّه طلق امرأته ألبتة ، ثم
أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، فذكر ذلك له فقال : ما حملك على ذلك ؟ قال قد فعلته ، قال : فقرأ : (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا) الآية.
ما حملك على ذلك ؟ قلت : قد فعلته ، قال : أمسك عليك
امرأتك فإن الواحدة لا تبتُّ.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الله بن
أبي سلمة ، سليمان بن يسار ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال للتوأمة مثل قوله للمطلب.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69)
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الرسالة : فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها :
بعد أن ذكر الشَّافِعِي رحمه الله تعالى الآيات التي تتعلق بفرض طاعة رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر هذه كثمرة من ثمار طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال - الله - عزَّ وجلَّ - : (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا).
وقال سبحانه وتعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ).
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (75)
الأم : أصل فرض الجهاد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولما مضت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدة من هجرته ، أنعم اللّه فيها على جماعة باتباعه ، حدث لهم بها - مع عون الله - قوة بالعدد لم تكن قبلها ، ففرض اللَّه تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً . .
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وبعد أن ذكر الآيات المتعلقة بفرض الجهاد ، ذكر قول اللَّه تعالى : (وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الآية ، مع ما ذكر به فرض الجهاد ، وأوجب على
المتخلف عنه.
الرسالة : باب (ما نزل من الكتاب عامًّا يراد به العام ويدخله الخصوص) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال - عز وجل - : (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا )
وهكذا قول اللَّه : (حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا).
وفي هذه الآية دلالة على أنْ لم يستطعما كل أهل قرية ، فهي في معناهما.
وفيها وفي (الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا) خصوصٌ ، لأن كل أهل القرية لم يكن ظالماً.
قد كان فيهم المسلم ، ولكنهم كانوا فيها مَكثورِين ، وكانوا فيها أقل.
وفي القرآن نظائر لهذا ، يُكتفى بها - إن شاء الله - منها ، وفي السنة له نظائر
موضوعة مواضعها.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80)
الأم : ما جاء في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه رضي الله عنهم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : إن اللَّه تبارك وتعالى لما خصَّ به رسوله من
وحيه ، وأبان من فضله من المباينة بينه وبين خلقه ، بالفرض على خلقه بطاعته في غير آية من كتابه ، فقال : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) الآية .
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الأم (أيضاً) : الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولقوله سبحانه وتعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) الآية ، ففرض علينا اتباع رسوله ، فإذا كان الكتاب والسنَّة هما
الأصلان اللذان افترض اللَّه - عز وجل - لا مخالف فيهما ، وهما عينان ، ثم قال : (إذا اجتهد) الحديث ، فالاجتهاد ليس بعين قائمة إنما هو شيء يحدثه من نفسه ولم يؤمر باتباع نفسه ، إنما أمر باتباع غيره ، فإحداثه على الأصلين اللذين افترض اللَّه عليه أولى به من إحداثه على غير أصل ، أمر باتباعه وهو رأي نفسه ، ولم يؤمر باتباعه ، فإذا كان الأصل أنَّه لا يجوز له أن يتبع نفسه ، وعليه أن يتبع غيره ، والاجتهاد شيء يحدثه من عند نفسه ، والاستحسان يدخل على قائله كما يدخل على من اجتهد على غير كتاب ولا سنَّة ، ومن قال هذين القولين قال قولاً عظيماً ، لأنَّه وضع نفسه في رأيه واجتهاده واستحسانه على غير كتاب ولا سُنَّة موضعهما ، في أن يتبع رأيه كما اتبعا.
الأم (أيضاً) : باب (في الأقضية) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ووضع اللَّه نبيه - صلى الله عليه وسلم - من دينه ، وأهل دينه موضع الإبانة عن كتاب اللَّه - عز وجل - معنى ما أراد اللَّه وفرض طاعته ، فقال : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) الآية .
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فعُلِم أن الحق كتاب الله ثم سنَّة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، فليس لمفْتِ ولا لحاكم ، أن يفتي ولا يحكم حتى يكون عالماً بهما ، ولا أن يخالفهما ولا واحداً منهما بحال ، فإذا خالفهما فهو عاصِ للّه - عز وجل - ، وحكمه مردود ، فإذا لم يوجدا منصوصين فالاجتهاد.
الأم (أيضاً) : باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) :
وقلت - أي الشَّافِعِي رحمه الله - : افترض اللَّه علينا اتباع نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -.
قال : أين ؟
قلت : قال اللَّه - عز وجل - : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) الآية.
ثم ذكر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع.
الأم (أيضاً) : باب (الصوم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : إن اللَّه - عز وجل - وضع نبيه - صلى الله عليه وسلم - من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه ، فالفرض على خلقه أن يكونوا عالين بأنه لا يقول فيما أنزل الله عليه إلا بما أنزل عليه ، ولأنه لا يخالف كتاب الله ، ولأنه بينَ عن اللَّه عز وعلا معنى ما أراد الله ، وبيان ذلك في كتاب اللَّه - عز وجل - قال تعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ).
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الله - عزَّ وجلَّ ّ : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وما فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً قط إلا بوحي ، فمن الوحي ما يُتلى ، ومنه ما يكون وحياً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيُستنُّ به .
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أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن
حنطب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
"ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا شيئاً مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه ، وإن الروح الأمين قد ألقى في رُوعِي أنَّه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها ، فأجملوا في الطلب" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد قيل :
1 - ما لم يُتلَ قرآناً ، إنما ألقاه جبريل في رُوعِه بأمر الله فكان وحياً إليه.
وقيل :
2 - جعل الله إليه لما شهد له به من أنَّه يهدي إلى صراط مستقيم ، أن
يسنَّ.
وأنهما كان فقد ألزمهما الله تعالى خلقه ، ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم
فيما سنَّ لهم وفرض عليهم اتباع سنته - صلى الله عليه وسلم -.
مختصر المزني : مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أبان الله جل ثناؤه لخلقه أنَّه أنزل كتابه بلسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - وهو لسان قومه العرب ، فخاطبهم بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم ، وكانوا يعرفون من معاني كلامهم ، أنهم يلفظون بالشيء عامًّا يريدون به العام ، وعاماً يريدون به الخاص ، ثم دلَّهم على ما أراد من ذلك في كتابه ، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيه - صلى الله عليه وسلم - فعنه جل ثناؤه قبلوا بما
فرض من طاعة رسوله في غير موضع من كتابه منها : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) .
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الرسالة : باب (ما أمر الله من طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : - قال تعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)
فأعلمهم أن بيعتهم رسوله بيعته ، وكذلك أعلمهم أن طاعتهم طاعته.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)
توالي التأسيس : الفصل الخامس (في بيان صفة خَلْقه وخُلُقهِ - صلى الله عليه وسلم - ) :
قال ابن حجر رحمه الله : وقرأتُ على فاطمة (بنت المنجا) ، عن سليمان بن
حمزة ، أخبرنا جعفر بن علي ، أخبرنا السلفي ، أخبرنا أبو الحسن الموازيني ، عن أبي عبد الله القضاعي ، أخبرنا أبو عبد الله بن شاكر ، حدثنا علي بن محمد بن الحسن ، حدثنا عثمان بن محمد بن شاذان ، حدثنا أحمد بن عثمان ، حدثنا محمد بن الحسن ، حدثنا يحيى بن عبد الباقي ، حدثنا محمد بن عامر ، عن البويطي رحمه الله قال :
سمعت الشَّافِعِي رحمه الله تعالى يقول : لقد ألفت هذه الكتب ولم آل
فيها ، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ ؛ لأن الله تعالى يقول : (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) الآية.
فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة ، فقد رجعت عنه.
وأخرج البيهقي رحمه اللَّه : من طريق أبي العباس الأصم : سمعت الربيع يقول :
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سمعت الشَّافِعِي رحمه الله يقول : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا بها ؛ ودعوا ما قلته.
مناقب الشَّافِعِي : باب (ما يستدلَُّ به على إتقان الشَّافِعِي رحمه الله في الرواية) :
قال البيهقي رحمه الله : وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال : سمعت أبا
الحسن القصَّار ، الفقيه ، يقول : سمعت ابن أبي حاتم يقول : سمعت الربيع بن
سليمان يقول : قرأت : (كتاب الرسالة المصرية) على الشَّافِعِي نيفاً وثلاثين مرة ، فما من مرة إلا كان يصححه.
ثم قال الشَّافِعِي في آخره : أبى الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه ، يدل
على ذلك قول الله تبارك وتعالى : (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) الآية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86)
الرسالة : باب (العلم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : وهكذا ردَّ السلام ، قال الله : (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا)
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وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "يسلم القائم على القاعد"
وإذا سلَّم من القوم واحد أجزأ عنهم" الحديث.
وإنَّما أريد بهذا الردُّ ، فرد القليل جامع لاسم (الرد) ، والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد مُعطلاً.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (87)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن قال قائل : لَعَمرُ اللَّه ، فإن لم يرد بها يميناً فليست
بيمين.
قال أبو منصور الأزهري : والدليل على ذلك قول اللَّه - عز وجل - : (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) الآية ، وعلى هذا المعنى يجعل الشَّافِعِي رحمه الله لَعَمْرُ الله يميناً إذا نوى به اليمين.
فائدة : قال أبو عبيد : سألت الفراء : لم ارتفع لَعَمرُ الله ولَعَمرُك ؟
فقال : على إضمار قسم ثان به ، كأنه قال : وعمر اللَّه ، فلعَمرُه عظيم ، وكذلك لحَيَاتك.
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قال الله عزَّ وجلَّ : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)
الأم : الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله عزَّ وجلَّ : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً) إلى قوله : (مُتَتَابِعَيْنِ).
فذكر الله - عزَّ وجلَّ في المؤمن يُقْتَل خطأ.
والذمِّي يُقتَل خطأ ، الدية في كلّ واحد منهما ، وتحرير رقبة ، فدلَّ ذلك على أن هذين مقتولان في بلاد الإسلام الممنوعة لا بلاد الحرب المباحة ؛ وذكر من
حكمهما ، حكم المؤمن من عدو لنا يُقتل ، فجعل فيه تحرير رقبة ، فلم تحتمل
الآية - والله أعلم - إلا أن يكون قوله : (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ)
يعني : في قوم عدو لكم ، وذلك أنها نزلت ، وكل مسلم فهو من قوم عدو للمسلمين ؛ لأن مسلمي العرب هم من قوم عدو للمسلمين ، وكذلك مسلمو العجم ، ولو كانت على ألَّا يكون دية في مسلم خرج إلى بلاد الإسلام من جماعة المشركين ؛ وهم عدو لأهل الإسلام ، للزم من قال هذا القول ، أن يزعم أن من أسلم من
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قوم مشركين ، فخرج إلى دار الإسلام فقُتِلَ كانت فيه تحرير رقبة ، ولم تكن فيه دية ، وهذا خلاف حكم المسلمين.
وإنما معنى الآية - إن شاء الله تعالى - على ما قلنا ، وقد سمعت بعض من
أرضى من أهل العلم يقول ذلك ، فالفرق بين القتلين ، أن يُقتل المسلم في دار
الإسلام غير معمودِ بالقتل ، فيكون فيه دية ، وتحرير رقبة ، أو يُقتل مسلم ببلاد الحرب التي لا اسلام فيها ظاهر غير معمودِ بالقتل ، ففي ذلك تحرير رقبة ، ولا دية.
الأم (أيضاً) : قتل المسلم ببلاد الحرب :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.
قوله من قوم : يعني في قوم عدو لكم.
وأخبرنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس
ابن أبي حازم قال : لجأ قوم إلى خثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا
بالسجود ، فقتلوا بعضهم ، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : "أعطوهم نصف العَقل لصلاتهم" ثم قال عند ذلك :
"ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك" قالوا :
يا رسول الله لم ؟ قال : "الا تتراءى ناراهما" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : إن كان هذا يثبت ، فأحسب النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى من أعطى منهم تطوعاً ، وأعلمهم أنَّه بريء من كل مسلم مع مشرك - واللَّه أعلم - في دار
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الشرك ، ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قَوَد ، وقد يكون هذا قبل نزول الآية ، فنزلت الآية بعد ، ويكون إنما قال : إني بريء من كل مسلم مع مشرك بنزول الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وفي التنزيل كفاية عن التأويل ؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ إذ حكم في الآية الأولى في المؤمن يقتل خطأ بالدية والكفارة ، وحكم بمثل ذلك في الآية بعدها في الذي بيننا وبينه ميثاق ، وقال بين هذين الحُكْمين : (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.
ولم يذكر دية ، ولم تحتمل الآية معنى إلا أن يكون قوله : (مِنْ قَوْمٍ )
يعني : في قوم عدو لنا ، دارهم دار حرب مباحة ، فلما كانت مباحة ، وكان من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن إذا بلغت
الناسَ الدعوةُ أن يغير عليهم غارين (1) ، كان في ذلك دليل على لأنَّه لا يبيح
الغارة على دار وفيها من له إن قتل عقل أو قود ؛ فكان هذا حكم الله عز ذكره.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في
قوم عدو لنا.
الأم (أيضاً) : ديات الخطأ (ديات الرجال الأحرار المسلمين) :
أخبرنا الربيع بن سليمان قال :
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال : قال الله - عزَّ وجلَّ - : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا)
فأحكم الله تبارك وتعالى في تنزيل كتابه ، أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى
أهله ، وأبان على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - كم الدية ؛ فكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بدية المسلم مائة من الإبل ، فكان
__________
(1) أي : وهم غافلون ، مفردها : غار ، انظر القاموس المحيط ص / 578 .
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هذا أقوى من نقل الخاصة ، وقد رُوي من طريق الخاصة وبه نأخذ ، ففي المسلم يُقتل خطأ مائة من الإبل.
أخبرنا سفيان ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن القاسم بن ربيعه ، عن
عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "ألا إنَّ في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خَلِفَة في بطونها أولادها" الحديث.
أخبرنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن
حزم ، عن أبيه ، أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم : "في النفس مائة من الإبل" الحديث.
أخبرنا ابن عينية ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، وأخبرنا مسلم بن خالد ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب ، وعن مكحول وعطاء ، قالوا : أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل ، فقوَّم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم ، فإذا كان الذي أصابه من الأعراب فدية مائة من الإبل ، لا
يكلف الأعرابي الذهب ولا الوَرِق ، ودية الأعرابي إذا أصابه أعرابي مائة من
الإبل.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ودية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها ، كما
فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإن أعوزت الإبل فقيمتها .
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الأم (أيضاً) : باب (خطأ الطبيب والإمام يؤدب) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد قال اللَّه تبارك وتعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا)
والذي يعرف أن الخطأ : أن يرمي الشيء فيصيب
غيره ، وقد يحتمل معنى غيره.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أنَّ للرجل أن
يرمي الصيد ، وأن يرمي الغرض ، وأنه لو رمى واحداً منهما ، ولا يرى إنساناً ولا شاة لإنسان ، فأصابت الرَّمية إنساناً أو شاة لإنسان ، ضمن دية المصاب إذا مات ، وثمن الشاة إذا فاتت ، فوجدت حكمهم له بإباحة الرمية إذا تعقب ، فمعناه ، معنى : أن يرمى على أن لا يتلف مسلماً ولا حقَّ مسلم ، ووجدته يحل له أن يترك الرمي ، كما وجدته يحل للإمام أن يترك العقوبة ، وكان الشيء الذي يفعله الإمام وله تركه بالرمية يرميها الرجل مباحة له ، وله تركها فيتلف شيئاً فيضمنه الرامي ، أشبه به منه بالحدِّ الذي فرض اللَّه - عز وجل - أن يأخذه ، بل العقوبة به أولى أن تكون مضمونة إن جاء فيها تلف من الرمية ، لأنه لا يختلف أحد في أن الرمية مباحة.
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأباح اللَّه - عز وجل - دماء أهل الكفر من خلقه فقال : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) ، وحرّم دماءهم إن أظهروا
الإسلام فقال : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ) الآية .
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الأم (أيضاً) : باب دية أهل الذمة :
أخبرنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال : قال أبو حنيفة - رحمه الله -: ودية اليهودي
والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم ، وعلى من قتله من المسلمين القَوَد.
وقال أهل المدينة : دية اليهودي والنصراني إذا قُتل أحدهما نصف دية الحر
المسلم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أهل المدينة : لا يقتل مؤمن بكافر.
قال محمد بن الحسن رحمه الله ؛ قد روى أهل المدينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلماً بكافر ، وقال - عليه الصلاة والسلام - :
"أنا أحقَ من أوفى بذمَّته"
وساق الحديث بهذا اللفظ . ..
وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَّه أمر أن يُقتل رجل من المسلمين بقتل رجل نصراني غيلة من أهل الحيرة ، فقتله به ، وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنَّه كان يقول : إذا قتل المسلم النصراني قُتِل به.
فأما ما قالوا في الدية فقول الله - عزَّ وجلَّ أصدق القول ، ذكر الله الدية في كتابه فقال : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) الآية.
ثم ذكر أهل الميثاق فقال :
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(وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.
فجعل في كل واحد منهما دية مُسَلَّمَةٌ - أي : إلى أهله - ، ولم يقل في أهل
الميثاق نصف الدية ، - كما قال أهل المدينة - وأهل الميثاق ليسوا مسلمين ، فجعل في كل واحد منهما دية مسلمة إلى أهله ، والأحاديث في ذلك كثيرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشهورة معروفة ، أنَّه جعل دية الكافر مثل دية المسلم ، وروى ذلك أفقههم ، وأعلمهم في زمانه ، وأعلمهم بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن شهاب الزهري
رحمه الله فذكر أن دية المعاهَد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم
مثل دية الحر المسلم ، فلما كان معاوية - رضي الله عنه - جعلها مثل نصف دية الحر المسلم.
فإن الزهري كان أعلمهم في زمانه بالأحاديث فكيف رغبوا عما رواه أفقههم إلى قول معاوية ؟!
قال الشَّافِعِي رحمه الله : لا يقتل مؤمن بكافر ، ودية اليهودي والنصراني
ثلث دية المسلم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقد خالفنا في هذا غير واحد من بعض الناس وغيرهم ، وسألني بعضهم ، وسألته ، وسأحكي ما حضرني منه ، إن شاء الله تعالى.
فقال - المحاور - ما حجتك في ألَّا يقتل مؤمن بكافر ؟
فقلت : ما لا ينبغي لأحد دفعه مما فرّق الله به بين المؤمنين والكافرين ، ثم سنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضاً.
ثم الأخبار عمن بعده.
ثم ساق الأدلَّة على ذلك من الكتاب والسنة والأخبار .
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قال الشَّافِعِي - رحمه الله تعالى - : إن الله - عزَّ وجلَّ قال : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)
وقال : (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.
فلما سويتَ وسوينا بين قتل المعاهد والمسلم في الرقبة بحكم الله ، كان ينبغي لنا أن نسوي بينهما في الدية.
قلنا : الرقبة معروفة فيهما ، والدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل
الوحي ، فإنَّما قبلت الدلالة على عددها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمر الله - عزَّ وجلَّ - بطاعته ، أو عمن بعده إذا لم يكن موجوداً عنه.
قال : ما في كتاب الله عدد الدية.
قلنا : ففي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدد دية
المسلم مائة من الإبل ، وعن عمر - رضي الله عنه - من الذهب والوَرِقِ قبلنا عنه وأنت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الإبل ، وعن عمر الذهب والوَرقِ إذا لم يكن فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
قال : نعم . قلنا : فهكذا قبلنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدد دية المسلم ، وعن عمر - رضي الله عنه - عدد دية غيره ممن خالف الإسلام ، إذا لم يكن فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء نعرفه.
الأم (أيضاً) : باب (قتل الصيد خطأ) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : يُجزى الصيد من قتله عمداً أو خطأ ، فإن قال قائل :
إيجاب الجزاء في الآية على قاتل الصيد عمداً ، وكيف أوجبته على قاتله خطأ ؟!
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قيل له - إن شاء الله - : إن إيجاب الجزاء على قاتل الصيد عمداً لا يحظر أن
يُوجب على قاتله خطأ.
فإن قال قائل : فإذا أوحبت في العمد بالكتاب فمن أين
أوجبت الجزاء في الخطأ ؟
قيل : أوجبته في الخطأ قياساً على القرآن والسنة
والإجماع ، فإن قال : فأين القياس على القرآن ؟
قيل : قال الله - عزَّ وجلَّ في قتل الخطأ :
(وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) الآية . ..
الأم (أيضاً) : (في المرتد)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال الله تعالى في الخطأ : (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) الآية ، وذكر القصاص في القتلى ، ثم قال - عز وجل - : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ).
فذكر في الخطأ والعمد أهل الدم ، ولم يذكرهم في المحاربة ، فدل على أن
حكم قتل المحارب مخالف لحكم قتل غيره ، والله أعلم.
الأم (أيضاً) : البحيرة والوصيلة والسائبة والحام :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال تبارك اسمه في القاتل خطأ : (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.
الأم (أيضاً) : ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولو عمد رجل قَتله في غير غارة ، وقد أظهر الإسلام
قبل القتل ، وعَلِمه القاتل ، قُتِل به ، وإن لم يعلَمه وَدَاه ، لأنَّه عَمَدَه وهو مؤمن بالقتل ،
(2/641)



وانما يسقط عنه العقل والقود إذا قتله غير عامد لقتله بعينه ، كأنه قتله في غارة لقول اللَّه - عز وجل - : (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.
قال الشَّافِعِي - رحمه الله - يعني والله أعلم : في قوم عدو لكم.
مختصر المزني : باب (كفارة القتل) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) الآية.
وقال : (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)
يعني : في قوم ، في دار حرب خاصة ، ولم يجعل له قوداً ولا ديه إذا قتله وهو لا يعرفه مسلماً ، وذلك أن يغير ، أو يقتله في
سرية ، أو يلقاه منفرداً بهيئة المشركين ، وفي دارهم ، أو نحو ذلك.
قال الله تعالى : (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإذا وجبت عليه كفارة القتل في الخطأ ، وفي قتل
المؤمن في دار الحرب ، كانت الكفارة في العمد أولى.
قال المزني رحمه الله : واحتج - أي : الشَّافِعِي - بأن الكفارة في قتل الصيد
في الإحرام ، والحرم عمداً أو خطأ سواء إلا في المأثم ، فكذلك كفارة القتل عمداً أو خطأ سواء إلا في المأثم .
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الرسالة : وجه آخر من الاختلاف :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قلتُ - للمحاور - : نعم ، قال الله : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً) إلى قوله : (حَكِيمًا) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية ، وتحرير رقبة.
وفي قتل ذي الميثاق الدية ، وتحرير رقبة ، إذا كانا معاً ممنوعَي الدم بالإيمان والعهد والدار معاً ، فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان ، فجُعِلَت فيه الكفارة بإتلافه ، ولم يُجعل فيه الدية ، وهو ممنوع الدم بالإيمان ، فلما كان الوِلْدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دارِ ، لم يكن فيهم عَقل ، ولا قَوَد ، ولا دِيَة ، ولا مَأثم - إن شاء الله - ولا كفارة.
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه في الحج :
وقاسَ الشَّافِعِي ذلك في الخطأ : على قتل المؤمن خطأ ، قال الله تعالى :
(وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية ، والمنع عن قتلها : عامٌّ.
والمسلمون : لم يُفرِّقُوا بين الغرم في الممنوع - من الناس والأموال - في العمد والخطأ.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه في الخلع ، والطلاق والرجعة :
قال الشَّافِعِي في قول اللَّه - عز وجل - : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)
قال : لا يُجزيه تحرير رقبة على غير دين الإسلام ؛ لأنَّ الله - عزَّ وجلَّ يقول في القتل : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)
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وكان شرط الله في رقبة القتل - إذا كانت - كفارة ، كالدليل - والله أعلم - على ألا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه في التفسير في آيات متفرقة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : في قوله - عز وجل - :
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً)
معناه : أنه ليس للمؤمن أن يقتل أخاه إلا خطأ.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)
الأم : كتاب جراح العمد (أصل تحريم القتل من القرآن) :
أخبرنا الربيع رحمه اللَّه قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : - بعد أن ذكر الآيات التي تدلُّ على أصل تحريم
القتل من القرآن - وقال الله عزَّ وجلَّ : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا) الآية.
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال - عز وجل - :
(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) الآية ، فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة ، وقتالهم حتماً وفرضاً عليهم ؛ إن لم يظهروا الإيمان .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا)
الأم : باب (التثبت في الحكم وغيره) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تعالى : (إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا)
فأمر اللَّه من يمضي أمره على أحد من عباده أن يكون مستبيناً قبل أن يمضيه.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95)
الأم : كيف تَقضُ فرض الجهاد ؟ :
أخبرنا الربيع قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : قال الله عزَّ وجلَّ : (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً) الآية .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : وبين إذ وعد الله - عزَّ وجلَّ القاعدين غير أولي الضرر الحسنى ، أنهم لا يأثمون بالتخلف ، ويوعدون الحسنى بالتخلف ، بل وعدهم لما وسع عليهم من التخلف الحسنى ، إن كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكاً ، ولا سوء نية ، وإن تركوا الفضل في الغزو.
الرسالة : باب (العلم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : ولم يسوِّ الله بينهما ، فقال الله :
(لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا).
فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة.
قال - أي : المحاور - : فَأينِ الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية.
أخرج المتخلفين من المأثم ؟
فقلت له : في هذه الآية . قال : وأين هو منها ؟
قلت : قال اللَّه : (وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) الآية.
فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الإيمان ، وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين ، ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم ، كانت العقوبة بالإثم - إن لم يعف الله - أولى بهم من الحسنى.
مختصر المزني : باب (النفير من كتاب الجزية والرسالة :
قال الشَّافِعِي رحمه اللَّه : قال الله تعالى : (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)
وقال : (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى)
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فلما وعد القاعدين الحسنى دلَّ أن فرض النفير على الكفاية ، فإذا لم يقم بالنفير كفاية خرج من تخلف ، واستوجبوا ما قال الله تعالى ، وإن كان فيهم كفاية حتى لا يكون النفير معطلاً ، لم يأثم من تخلف ؛ لأن الله تعالى وعد جميعهم الحسنى.
* * *
قال الله - عزَّ وجلَّ - : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99)
الأم : فرض الهجرة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : ولما فرض الله - عزَّ وجلَّ الجهاد على رسوله - صلى الله عليه وسلم - وجاهد المشركين بعد إذ كان أباحهُ ، وأثخن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أهل مكة ، ورأوا كثرة من دخل في دين الله - عزَّ وجلَّ ، اشتدوا على من أسلم منهم ، ففتنوهم عن
دينهم ، أو من فتنوا منهم.
فعذر الله من لم يقدر على الهجرة من المفتونين فقال : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) وبعث إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"إنَّ الله جعل لكم مخرجاً ، وفرض على من قدر على الهجرة الخروج إذا كان ممن يُفتن عن دينه
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ولا يمتنع " الحديث ، فقال في رجل منهم توفي ، تخلف عن الهجرة فلم يهاجر : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ).
وأبان اللَّه عذر المستضعفين فقال : (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً) إلى : (رَحِيمًا الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : ويقال : (عسى) من الله واجبة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ودلَّت سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن فرض الهجرة على من أطاقها ، إنما هو على من فُتِنَ عن دينه بالبلد الذي يَسلَم بها ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم - فيهم - العباس بن عبد المطلب وغيره ؛ إذا لم يخافوا الفتنة ، وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم :
إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين ، وإن أقمتم فأنتم كأعراب - المسلمبن -.
وليس يُخيرهم إلا فيما يحلُّ لهم) " الحديث.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100)
الأم : الإذن بالهجرة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : وكان المسلمون مستضعفين بمكة زماناً ، لم
يؤذن لهم فيه بالهجرة منها ، ثم أذن الله - عزَّ وجلَّ - لهم بالهجرة ، وجعل لهم مخرجاً فيقال :
نزلت (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) ، فأعلمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
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أن قد جعل الله تبارك وتعالى لهم بالهجرة مخرجاً ، وقال : (وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً) الآية.
وأمرهم ببلاد الحبشة فهاجرت إليها منهم طائفة ، ثم دخل أهل المدينة في
الإسلام ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طائفة فهاجرت إليهم غير محرّم على من بقي ترك الهجرة إليهم.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم أذن الله تبارك وتعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - بالهجرة -
فهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - إلى المدينة ، ولم يحرّم في هذا على من بقي بمكة المقام بها ، وهي دار شرك - وقتئذ - وإن قفوا : بأن يفتنوا ، ولم يأذن لهم بحهاد.
ثم أذن الله - عزَّ وجلَّ لهم بالجهاد ، ثم فرض بعد هذا عليهم أن يهاجروا من دار الشرك.
وهذا موضوع في غير هذا الموضع.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101)
الأم : باب (الحالَين اللذين يجوز فيهما استقبال غير القبلة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : الحالان اللذان يجوز فيهما استقبال غير القبلة
الأول : قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) إلى : (فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ).
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فأمرهم الله خائفين محروسين بالصلاة ، فدل ذلك على أنه أمرهم بالصلاة للجهة التي وجههم لها من القبلة.
الثاني : وقال الله - عزَّ وجلَّ : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) إلى : (رُكبَانًا) الآية ، فدل إرخاصه في أن يصلوا رجالاً وركباناً ، على أنَّ الحال التي أذن لهم فيها بأن يصلوا رجالاً وركباناً ، من الخوف غير
الحال الأولى التي أمرهم فيها ؛ أن يحرس بعضهم بعضاً ، فعلمنا أن الخوفين مختلفان.
الأم (أيضاً) : باب (صلاة المسافر) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله - عزَّ وجلَّ : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) الآية ، فكان بيَناً في كتاب اللَّه تعالى : أن قصر الصلاة في الضرب في الأرض ، والخوف ، تخفيف من اللَّه - عز وجل - عن خلقه ، لا أنَّ فرضاً عليهم أن يقصروا.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والقصر في الخوف والسفر في الكتاب ، ثم بالسنة.
والقصر في السفر بلا خوف سنة ، والكتاب يدل على أن القصر في السفر بلا خوف رخصة من اللَّه - عز وجل - لا أنَّ حتماً عليهم أن يقصروا كما كان ذلك في الخوف والسفر.
أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد ، عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الرحمن
بن عبد اللَّه بن أبي عمار ، عن عبد اللَّه بن باباه ، عن يعلى بن أمية ، قال : قلت لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : إنَّما قال اللَّه - عز وجل - : (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) الآية.
فقد أمن الناس . فقال عمر - رضي الله عنه - لقد عجبت مما
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عجبت منه ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال :
"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" الحديث.
أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن عائشة
رضي اللَّه عنها ، قالت :
"كل ذلك قد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصر الصلاة في السفر ، وأتم" الحديث.
أخبرنا إبراهيم عن ابن حرملة ، عن ابن المسيب قال : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - : " خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا"
أو قال : "الم يصوموا" الحديث.
فالاختيار والذي أفعل مسافراً ، وأحبُّ أن يُفعل قصر الصلاة في الخوف
والسفر ، وفي السفر بلا خوف ، ومن أتم الصلاة فيهما لم تفسد عليه صلاته.
الأم (أيضاً) : رضاعة الكبير :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : وما جعل اللَّه تعالى له غاية ، فالحكم بعد
مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها.
فإن قال قائل وما ذلك ؟
قيل : قال اللَّه تعالى : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) الآية.
فكان لهم أن يقصروا مسافرين ، وكان في شرط القصر لهم بحال موصوفة ؛ دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر .
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اختلاف الحديث : الجزء الثاني : (باب الفطر والصوم في السفر) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال - أي : المحاور - فما تقول في قصر الصلاة في
السفر وإتمامها ؟
فقلت : قصرها في السفر والخوف رخصة في الكتاب والسنة.
وقصرها في السفر بلا خوف رخصة في السنة ، أختارها ، وللمسافر إتمامها.
فقال الشَّافِعِي : أما قصر الصلاة فبين أن الله إنما جعله رخصة ، لقول الله :
(وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) الآية.
فلما كان إنما جعل لهم أن يقصروا خائفين مسافرين ، فهم إذا قصروا مسافرين - بما ذكرت من السنَّة - أولى أن يكون
القصر رخصة ، لا حتماً أن يقصروا ؛ لأن قول الله : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) الآية.
رخصة بينة.
أحكام القرآن : فصل فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني في
الطهارات والصلوات :
أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : التقصير لمن خرج غازياً خائفاً في كتاب اللَّه - عز وجل -.
قال اللَّه جلّ ثناؤه : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والقصر لمن خرج في غير معصية : في السنة .
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فأما من خرج : باغياً على مسلم ، أو معاهَدٍ ، أو يقطع طريقاً ، أو يفسد في
الأرض ، أو العبد يخرج (آبقاً من سيده) ، أو الرجل (هارباً ليمنع دماً لزمه) ، أو ما في مثل هذا المعنى ، أو غيره من المعصية ؛ فليس له أن يقصر ، فإن قصر أعاد كل صلاة صلَّاها ؛ لأن القصر رخصة ، وإنَّما جعلت الرخصة لمن لم يكن
عاصياً ، ألا ترى قول اللَّه - عز وجل :
(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ).
آداب الشافعى ومناقبه : باب (في الصلاة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : في قوله تعالى : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا)
قال : موضع بخيبر.
فلما ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، لم يزل يقصر مخرجه من المدينة إلى مكة ، كانت السنة في التقصير.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102)
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الأم : كيف صلاة الخوف :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : قال اللَّه تبارك وتعالى : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى) الآية.
أخبرنا مالك ، عن يزيد بن رومان ، عن صالح بن خوات بن جبير ، عمن صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات
الرقاع صلاة الخوف ، "أن طائفة صفت معه ، وطائفة وجاه العدو ، فصلَّى
بالذين معه ركعة ثم ثبت قائماً ، وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا ، فصفُّوا وجاه
العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلى بهم الركعة التى بقيت عليه ثم ثبت
جالساً ، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأخبرني من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر
عن أخيه عبيد الله بن عمر ، عن القاسم بن محمد ، عن صالح بن خوات بن
جبير ، عن خوات بن جبير ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا الحديث أو مثل معناه لا يخالفه الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فكان بيناً في كتاب اللَّه - عز وجل - أن يصلي الإمام بطائفة ، فإذا سجد كانوا من ورائه ، وجاءت طائفة أخرى لم يصلُّوا فصلُّوا معه.
واحتمل قول الله - عزَّ وجلَّ : (فَإِذَا سَجَدُوا) الآية ، إذا سجدوا ما عليهم من سجود الصلاة
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كله ، ودلَّت على ذلك سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع دلالة كتاب اللَّه - عز وجل - ، فإذا ذكر انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة ، ولم يذكر على واحد منها قضاء.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ورويت أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف حديث صالح بن خوات أوفَق ما يثبت منها لظاهر كتاب اللَّه - عز وجل فقلنا به.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإذا صلى بهم صلاة الخوف ، صلّى كما وصفت
بدلالة القرآن ، ثم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الأم (أيضاً) : كم قدر من يصلِّي مع الإمام صلاة الخوف " :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإذا كانت مع الإمام في صلاة الخوف طائفة -
والطائفة : ثلاثة فأكثر - أو حرسته طائفة - والطائفة ثلاثة فأكثر - لم أكره ذلك له ، غير أني أحبّ أن يحرسه من يمنع مثله إن أريد.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وسواء في هذا كثر من معه أو قل . . . فإن حرسه
أقل من ثلاثة ، أو كان معه في الصلاة أقل من ثلاثة ، كرهت ذلك له ؛ لأن أقل اسم الطائفة لا يقع عليهم فلا إعادة على أحد منهم بهذه الحال ؛ لأن ذلك إذا أجزأ الطائفة أجزأ الواحد - إن شاء اللَّه -.
الأم (أيضاً) : أخذ السلاح في صلاة الخوف :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا أجيز له وضع السلاح كلّه في صلاة الخوف.
إلا أن يكون مريضاً يشق عليه حمل السلاح ، أو يكون به أذى من مطر ، فإنهما
(2/655)



الحالتان اللتان أذن الله فيهما بوضع السلاح ، وأمرهم أن يأخذوا حذرهم فيهما ، لقوله عز وعلا : (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإن وضع سلاحه كله من غير مرض ولا مطر ، أو
أخذ من سلاحه ما يؤذي به من يقاربه ، كرهت ذلك له في كلّ واحد من
الحالين ، ولم يفسد ذلك صلاته في واحدة من الحالين ؛ لأنَّ معصيته في ترك
وأخذ السلاح ليس من الصلاة ، فيقال : يفسد صلاته ولا يتمها أخذه! . ..
الأم (أيضاً) : من له من الخائفين أن يصلِّي صلاة الخوف ؟ :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : يصلي صلاة الخوف من قاتل أهل الشرك بكتاب
اللّه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ أمر بها في قتال المشركين فقال في سياق الآية :
(وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وكل جهاد كان مباحاً يخاف أهله ، كان لهم أن
يصلُّوا صلاة شدة الخوف ؛ لأنّ المجاهدين عليه مأجورون ، أو غير مأزورين.
وذلك جهاد أهل البغي الذي أمر اللَّه - عز وجل - بجهادهم ، وجهاد قُطاع الطريق ، ومن أراد من مال رجل أو نفسه ، أو حريمه ، فإنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
"من قتل دون ماله فهو شهيد" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فأما من قاتل وليس له قتال فخاف ، فليس له أن
يصلِّي صلاة الخوف من شدة الخوف ، يومئ إيماء ، وعليه إن فعل أن يعيدها ،
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ولا له أن يصلِّي صلاة الخوف في خوف دون غاية الخوف ، إلا أن يصلِّيها صلاة لو صلاها غير خائف أجزأت عنه.
الأم (أيضاً) : باب (صلاة الخوف)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وكان أبو حنيفة رحمه اللَّه تعالى يقول في صلاة
الخوف : يقوم الإمام ، وتقوم معه طائفة ، فيكبرون مع الإمام ركعة وسجدتين ، ويسجدون معه ، فينفتلون من غير أن يتكلموا حتى يقفوا بإزاء العدو ، ثم تأتي الطائفة التي كانت بإزاء العدو ، فيستقبلون التكبير ، ثم يصلي بهم الإمام ركعة أخرى وسجدتين ، ويسلَّم الإمام ، فينفتلون هم من غير تسليم ، ولا يتكلموا فيقوموا بإزاء العدو ، وتأتي الأخرى فيصلون ركعة وحداناً ثم يسلمون ، وذلك لقول الله عزَّ وجلَّ : (وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإذا كان العدو بينه وبين القبلة لا حائل بينه
وبينهم ولا سترة ، وحيث لا يناله النبل ، وكان العدو قليلاً مأمونين وأصحابه
كثيراً ، وكانوا بعيداً منه لا يقدرون في السجود على الغارة عليه ، قبل أن يصيروا إلى الركوب والامتناع صلى بأصحابه كلهم ، فإذا ركع ركعوا كلهم ، وإذا رفع رفعوا كلهم ، وإذا سجد سجدوا كلهم إلا صفاً ، يكونون على رأسه قياماً ، فإذا رفع رأسه من السجدتين ، فاستوى قائماً أو قاعداً في مثنى ، اتبعوه فسجدوا ، ثم قاموا بقيامه ، وقعدوا بقعوده ، وهكذا صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة الحديبية
بعسفان ، وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة ، وكان خالد في مائتي فارس منتبذاً من النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحراء ملساء ليس فيها جبل ولا شجر ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - في ألف وأربعمائة ، ولم يكن خالد فيما نرى يطمع بقتالهم ، وإنما كان طليعة يأتي بخبرهم .
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الأم (أيضاً) : كتاب (صلاة الخوف وهل يصلِّيها المقيم ؟) :
أخبرنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فأذن الله - عزَّ وجلَّ بالقصر في الخوف والسفر ، وأمر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا كان فيهم يصلي لهم صلاة الخوف ، أن يصلي فريق منهم بعد فريق ، فكانت صلاة الخوف مباحة للمسافر والمقيم ، بدلالة كتاب الله - عزَّ وجلَّ ، ثم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فللمسافر والمقيم إذا كان الخوف أن يصلِّيها صلاة
الخوف ، وليس للمقيم أن يصلِّيها إلا بكمال عدد صلاة المقيم ، وللمسافر أن يقصر في صلاة الخوف إن شاء للسفر ، وإن أتم فصلاته جائزة ، وأختارُ له القصر.
الأم (أيضاً) : باب (ما ينوب الإمام في صلاة الخوف) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأذن اللَّه تبارك وتعالى في صلاة الخوف بوجهين :
أحدهما : الخوف الأدنى وهو قول اللَّه - عز وجل - : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) الآية.
والثاني : الخوف الذي أشد منه وهو قول الله تبارك وتعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) الآية .
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فلما فرّق اللَّه بينهما ودلَّت السنة على افترافهما ، لم يجز إلا التفريق بينهما
- واللَّه تعالى أعلم - ، لأن اللَّه - عز وجل - فرَّق بينهما لافتراق الحالين فيهما.
الأم (أيضاً) : صلاة الجماعة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسافراً ومقيماً ، خائفاً وغير خائفِ.
وقال اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) الآية والتي بعدها.
مختصر المزني : باب (صلاة الخوف) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وليس لأحد أن يصلي صلاة الخوف في طلب
العدو" لأنه آمن ؛ وطلبهم تطوع ، والصلاة فرض ، ولا يصليها كذلك إلا خائفاً.
الرسالة : جُمَلُ الفرائض :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر الآيتين ( 101 - 102 ) وحديث خوات بن جبير - : وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في
(هذا الكتاب).
من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سنَّ سُنَّة ، فأحدث اللَّه إليه في تلك السُنة نسخها ، أو مخرجاً إلى سَعَة منها ، سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُنَّة تقوم الحجة على الناس بها ، حتى
يكونوا إنمّا صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها.
فنسخ اللَّه تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها - كما أنزل
اللّه وسن رسوله - صلى الله عليه وسلم - في وقتها ، ونسخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنته في تأخيرها بفرض اللّه في كتابه ، ثم بسنَّته ، صلَّاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وقتها كما وصفتُ .
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أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أرَاهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر صلاة الخوف ، فقال : إن كان خوفٌ أشذ من ذلك صلّوا رجالاً وركباناً ، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ، الحديث أخبرنا رجل ، عن ابن أبي ذئب.
عن الزهري ، عن أبيه ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : مثل معناه ، ولم يشك أنه عن أبيه ، وأنه مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث.
اختلاف الحديث : باب (المختلفات التي يوجد على ما يُؤخذ منها دليل على
صلاة الخوف) :
حدثنا الربيع - رحمه الله - قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله جلّ ثناؤه في صلاة الخوف : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) الآية -
وبعد أن ذكر حديث خوات بن جبير - قال :
وأخذنا بهذا في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة ، أو جهتها غير مأمونين لثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وموافقته للقرآن.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وروى ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف شيئاً يخالف فيه هذه الصلاة ، روى أنَّ طائفة صلَّت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وطائفة وجاه العدو ، فَصَلَّى بالطائفة التي معه ركعة ثم استأخروا ، ولم يتموا
الصلاة ، فوقفوا بإزاء العدو ، وجاءت الطائفة التي كانت بإزاء العدو ، فصلوا معه الركعة التي بقيت عليه ، ثم انصرفت ، وقامت الطائفتان معاً فأتموا لأنفسهم .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن قال قائل : كيف أخذت بحديث خوات بن
جبير ، دون حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما ؟
قيل : لمعنيين.
أحدهما : موافقة القرآن.
وثانيهما : وأن معقولاً فيه : أنَّه عدل بين الطائفتين ، وأحرى ألَّا يصيب
المشركين غرَّة من المسلمين.
فإن قال قائل : فأين موافقة القرآن ؟
قلت : قال الله : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) إلى (وَأَسْلِحَتَهُمْ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وحديث خوات بن جبير كما وصفنا أقوى من
المكيدة ، وأحصن لكل المسلمين من الحديث الذي يخالفه ، فبهذه الدلائل قلنا
بحديث خوات بن جبير.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد رُوي حديث لا يُثبت أهل العلم بالحديث
مثله ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى (بذي قَرَدٍ) بطائفة ركعة ، ثم سلموا ، وبطائفة ركعة ثم سلموا ، فكانت للإمام ركعتان ، وعلى كلّ واحدة ركعة ، وإنما تركناه ؛ لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة مثل ما على الإمام ، وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد ؛ ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ورُوي في صلاة الخوف أحاديث ، لا تضاد حديث
خوات بن جبير ؛ وذلك أن جابراً روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى (ببطن نخل) صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلّى بهم ركعتين ، ثم سلم ، وهاتان الطائفتان محروستان ، فإن صلّى الإمام هكذا أجزأ عنه .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد روى أبو عياش الزُّرَقِي ، أن العدو كان في
القبلة فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالطائفتين معاً (بعُسفان) ، فركع ، وركعوا ، ثم سجد فسجدت معه طائفة ، وقامت طائفة تحرسه ، فلما قام سجد الذين يحرسونه ، وهكذا نقول ، لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا كثيراً ، والعدو قليل لا حائل بينهم
وبينه يخاف حملتهم ، فإذا كانوا هكذا ، صُلِّيت صلاة الخوف هكذا ، وليس هذا مضاداً للحديث الذي أخذنا به ، ولكن الحالين مختلفان.
مناقب الشَّافِعِي : باب (ما جاء في خروجه إلى اليمن . . . ثم حمله إلى الرشيد ، وما جرى بينه وبين محمد بن الحسن رحمهما الله).
قال له الشَّافِعِي رحمهما الله : ما تقول في صلاة الخوف ، كيف يصلِّيها
الرجل ؟
فقال محمد بن الحسن : منسوخة ، قال الله - عزَّ وجلَّ : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) الآية.
فلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بين أظهرهم ، لم تجب عليهم صلاة الخوف .
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فقال له الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تعالى :
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)
فلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بين
أظهرهم لم تجب عليهم ؟
زاد فيه غيره : قال ابن الحسن : كلا بل تجب عليهم - أي : الزكاة -.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103)
الأم : باب (أن لا تقضي الصلاة حائض) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : قال اللَّه تبارك وتعالى :
(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ )
فلما لم يرخص رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في أن تؤخر الصلاة في الخوف ، وأرخص أن يصلِّيها المصلِّي كما أمكنه راجلاً
أوراكباً ، وقال : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.
الأم (أيضاً) : باب (أصل فرض الصلاة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال تبارك وتعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية ، مع عدد آي فيه ذكر الصلاة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام فقال : "خمس صلوات في اليوم والليلة".
قال السائل : هل علي غيرها ؟
قال : " لا ، إلا أن تطوع" الحديث .
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الأم (أيضاً) : جماع مواقيت الصلاة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أحكم اللَّه - عز وجل - كتابه ، أن فرض الصلاة موقوت ، والموقوت - واللَّه أعلم - : الوقت الذي يصلى فيه ، وعددها ، فقال - عز وجل - : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية ، وقد ذكرنا نقل العامة عدد الصلاة في مواضعها ، ونحن
ذاكرون الوقت . -
ثم ذكر حديث عروة بن الزبير وابن عباس رضي اللَّه عنهما المتعلق
به بإقامة جبريل عليه السلام للنبي - صلى الله عليه وسلم - أول وقت الصلاة وآخرها -.
الأم (أيضاً) : باب (سجود التلاوة والشكر) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا أحبُّ أن يدع شيئاً من سجود القرآن ، وإن
تركه كرهته له ، وليس عليه قضاؤه ؛ لأنَّه ليس بفرض.
فإن قال قائل : ما دلَّ على أنه ليس بفرض ؟
قيل : السجود صلاة ، قال اللَّه تعالى :
(إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.
فكان الموقوت يحتمل : مؤقتاً بالعدد ، ومؤقتاً بالوقت.
فأبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن اللَّه - عز وجل - فرض خمس صلوات فقال رجل يا رسول اللَّه هل على غيرها ؟
قال : " لا ، إلا أن تطَوَّع" الحديث.
فلما كان سجود القرآن خارجاً من الصلوات المكتوبات ، كانت سُنَّة اختيار ، فأحبُّ إلينا ألَّا يدعه ، ومن تركه ترك فضلاً لا فرضاً.
مختصر المزني : مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه جل ثناؤه : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.
فدل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عدد الصلاة ،
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ومواقيتها ، والعمل بها وفيها ، ودلَّ على أنها على العامة الأحرار والمماليك من الرجال والنساء ، إلا الحيَّض.
الرسالة : باب (البيان الثالث)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية ، وقال : (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ).
ثم بيَّن على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - عدد ما فرض من الصلوات ، ومواقيتها ، وسننها.
الرسالة (أيضاً) : باب (بيان ما أُنزل من الكتاب عامّ الظاهر وهو يجمع العام
والخصوص) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال الله تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية ، فبين في كتاب اللَّه أن في هذه الآية العموم
والخصوص ، . . . وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة : على البالغين العاقلين ، دون من لم يبلغ ، ومن بلغ ممن غُلِبَ على عقله ، ودون الحُيَّض في أيام حيضهن.
الرسالة (أيضاً) : جُمَلُ الفرائض :
قال الله تبارك وتعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)
الآية ، وقال : (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ).
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : أحكم اللَّه فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة
والحج ، وبين كيف فرضه على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عدد الصلوات المفروضات خمس ، وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر :
أربع ، وعدد المغرب ثلاث ، وعدد الصبح ركعتان.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه في الصلاة : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية ، فبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله - عزَّ وجلَّ تلك المواقيت ، وصفى الصلوات لوقتها ، فحوصر يوم الأحزاب ، فلم يقدر على الصلاة في وقتها ، فأخرها للعذر ، حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد.
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن المقبري.
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة ، حتى كان بعد المغرب بهويٍّ من الليل ، حتى كفينا ، وذلك قول اللَّه : (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا)
فدعا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بلالاً - رضي الله عنه - فأمره ، فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها ، كما كان يصليها في
وقتها ، ثم أقام العصر فصلاها هكذا ، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ، ثم أقام
العشاء فصلاها كذلك أيضاً ، قال : وذلك قبل أن يُتزل في صلاة الخوف (فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا).
الرسالة (أيضاً) : وجه آخر - أى : من الناسخ والمنسوخ - :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تعالى : (فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)
يعني - واللَّه أعلم - فأقيموا الصلاة كما كنتم تُصلون في غير الخوف .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108)
الأم : تكلُّف الحجة على قائل القول الأول - بقتل المرتد - ، وعلى من قال : أقبل إظهار التوبة . . :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : والأعراب لا يدينون ديناً يظهر ، بل يظهرون
الإسلام ، ويَسْتَخْفُونَ بالشرك والتعطيل ، قال اللَّه - عز وجل - : (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ) الآية.
فإن قال قائل : فلعل من سميت لم يظهر شركاً سمعه منه آدمي ، وإنما أخبر اللَّه
أسرارهم ، فقد سمع من عدد منهم الشرك ، وشهد به عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمنهم من جحده ، وشهد شهادة الحق ، فتركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما أظهر ، ولم يَقِفهُ ، على أن يقول : أقِرَّ.
ومنهم من أقرَّ بما شهد به عليه ، وقال : تبت إلى اللَّه ، وشهد شهادة
الحق ، فتركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما أظهر.
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قال الله عزَّ وجلَّ : (وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (113)
الأم : اللعان :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : قال اللَّه تبارك وتعالى : (وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) الآية.
فيذهب إلى أن الكتاب هو : ما يتلى عن اللَّه تعالى.
والحكمة هي : ما جاءت به الرسالة عن اللَّه ، مما بينْت سُنَّة لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -.
الرسالة : باب (ما نزل عاماً دلت السنة الخاصة على أنه يراد به الخاص) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال الله تعالى : (وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) الآية.
فذكر اللَّه الكتاب وهو : القرآن ، وذكر الحكمة ، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة : سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرسالة ً (أيضاً) : باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال تعالى : (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (113)
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فأبان اللَّه أن قد فرض على نبيه اتباع أمره ، وشهد له بالبلاع عنه ، وشهد به لنفسه ، ونحن نشهد له به ، تقرباً إلى اللَّه بالإيمان به ، وتوسلاً إليه بتصديق كلماته.
أخبرنا عبد العزيز ، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ، عن المطلب بن
حَنطب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
"ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا تركت شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وما أعلمنا اللَّه مما سبق في علمه ، وَحَتم قضائه
الذي لا يُرد - من فضله عليه ونعمته - أنه منعه من أن يهمُّوا به أن يُضِلُّوه.
وأعلمه أنَّهم لا يضرونه من شيء.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)
أحكام القرآن : فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعانى في آيات متفرقة) :
أخبرنا أبو عبد الحافظ ، أخبرني أبو عبد اللَّه الزبير بن عبد الواحد الحافظ
الاسترابادي ، قال سمعت أبا سعيد محمد بن عقيل الفاريابي ، يقول : قال المزني والربيع - رحمهما اللَّه تعالى - :
" كنا يوماً عند الشَّافِعِي ، إذ جاء شيخ ، فقال له :
أسألُ ؟ قال الشَّافِعِي : سل ، قال : (إيش) الحجّة في دين اللَّه ؟
فقال الشَّافِعِي : كتاب اللَّه.
قال : وماذا ؟
قال : سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال : وماذا ؟
قال : اتفاق الأمة.
قال : ومن أين قلت اتفاق الأمة ، من كتاب اللَّه ؛ فتدبر الشَّافِعِي - رحمه اللَّه -
(2/669)



ساعة . فقال الشيخ : أجلتك ثلاثة أيام . فتغير لون الشَّافِعِي ، ثم إنَّه ذهب فلم يخرج أياماً.
قال : فخرج من البيت في اليوم الثالث ، فلم يكن بأسرع أن جاء
الشيخ فسلم فجلس ، فقال حاجتي ؟
فقال الشَّافِعِي رحمه اللَّه تعالى : نعم ، أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ، بسم
اللّه الرحمن الرحيم ، قال اللَّه - عز وجل - بهث : (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)
لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمن إلا وهو فرض.
قال : فقال : صدقت . وقام وذهب.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات ، حتى
وقفت عليه.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125)
الأم : كتاب (الجزية) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : خلق اللَّه الخلق لعبادته ، ثم أبان جل وعلا أن
خيرته من خلقه أنبياؤه . . . وذكر إبراهيم - عليه الصلاة و السلام - فقال جل ثناؤه : (وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) الآية .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)
الأم : ما لا يحل أن يُؤخذ من المرأة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأذن الله - تبارك وتعالى - بأخذ مالها محبوسة
ومفارقة بطيب نفسها . . . وقال اللَّه تعالى : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا)
الآية ، وهذا إذن بحبسها عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت.
الأم (أيضاً) : ما جاء في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب في
ذلك : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا) إلى : (صُلْحًا) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وهذا موضوع في موضعه بحججه.
أخبرنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال : أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة.
عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان ، رضي اللَّه عنها قالت : قلت : يا رسول اللَّه هل لك في أختي بنت أبي سفيان ؛ قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - : "فأفعل ماذا ؟ "
قالت : تنكحها . قال : "أختك" ، قالت : نعم.
قال : أو تحبين ذلك" ، قالت : نعم لست لك بمخْلِية ، وأحَبّ مَن شركني في خير أختي.
قال : "فإنها لا تحلُّ لي" فقلت : واللَّه لقد أخبرت أنك تخطب ابنة أبي
سلمة.
قال : "ابنة أم سلمة ؟" ، قالت : نعم.
قال : "فوالله لو لم تكن ربيبتى في
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حجري ، ما حلَّت لي ، إنها لاَبنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأباها ذويبة ، فلا تعرضنَّ عليَّ بناتكن ولا أخواتكن" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وكل ما وصفت لك مما فرض اللَّه على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وجعل له دون الناس ، وبيَّنه في كتاب الله ، أو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وفعله ، أو أمر اجتمع عليه أهل العلم عندنا ، لم يختلفوا فيه.
الأم (أيضاً) : الخلع والنشوز :
أخبرنا الربيع بن سليمان قال :
أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي رحمه الله قال : قال اللَّه - تبارك وتعالى - :
(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا سفبان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن
المسيب ، أن ابنة محمد بن مَسلَمة كانت عند رافع بن خَديج ، فكره منها أمراً - إما كبراً أو غيره - فأراد طلاقها ، فقالت : لا تطلقني وأمسكني ، واقسم لي ما بدا لك ، فأنزل اللَّه تعالى :
(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) الحديث .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد رُوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هَمَّ بطلاق بعض نسائه فقالت : لا تطلقني ، ودعني يحشرني اللَّه في نسائك ، وقد وهبت يومي وليلتي لأختي عائشة رضي اللَّه عنها ، الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا ابن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن
سودة وهبت يومها لعائشة رضي اللَّه عنهما ، الحديث.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)
الأم : القسْمُ للنساء :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : قال تبارك وتعالى : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا) الآية.
وقال بعض أهل العلم بالتفسير : لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بما في القلوب ، فإنّ اللَّه عز وعلا تجاوز للعباد
عما في القلوب فلا تميلوا : تتبعوا أهواءكم.
(كُلَّ الْمَيْلِ) : بالفعل مع الهوى ، وهذا يشبه ما قال - واللَّه أعلم -.
ودلّت سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وما عليه عوام علماء المسلمين ، على أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك ، لا أنه مرخص له أن يجوز فيه ، فدل ذلك على لأنَّه إنما أريد به ما في القلوب ، مما قد تجاوز اللَّه للعباد عنه ، فيما هو أعظم من الميل على النساء - واللَّه أعلم - .
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والحرائر المسلمات والذميات إذا اجتمعن عند الرجل في القَسم سواء . والقَسمُ هو : الليل يبيت عند كل واحدة منهن ليلتها ، ونحبُّ لو أوى عندها نهاره.
فإن كانت عنده أمة مع حرَّة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة.
أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما
أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قُبض عن تسع نسوة ، وكان يقسم منهن لثمان الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : التاسعة التي لم يكن يقسم لها : سودة وهبت يومها
لعائشة رضي اللَّه عنها.
الأم (أيضاً) : جماع القسْم للنساء :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) الآية.
سمعت بعض أهل العلم يقول قولاً معناه ما أصفُ : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا) : إنما ذلك في القلوب.
فلا تميلوا كل الميل : لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم ، فيصير الميل بالفعل الذي
ليس لكم ، فتذروها - كالمعلقة -.
وما أشبه ما قالوا عندي بما قالوا ؛ لأن اللَّه - عز وجل - تجاوز عما في القلوب ، وكتب على الناس الأفعال والأقاويل ، فإذا مال بالقول والفعل فذلك كلّ الميل.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولم أعلم مخالفاً في أن على المرء أن يقسم لنسائه.
فيعدل بينهن ، وقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم فيعدل ، ثم يقول :
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"اللهم هذا قسْمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك " الحديث.
يعني - والله أعلم - : قلبه ، وقد بلغنا أنَّه كان يُطاف به محمولاً في مرضه على نساءه حتى حَلَلَنَه.
الأم (أيضاً) : جماع عشرَة النساء :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف ، أن يؤدي
الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه ، من نفقة ، وكسوة ، وترك ميل ظاهر ، فإنه يقول جل وعز : (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) الآية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في القضايا والشهادات :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فيما يجب على المرء من القيام بشهادته ، إذا
شهد ، . . . قال عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : الذي أحفظ عن كلَ ما سمعت منه من أهل العلم
في هذه الآيات ، أنَّه في الشاهد قد لزمته الشهادة ، وأن فرضاً عليه أن يقوم بها
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على والديه ، وولده ، والقريب ، والبعيد ، وللبغيض (البعيد والقريب) ، ولا يكتم عن أحد ، ولا يحابي بها ، ولا يمنعها أحداً.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136)
الرسالة : بيان فرض الله - عزَّ وجلَّ اتباع سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : وضع اللَّه رسوله من دينه وفرضه وكتابه
الموضع الذي أبان جل ثناؤه ؛ لأنَّه جعله علماً لدينه ، بما افترض من طاعته ، ، وحرّم من معصيته ، وأبان من فضيلته ، بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به ، فقال تبارك وتعالى : (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ) الآية.
وقال : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ) الآية.
فجعل كمال ابتداء الإيمان ، الذي ما سواه تبع له (الإيمانَ باللّه ثم برسوله).
فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله ، لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبداً ، حتى
يؤمن برسوله - صلى الله عليه وسلم - معه .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140)
الأم : مبتدأ التنزيل والفرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم على الناس :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم أنزل اللَّه تبارك وتعالى بعد هذا في الحال التي فرض
فيها عُزْلة المشركين ، فقال :
(وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ)
مما فرض عليه ، فقال : (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا)
قرأ الربيع إلى : (إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) الآية.
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في تفسير في آيات متفرقة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ومثل قوله - عز وجل - : (فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) الآية.
ومثل هذا في القرآن على ألفاظ .
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مناقب الشَّافِعِي : باب (ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الإيمان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وفرض اللَّه على السمع : أن يتنزه عن الاستماع
إلى ما حرُّم اللَّه ، وأن يغضي عما نهى اللَّه عنه ، فقال في ذلك :
(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) الآية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145)
الأم : المرتد عن الإسلام :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد قضى اللَّه (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا) الآية.
الأم (أيضاً) اللعان :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فحقن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دماءهم بما أظهروا من الإسلام.
وأقرَّهم على المناكحة والموارثة ، وكان الله أعلم بدينهم بالسرائر ، فأخبره الله - عزَّ وجلَّ ، أنهم في النار ، فقال : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) الآية.
وهذا يوجب على الحكام ما وصفت ، من ترك الدلالة الباطنة ، والحكم
بالظاهر ، من القول ، أو البينة ، أو الاعتراف ، أو الحجة .
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الأم (أيضاً) : باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال جلّ وعز : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا) الآية.
فأخبر اللَّه - عز وجل - عن المنافقين بالكفر ، وحكم
فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما لا يعلمه غيره بأنَّهم في الدرك الأسفل من النار ، وأنَّهم كاذبون بإيمانهم ، وحكم فيهم جلّ ثناؤه في الدنيا ، بأن ما أظهروا من الإيمان ، وإن كانوا به كاذبين ، لهم جُنة من القتل ، وهم المُسِرُّون الكفر ، المظهرون الإيمان ، وبين على لسانه - صلى الله عليه وسلم - مثل ما أنزل في كتابه ؛ من أنَّ إظهار القول بالإيمان جُنة من القتل ، أقرَّ من شهد عليه بالإيمان بعد الكفر ، أو لم يقر إذا أظهر الإيمان.
فإظهاره مانع من القتل ، وبيّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حقن الله تعالى دماء من أظهر الإيمان بعد الكفر أن لهم حكم المسلمين في الموارثة ، والمناكحة ، وغير ذلك من أحكام المسلمين.
الأم (أيضاً) : تكلف الحجة على قائل القول الأول - بقتل المرتد - ، وعلى من قال : أقبل إظهار التوبة .. :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأخبر الله جل ثناؤه عن المنافقين في عدد آي من
كتابه ، بإظهار الإيمان ، والاستسرار بالشرك ، وأخبرنا بأن قد جزاهم بعلمه عنهم بالدرك الأسفل من النار ، فقال : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا) الآية.
فأعلم أنَّ حكمهم في الآخرة النار ، بعلمه أسرارهم.
وأن حكمه عليهم في الدنيا - إن أظهروا الإيمان - جُنة لهم .
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الأم (أيضاً) : من قال لزوجته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : يحنث الناس في الحكم على الظاهر من أيمانهم.
وكذلك أمرنا الله تعالى أن نحكم عليهم بما ظهر ، وكذلك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وكذلك أحكام الله ، وأحكام رسوله في الدنيا.
فأمّا السرائر فلا يعلمها إلا الله ، فهو يدين بها ، ويجزى ، ولا يعلمها دونه
ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ، ألا ترى أن حكم اللَّه تعالى في المنافقين ، أنَّه يعلمهم مشركين ، فأوجب عليهم في الآخرة جهنم ، فقال - عز وجل - : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) الآية.
وحكم لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأحكام الإسلام ، بما أظهروا منه ، فلم يسفك لهم دماً ، ولم يأخذ لهم مالاً ، ولم يمنعهم أن يناكحوا المسلمين وينكحوهم.
ورسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يعرفهم بأعيانهم ، يأتيه الوحي ، ويسمع ذلك منهم ، ويبلغه عنهم ، فيظهرون التوبة ، والوحي يأتيه بأنهم كاذبون بالتوبة ، ومثل ذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جميع الناس :
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها ، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" الحديث .
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الأم (أيضاً) : كتاب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم أوجب - اللَّه - عز وجل - - للمنافقين إذا أسروا نار جهنم فقال : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإذا أظهروا التوبة منه ، والقول بالإيمان.
حقنت عليهم دماؤهم ، وجمعهم ذكر الإسلام ، وقد أعلم اللَّه رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، أنهم في الدرك الأسفل من النار ، فقال :
(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) الآية.
فجعل حكمه عليهم جلّ وعز على سرائرهم ، وحكم نبيه عليهم في الدنيا
على علانيتهم بإظهار التوبة ، وما قامت عليهم بينة من المسلمين بقوله ، وما
أقرُّوا بقوله ، وما جحدوا من قول الكفر ، مما لم يقروا به ولم تقم به ببينة عليهم ، وقد كذبهم على قولهم في كل ، وكذلك أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله - عز وجل -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد
الليثي ، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار ، أنَّ رجلاً سارَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلم ندر ما سارَّه حتى جهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا هو يشاوره في قتل رجل من المنافقين.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟"
قال : بلى ، ولا شهادة له.
فقال : "أليس يصلي ؟"
قال : بلى ، ولا صلاة له.
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
أولئك الدين نهاني الله تعالى عنهم" الحديث .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160)
الأم : باب ذبائح بني إسرائيل :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال عز ذكره : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) الآية.
يعني - واللَّه تعالى أعلم - : طيبات كانتأُحِلَّتْ لَهُمْ.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ)
الرسالة : في الزكاة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال الله تعالى : (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) فقال بعض أهل العلم : هي الزكاة المفروضة .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163)
الرسالة ً : الحجة في تثبيت خبر الواحد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تعالى : (وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ) الآية.
وقال لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - : (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ) الآية ، فأقام جلّ ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التي باينوا بها خلقه سواهم ، وكانت الحجّة بها ثابتة علي من شاهد أمور الأنبياء ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم ، ومَن بعدهم ، وكان الواحد في ذلك وكثر منه سواء ، تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164)
مناقب الشَّافِعِي : باب (ما يؤثر عنه - الشافعى - في دلائل التوحيد) :
أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ ، قال : أخبرني أبو عبد اللَّه (محمد بن إبراهيم
المؤذن) ، عن عبد الواحد بن محمد الأرغياني ، عن أبي محمد الزبيري قال : قال رجل للشافعي : أخبرني عن القرآن خالق هو ؟
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قال الشَّافِعِي رحمه اللَّه : اللهم لا.
قال : مخلوق ؟ قال الشَّافِعِي : اللهم لا.
قال : فغير مخلوق ؟
قال الشَّافِعِي : اللهم نعم.
قال : فما الدليل على أنه غير مخلوق ؟
فرفع الشَّافِعِي رأسه وقال : تقرُّ بأن القرآن كلام اللَّه ؟
قال : نعم.
قال الشَّافِعِي سُبقْتَ في هذه الكلمة ، قال اللَّه تعالى ذكره : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ).
وقال : (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فتقرُّ بأن اللَّه كان وكان كلامه ؛ أو كان اللَّه ولم يكن
كلامه ؟ فقال الرجل : بل كان اللَّه ، وكان كلامه.
قال : فتبسم الشَّافِعِي وقال : يا كوفيون ، إنكم لتأتوني بعظيم من القول : إذا كنتم تقرون بأن اللَّه كان قبل القَبل وكان كلامه ، فمن أين لكم الكلام : إن الكلام اللَّه ، أو سوى اللَّه ، أو غير اللَّه ، أو دون اللَّه ؟!
قال : فسكت الرجل وخرج.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ)
الرسالة : بيان فرض الله في كتابه اتباع سنه نبيه - صلى الله عليه وسلم - :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وضع اللَّه رسوله - صلى الله عليه وسلم - من دينه ، وفرضه ، وكتابه ، الموضع الذي أبان جلَّ ثناؤه أنه جعله علماً لدينه ، بما افترض من طاعته ، وحرم من معصيته ، وأبان من فضيلته ، بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به ، فقال
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تبارك وتعالى : (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ) الآية.
قلت : أشرنا في تفسير الآية / 136 من سورة النساء إلى أن الشَّافِعِي رحمه
الله ذكر هذه الآية دليلاً على أن اللَّه قرن الإيمان به بالإيمان برسوله ، وهنا كلام رائع لمحقق كتاب الرسالة ، يستحسن أن ننقله كاملاً بحرفيته كما ورد في تعليقه على هذه الفقرة / 237 إذ يقول رحمه اللَّه :
والعصمة للّه ولكتابه ولأنبيائه ، وقد أبى الله العصمة لكتاب غير كتابه ، كما
قال بعض الأئمة من السلف.
فإن الشَّافِعِي رحمه الله : ذكر هذه الآية محتجاً بها على
أن الله قرن الإيمان برسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - مع الإيمان به ، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة من القرآن ، منها :
قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ).
ومنها : قوله تعالى : (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ).
ومنها : قوله تعالى : (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا).
ولكن الآية التي ذكرها الشَّافِعِي هنا ليست في موضع الدلالة على ما يريد.
لأن الأمر فيها بالإيمان باللّه وبرسله كافة.
ووجه الخطأ من الشَّافِعِي - رحمه الله - : أنه ذكر الآية بلفظ : (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) بإفراد لفظ الرسول وهكذا كتبت في أصل الربيع ، وطبعت في
الطبعات الثلاثة من الرسالة ، وهو خلاف التلاوة ، وقد خُيِّل إلي بادئ ذي بدء
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أن تكون هناك قراءة بالإفراد ، وإن كانت - إذا وجدت - لا تفيد في الاحتجاج لما يريد ؛ لأن سياق الكلام في شأن عيسى عليه السلام ، فلو كان اللفظ : (وَرَسُوله) لكان المراد به عيسى ، ولكني لم أجد آية قراءة في هذا الحرف من الآية بالإفراد.
لا في القراءات العشر ، ولا في غيرها من الأربع ، ولا في القراءات الأخرى التي يسمونها : (القراءات الشاذة).
ومن عجب أن يبقى هذا الخطأ في الرسالة ، وقد مضى على تأليفها أكثر
من ألف ومائة وخمسون سنة ، وكانت في أيدي العلماء هذه القرون الطوال.
وليس هو من خطأ في الكتابة من الناسخين ، بل هو خطأ علمي ، انتقل فيه ذهن المؤلف الإمام ، من آية إلى آية أخرى حين التأليف : ثم لا ينبه عليه أحد! أولا يلتفت إليه أحد!
وقد مكث أصل الربيع من الرسالة بين يدي عشرات من العلماء الكبار.
والأئمة الحفاظ ، نحواً من أربعة قرون إلى ما بعد سنة 650 هـ يتداولونه بينهم قراءة وإقراء ونسخاً ومقابلة ، كما هو ثابت في السماعات الكثيرة المسجلة مع الأصل ، وفيها سماعات لعلماء أعلام ، ورجال من الرجالات الأفذاذ ، وكلهم دخل عليه هذا الخطأ ، وفاته أن يتدبر موضعه فيصححه.
ومرد ذلك كله - فيما نرى واللَّه أعلم - : إلى الثقة ثم إلى التقليد ، فما كان
ليخطر ببال واحد منهم أن الشَّافِعِي ، وهو إمام الأئمة ، وحجة هذه الأمة يخطئ في تلاوة آية من القرآن ، ثم يخطئ في وجه الاستدلال بها ، والموضوع أصله من بديهيات الإسلام ، وحجج القرآن فيه متوافرة ، وآياته متلوة محفوظة ، ولذلك لم يكلف واحد منهم نفسه عناء المراجعة ، ولم يفكر في صدر الآية التي أتى بها الشَّافِعِي للاحتجاج ، تقليداً له وَثِقَة به ، حتى يرى إن كان موضعها موضع الكلام في شأن نبينا - صلى الله عليه وسلم - أو في شأن غيره من الرسل عليهم السلام.
ونقول هنا : ما قال الشَّافِعِي رحمه اللَّه فيما مضى من الرسالة في الفقرة /
136 : (وبالتقليد أغفل من أغفل منهم ، واللَّه يغفر لنا ولهم). ا هـ ،
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قال الله عزَّ وجلَّ : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)
الأم : القراءة في الخطبة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : بلغني أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان إذا كان في آخر الخطبة ، قرأ آخر النساء : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) إلى آخر السورة.
الأم (أيضاً) : الخلاف في المرتد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال بعض الناس : وإذا ارتد الرجل عن الإسلام.
فقُتِل ، أو مات على ردته ، أو لحق بدار الحرب ، قسمنا ميراثه بين ورثته من
المسلمين ، وقضينا كل دَين عليه إلى أجل ، وأعتقنا أمهات أولاده ، ومُدَبَّريه ، فإن
رجع إلى الإسلام لم نرد من الحكم شيئاً ، إلا أن نجد من ماله شيئاً في يدي أحدٍ من ورثة ، فيردون عليه ؛ لأنه ماله ، ومن أتلف من ورثتة شيئاً مما قضينا له به ميراثاً لم يضمنه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فقلت لأعلى من قال هذا القول عندهم : أصول
العلم عندك أربعة أصول ، أوجبها وأولاها : أن يؤخذ به فلا يترك كتاب الله ، وسنه نبيه - صلى الله عليه وسلم - فلا أعلمك إلا قد جردت خلافهما - ثم القياس ، والمعقول عندك الذي يؤخذ به بعد هذين الإجماع ، فقد خالفت القياس والمعقول ، وقلت في هذا قولاً متناقضاً .
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قال : فأوجدني ما وصفت.
قلت له : قال اللَّه تبارك وتعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ)
مع ما ذكر من آي المواريث ، ألا ترى أن اللَّه - عز وجل إنما ملَّك الأحياء
بالمواريث ، ما كان الموتى يملكون إذا كانوا أحياء ؟
قال : بلى . قلت : والأحياء خلاف الموتى ؟ قال : نعم.
قلت : أفرأيت المرتد ببعض ثغورنا يلحق بمسلحة
لأهل الحرب يراها ، فيكون قائماً بقتالنا ، أو مترهباً ، أو معتزلاً لا تعرف حياته.
فكيف حكمت عليه حكم الموتى وهو حيٌّ ؟! . ..
الأم (أيضاً) : باب (من قال : لا يورث أحد حتى يموت) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه - عز وجل - : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ) الآية.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"لا يرث المسلم الكافر" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وكان معقولاً عن اللَّه - عز وجل - ، ثم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم في لسان العرب ، وقول عوام أهل العلم ببلدنا : أن امرأً لا يكون موروثاً أبداً حتى يموت ، فإذا مات كان موروثاً ، وأن الأحياء خلاف الموتى ، فمن ورَّث حياً دخل عليه - واللَّه تعالى أعلم - خلاف حكم الله - عزَّ وجلَّ ، وحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فقلنا والناس معنا بهذا ، لم يُختلف بحملته ، وقلنا به في المفقود ، وقلنا لا
يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته .
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الأم (أيضاً) : باب (ردِّ المواريث) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه - عز وجل - : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ) الآية.
وقال عزَّ وجلَّ : (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وذكر بقية آيات المواريث -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فهذه الآي في المواريث كلها ، تدل على : أن اللَّه - عز وجل - انتهى بمن سمى له فريضة إلى شيء ، فلا ينبغي لأحد أن يزيد من انتهى اللَّه به إلى شيء غير ما انتهى به ولا ينقصه ، فبذلك قلنا : لا يجوز رد المواريث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وكذلك لا يرد على وارث ذي قرابة ، ولا زوج ولا
زوجة له فريضة ، ولا تجاوز بذي فريضة فريضته ، والقرآن - إن شاء اللَّه تعالى - يدل على هذا ، وهو قول زيد بن ثابت ، وقول الأئمة ممن لقيت من أصحابنا.
الأم (أيضاً) : باب (الخلاف في ردِّ المواريث) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قلت - أي : للمحاور - قال الله - عزَّ وجلَّ :
(إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ)
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وقال : (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
فذكر الأخت منفردة فأنتهى بها إلى النصف ، وذكر الأخ منفرداً فأنتهى به
إلى الكل ، وذكر الأخ والأخت مجتمعين فجعلها على النصف من الأخ في
الاجتماع ، كما جعلها في الانفراد ، أفرأيت إن أعطيتها الكل منفردة أليس قد خالفت حكم اللَّه تبارك وتعالى نصاً ؟ ؛ لأن اللَّه - عز وجل انتهى بها إلى النصف ، وخالفت معنى حكم الله ، إذ سويتها به ، وقد جعلها اللَّه تبارك وتعالى معه على النصف منه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فقلت له : فأي المواريث كلها تدل على خلاف رد
المواريث.
الأم (أيضاً) : ميراث المرتد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه - عز وجل - : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) الآية.
فإنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء ، والموتى خلاف الأحياء ، ولم ينقل بميراث قط ، ميراث حي إلى حي.
الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قلنا : قالوا : قال اللَّه - عز وجل - : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) الآية.
وقال : في جميع المواريث مثل هذا
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المعنى ، فإنما مَلَّك "اللّه الأحياء ، ما كان يملك غيرهم بالميراث بعد موت غيرهم.
فأما ما كان مالك المال حياً ، فهو مالك ماله ، وسواء كان مريضاً أو صحيحاً ؛ لأنه لا يخلو مال من أن يكون له مالك ، وهذا مالك لا غيره ، فإذا أعتق جميع ما يملك ، أو وهب جميع ما يملك ، عِتْقَ بتات ، أو هبة بتات ، جاز العتق والهبة وإن
مات ؛ لأنه في الحال التي أعتق فيها ووهب ، مالك . . .
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سورة المائدة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)
الأم : جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : جماع الوفاء بالنذر وبالعهد ، كان بيمين أو
غيرها في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الآية.
وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به ، وظاهره عام على كل عقد ، ويشبه - واللَّه تعالى أعلم - أن يكون أراد اللَّه - عز وجل - ، أن يوفى بكل عقد كان بيمين أو غير يمين.
وكل عقد نذر ، إذا كانت في العقد للّه طاعة ، ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها
معصية.
الأم (أيضاً) : باب (دواب الصيد التي لم تسمَّ) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن قال قائل : ما دلَّ على ما وصفت ، والعرب
تقول : للإبل الأنعام ، وللبقر البقر ، وللغنم الغنم ؟
قيل : هذا كتاب الله تعالى كما وصفت ، فإذا جَمَعْتَها قلت نعماً كلها ، وأضفت الأدنى منها إلى الأعلى ، وهذا
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معروف عند أهل العلم بها ، وقد قال الله تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) الآية.
الأم (أيضاً) : كتاب (الأطعمة وليس في التراجم . .) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أصل ما يحرم أكله من البهائم والدواب والطير
شيئان ، ثم يتفرقان فيكون منها شيء محرم نصاً في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وشيء محرم في جملة كتاب اللَّه - عز وجل - خارج من الطيبات ، ومن بهيمة الأنعام ، فإنَ اللّه - عز وجل -
يقولْ : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ) الآية.
الأم (أيضاً) : ما حرَّم المشركون على أنفسهم :
قال الشَّافِعِي - رحمه الله - : وأعلمهم - سبحانه وتعالى - أنَّه لم يحرّم عليهم ما حرَّموا بتحريمهم ، وقال : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)
يعني - والله أعلم - : من الميتة.
الأم (أيضاً) : تفريع ما يحل و يحرم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) الآية.
فاحتمل قول اللَّه تبارك وتعالى :
(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ) إحلالها دون ما سواها ، واحتمل إحلالها بغير
حظر ما سواها .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)
الأم : كتاب (الحج) :
أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي كصر سنة سبع ومائتين ، قال :
أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي رحمه الله ، قال : أصل إثبات فرض الحج
خاصة في كتاب اللَّه تعالى ، ثم في سُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد ذكر اللَّه - عز وجل - الحج في غير
موضع من كتابه ، فحكى أنه قال لإبراهيم عليه السلام : (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27).
وقال تبارك وتعالى : (لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) الآية.
مع ما ذكر به الحج.
الأم (أيضاً) : ما جاء في أمر النكاح :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والأمر في الكتاب ، والسنة ، وكلام الناس يحتمل
معاني :
أحدها : أن يكون اللَّه - عز وجل - حرّم شيئاً ، ثم أباحه ، فكان أمره إحلال ما حرّم ، كقول اللَّه - عز وجل - : (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) الآية ، ليس حتماً أن يصطادوا ؛ إذا حلُّوا .
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أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الصيد والذبائح . . . :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فكان معقولاً عن اللَّه - عز وجل - ، إذا أذن في كل ما أمسك الجوارح ، أنهم إنما اتخذوا الجوارح ، لما لم ينالوه إلا بالجوارح ، وإن لم ينزل ذلك نصّا من كتاب اللّه - عز وجل - . ..
وقال تعالى : (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) الآية.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في التفسير في آيات متفرقة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : في قوله تعالى : (لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ) الآية ، يعني :
لا تستحلوها وهي : كل ما كان للّه - عز وجل - ، من الهدي وغيره.
وفي قوله تعالى : (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) الآية ، من أتاه : تصدونهم عنه.
قال الشَّافِعِي رحمه المُه : وفي قوله - عز وجل - : (شَنَئَانُ قَوْمٍ) الآية ، على خلاف الحق.
آداب الشَّافِعِي ومناقبه : باب (في المناسك) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تعالى : (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) الآية.
فأخبر أنَّه أباح شيئاً كان حرَّمه ، ولم يوجب الصيد عند الإحلال .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)
الأم : ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فقلت له - أي : للمحاور - قد حرّم الله الميتة
فقال : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) الآية ، واستثنى إحلاله للمضطر.
أفيجوز لأحد أن يقول : لما حلَّت الميتة بحال لواحد موصوف ، وهو المضطر.
حلَّت لمن ليس في صفته ؟ قال : لا.
الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله جلَ وعز : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ)
قرأ الربيع إلى قوله : (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) الآية.
وقال في الآية الأخرى : (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) فلما أباح في حال
الضرورة ، ما حرَّم جملة ، أيكون لي إباحة ذلك في غير حال الضرورة ، فيكون التحريم فيه منسوخاً ، والإباحة قائمة ؟ قال : لا ، قلنا : ونقول له التحريم بحاله والإباحة على الشرط ، فمتى لم يكن الشرط فلا تحل ؟
قال : نعم .
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الأم (أيضاً) : ما يحل بالضرورة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال في ذكر ما حرّم : (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) الآية ، فيحل ما حرَّم من ميتة ، ودم ، ولحم الخنزير ، وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر.
والمضطر : الرجل يكون بالموضع ، لا طعام فيه معه ، ولا شيء يسد فورة
جوعه ، من لبن وما أشبهه ، ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض ، وإن لم يخف الموت ، أو يضعفه ، ويضره ، أو يعتل ، أو يكون ماشياً فيضعف عن بلوغ حيث يريد ، أو راكباً فيضعف عن ركوب دابته ، أو ما في هذا المعنى من الضرر البين ، فأي هذا ناله ، فله أن يأكل من المحرّم ، وكذلك يشرب من المحرّم غير المسكر ، مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه.
الأم (أيضاً) : كتاب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأعلمهم أنَّه أكمل لهم دينهم فقال - عز وجل - : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)
وأبان اللَّه - عز وجل - لخلقه ، أنَّه تولى الحكم فيما أثابهم وعاقبهم عليه على ما علم من سرائرهم ، وافقت سرائرهم علانينهم ، أو خالفتها ، وإنَّما جزاهم بالسرائر ، فأحبط عمل كل من كفر به .
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مختصر المزني : كتاب (الصيد والذبائح) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولو شقّ السبع بطن شاة ، فوصل إلى معاها.
ما يستيقن أنهّا إن لم تذك ماتت ، فذكيت فلا بأس بكلها ، لقول اللَّه - عز وجل - : (وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) الآية.
والذكاة : جائزة بالقرآن الكريم.
وقال الشَّافِعِي رحمه الله : ولو أدرك الصيد ، ولم يبلغ سلاحه ، أو معلَّمه ما
يبلغ الذابح ، فأمكنه أن يذبحه فلم يفعل ، فلا يأكل.
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الصيد والذبائح :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولما ذكر اللَّه - عز وجل - أمره بالذبح ، وقال : (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) كان معقولاً عن اللَّه - عز وجل - ، أنَّه إنَّما أمر به ، فيما يمكن فيه الذبح والذكاة ، وإن لم يذكره.
أحكام القرآن (أيضاً) : باب (ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في التفسير في آيات
متفرقة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقوله - عز وجل - : (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) فما وقع عليه
اسم الذكاة من هذا ، فهو ذكيُّ .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : - قال اللَّه تعالى - : (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ)
الآية ، الأزلام ليس لها معنى إلا : القِدَاحُ.
الزاهر في غريب ألفاظ الشَّافِعِي : باب (الصيد والذبائح) :
بعد أن ذكر عبارة الشَّافِعِي : (ولو وقع الصيد على جبل فتردى عنه كان
متردياً لا يؤكل . . .).
قال الأزهرى : والمتردية في القرآن : مِنْ رديت ، أي : طرحت ، فتردى ، أي : سقط (من رأس جبل أو في بئر).
والموقوذة والوقيذة : التي تقتل بشيء ثقيل ، مثل الحجر المدملك ، والعصا
الضخمة.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4)
الأم : ما يحرم من جهه ما لا تأكل العرب :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أصل التحريم ، نص كتاب ، أو سنَّة ، أو جملة كتاب ، أو سنَّة ، أو إجماع . . .
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وقال عزَّ وجلَّ : (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ) الآية ، وإنَّما تكون الطيبات
والخبائث عند الآكلين كانوا لها ، وهم العرب الذين سألوا عن هذا ، ونزلت فيهم الأحكام ، و كانوا يكرهون من خبيث المأكل ما لا يكرهها غيرهم.
الأم (أيضاً) : باب (موضع الذكاة في المقدوو على ذكاته وحكم غير المقدوو
عليه) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وما نالته الكلاب والصقور والجوارح كلها ، فقتلته.
ولم تدْمِه احتمل معنيين :
أحدهما : ألَّا يؤكل حتى يخرق شيئاً ؛ لأن الجارح ما خرق ، وقد قال
اللّه تبارك وتعالى : (الْجَوَارِحِ) الآية.
ومعنى الثاني : أن فعلها كله ذكاة ، فبأي فعلها قتلت حل ، وقد يكون هذا
جائزاً ، فيكون فعلها غير فعل السلاح ؛ لأن فعل السلاح فعل الآدمي ، وأدنى ذكاة الآدمي ، ما خرق حتى يدمي ، وفعلها عمد القتل ، لا على أن في القتل فعلين :
أحدهما : ذكاة ، والآخر : غير ذكاة ، وقد تسمى جوارح ؛ لأنها تجرح ، فيكون اسماً لازماً ، وأكل ما أمسكن مطلقاً ، فيكون ما أمسكن حلالاً بالإطلاق ، ويكون الجَرْح إن جرحها هو اسم موضوع عليها ، لا أنها إن لم تجرح لم يؤكل ما قتلت.
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الحج :
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع :
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أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال : أصل الصيد : الذي يؤكل لحمه ، وإن كان
غيره يسمى صيداً ، ألا ترى إلى قول اللَّه تعالى : (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) الآية ؛ لأنَّه معقول عندهم : أنه إنَّما يرسلونها على ما يؤكل.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الصيد والذبائح :
قرأت في كتاب السنن - رواية حرملة بن يحيى
عن الشَّافِعِي رحمه الله قال : قال اللَّه تبارك وتعالى : (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فكان معقولاً عن الله - عزَّ وجلَّ ، إذ أذن في كل ما
أمسك الجوارح ، أنهم إنما اتخذوا الجوارح ، لما لم ينالوه إلا بالجوارح ، وإن لم
ينزل ذلك نصاً من كتاب اللَّه - عز وجل -.
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال : الكلب المعلم : الذي إذا أشلِيَ : استشلى.
وإذا أخذ : حَبَسَ ولم يأكل ، فإذا فعل هذا مرة بعد مرة : كان معلَّماً ، يأكل صاحبه مما حبس عليه ، وإن قَتَل : ما لم يأكل.
وقد تسمى جوارح ؛ لأنَّها تجرح ، فيكون اسماً لازماً.
وأحِل ما أمسكن مطلقاً .
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آداب الشَّافِعِي ومناقبه : باب (في اللباس والأشربة ، والأضاحي والصيد) :
أخبرنا أبو محمد ، قال أخبرني أبي ، قال سمعت يونس بن عبد الأعلى ، قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : في قوله تعالى : (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ) الآية ، (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) الآية.
فما أطاع : إن أمرته ائتمر وإن نهيته انتهى فهو : المُكَلَّت ، وإذا أمسك ، فلم يأكل : فكل ، وإن أكل : فلا تأكل ، للحديث الذي رواه عدي بن حاتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشَّافِعِي - رحمه الله - : وفي هذا اختلاف.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)
الأم : نكاح نساء أهل الكتاب :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال - الله تعالى - : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) الآية ، والمحصنات منهن الحرائر ،
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فأطلقنا مما استثنى الله من إحلاله ، وهن الحزائر من أهل الكتاب ؛ والحرائر غير الإماء كما قلنا ، لا في نكاح مشركة غير كتابية.
وقال غيرنا : كذلك كان يلزمه أن يقول : وغير حرة ، حتى يجتمع فيها أن
تكون حرة كتابية ، فإذا كان نكاح إماء المؤمنين ممنوعاً إلا بشرطين
كان فيه الدلالة على أنَّه : لا يجوز نكاح غير إماء المؤمنين مع الدلالة الأولى ، فإماء أهل الكتاب محرمات من الوجهين في دلالة القرآن - والله تعالى أعلم.
الأم (أيضاً) : ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ووجدنا الله - عزَّ وجلَّ قال : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) الآية ، فلم نختلف نحن وأنتم أنهن الحرائر من أهل الكتاب ، خاصة إذا خصص ، وتكون الإماء منهن من جملة المشركات المحرمات.
الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم قال - الله تعالى - : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) الآية ، فأحل صنفاً واحداً من المشركات بشرطين :
أحدهما : أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب.
والثاني : أن تكون حرَّة ؛ لأنَّه لم يختلف المسلمون في أن قول الله عزَّ وجلَّ : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) الآية ، هن : الحرائر .
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أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في النكاح والصداق وغمِر ذلك :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله عزَّ وجلَّ : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية ، فأيهما كان ، فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الصيد و الذبائح :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : - في رواية حرملة عنه - ، قال الله عزَّ وجلَّ : (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) الآية ، فاحتمل ذلك : الذبائح ، وما سواها من طعامهم الذي لم نعتقده محرماً علينا ، فآنيتهم أولى ؛ ألا يكون في النفس منها شيء ، إذا غُسِلت.
ثم بسط الكلام : في إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته ، إذا لم نعلم
فيه حراماً ، وكذلك الآنية ، إذا لم نعلم نجاسة.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في آيات متفرقة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله ؛ في قوله - عز وجل - :
(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) الآية ، - أي - : الحرائر من أهل الكتاب غير ذوات الأزواج.
(مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) الآية ، - أي - : عفائف غير فواسق .
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الزاهر الإحصان الذي به يرجم من زنى :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقوله : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ)
هنّ : ذوات الأزواج ، ويكن العفائف.
ومن قرأ والمُحْصِناتُ : - بكسر الصاد -
ذهب إلى أنهن أسلمن فحصَّن فروجهنَّ.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)
الأم : الطهارة :
أخبرنا الربيع بن سليمان قال :
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله تعالى قال : قال الله عزَّ وجلَّ : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فكان بيناً عند من خوطب بالآية ، أن غسلهم إنما
كان بالماء ، ثم أبان في هذه الآية ، أن الغسل بالماء ، وكان معقولاً عند من خوطب بالآية ، أنَّ الماء ما خلق الله تبارك وتعالى ، مما لا صنعة فيه للآدميين ، وذكر الماء عاماً ، فكان ماء السماء ، وماء الأنهار ، والأبار ، والقِلات ، والبحار ، العذب
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من جميعه والأجاج سواء ؛ في لأنَّه يطهر من توضأ ، واغتسل منه ، وظاهر القرآن يدلُّ على أن كلّ ماء طاهر ، ماء بحر وغيره ، وقد رُوِي فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه.
أخبرنا مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة - رجل من آل
ابن الأزرق - أنَّ المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - خبَّره أنَّه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول : سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر
ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
هو الطهور ماؤه الحل ميتته" الحديث.
الأم (أيضاً) : الماء الراكد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغسل دم الحيضة ، ولم يوقِّت فيه شيئاً ، وكان اسم الغسل يقع على غسلةٍ مرة أو أكثر ، كما قال الله تعالى :
(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) الآية ، فأجزأت مرة ؛ لأنَّ كل هذا يقع عليه اسم الغسل ، فكانت الأنجاس كلها قياساً على دم الحيضة لوافقته معاني الغسل والوضوء في الكتاب والمعقول ، ولم نقسه على الطب ، لأنَّه تعبد.
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : وأمر - الله تعالى - بالوضوء فقال : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) الآية ، فكان مكتفى بالتنزيل في هذا عن الاستدلال فيما
نزل فيه ، مع أشباهٍ له .
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الأم (أيضاً) : ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : قال اللَّه تعالى :
(إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) الآية.
فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ ، كانت محتملة أن تكون نزلت في خاص ، فسمعت من أرضى علمه بالقرآن ، يزعم أنَّها نزلت في القائمين من النوم.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأحسب ما قال كما قال ؛ لأن في السُنة دليلاً على
أنّ يتوضأ من قام من نومه ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، - عن أبي سلمة -،عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده" الحديث.
أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال : "إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل يده ، قبل أن يدخلها في وضوءه ، فإنه لا يدرى أين باتت يده" الحديث.
أخبرنا سفيان قال ، أخبرنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
"إذا استيقظ أحدكم من منامه ، فلا يغمس يده في الإناء حتى
يغسلها ثلاثاً ، فإئه لا يدري أين باتت يده" الحديث .
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الأم (أيضاً) : باب (في الاستنجاء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية.
فذكر اللَّه تعالى الوضوء ، وكان مذهبنا : أن ذلك إذا قام النائم
من نومه.
الأم (أيضاً) : الوضوء من الملامسة والغائط :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) الآية.
فذكر اللَّه - عز وجل - الوضوء على من
قام إلى الصلاة ، وأشبه أن يكون من قام من مضجع النوم.
وذكر طهارة الجُنُب.
ثم قال بعد ذكر طهارة الجنب : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) الآية.
فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط ، وأوجبه من الملامسة ، وإنما ذكرها موصولة بالغائط ، بعد ذكر الجنابة ، فأشبهت الملامسة ، أن تكون : اللمس باليد ، والقُبْلة غير الجنابة.
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد اللَّه ، عن أبيه قال :
"قبلة الرجل امرأته ، وجسُّها بيده من الملامسة ، فمن قبَّلَ امرأته أو جسَّها بيده فعليه الوضوء" الحديث .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : وبلغنا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ، قريب من قول ابن عمر - رضي الله عنه - وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته ، أو ببعض جسده إلى بعض جسدها ، لا حائل بينه وبينها بشهوة ، أو بغير شهوة ، وجب عليه الوضوء ، ووجب عليها ، وكذلك إن لمسته هي وجب عليه ، وعليها الوضوء ، وسواء في ذلك كله ، أيّ بدنيهما أفضى إلى الآخر ، إذا أفضى إلى بشرتها ، أو أفضت إلى بشرته بشيء من بشرتها ، فإن أفضى بيده إلى شعرها ، ولم يماسّ لها بشراً فلا وضوء عليه ، كان ذلك لشهوة ، أو لغير شهوة ، كما يشتهيها ولا يمسها ، فلا يجب عليه الوضوء ، ولا معنى للشهوة ؛ لأنَّها في القلب ، إنَّما المعنى في الفعل ، والشعر مخالف للبشرة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولو احتاط فتوضأ إذا لمس شعرها ، كان أحبَّ إليَّ.
ولو مسَّ بيده ما شاء فوجد بدنها ، من ثوب رقيق خام ، أو بتٍّ (1) ، أو غيره.
أو صفيق ، متلذذاً ، أو غير متلذذ ، وفعلت هي ذلك ، لم يجب على واحد منهما وضوء ؛ لأنَّ كلاهما لم يلمس صاحبه ، إنَّما لمس ثوب صاحبه.
قال الربيع :
سمعت الشَّافِعِي رحمه الله يقول : اللمس بالكفِّ ، ألا ترى أنَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة ؟
قال الشاعر :
وألمست كفي كله أطلب الغِني ... ولم أدر أن الجود من كفِّه يُعدِي
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغِني ... أفدت وأعداني فبددت ما عندي
__________
(1) البَتُّ : الطيلسان من خّز ونحوه ، انظر القاموس المحيط ، ص / 188 ،
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الأم (أيضاً) : الوضوء من الغائط والبول والريح :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ومعقول إذ ذكر الله تبارك وتعالى الغائط في آية
الوضوء ، أن الغائط : الخلاء ، فمن تخلى وجب عليه الوضوء.
أخبرنا سفيان قال :
حدثنا الزهري قال : أخبرني عبَّاد بن تميم ، عن عمه عبد الله بن زيد قال : شُكيَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة ، فقال : " لا ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" الحديث.
الأم (أيضاً) : باب (المضمضة والاستنشاق) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى :
(إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) الآية.
فلم أعلم مخالفاً في أن الوجه مفروض غسله في الوضوء ، ما ظهر منه دون ما بطن ، وأن ليس على الرجل أن يغسل عينيه ، ولا أن ينضح فيهما ، فكانت المضمضة والاستنشاق أقرب إلى الظهور من العينين ، ولم أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضأ فرضاً ، ولم أعلم
خلافاً أن المتوضئ لو تركهما عامداً أو ناسياً ، وصلَّى لم يُعِد ، وأحبُّ إلِيَّ أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه ، أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه ، ويُدخل الماء أنفه ويستبلغ بقدر ما يرى أنه يأخذ بخياشيمه ، ولا يزيد على ذلك ، ولا يجعله كالسَّعوط ، وإن كان صائماً رفق بالاستنشاق لئلا يدخل رأسه .
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الأم (أيضاً) : باب (غسل الوجه) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)
فكان معقولاً أن الوجه : ما دون منابت شعر الرأس إلى الأذنين ، واللحيين
والذقن ، وليس ما جاوز منابت شعر الرأس الأغم من النزعتين من الرأس.
وكذلك أصلع مُقدَّم الرأس ليست صلعته من الوجه ، وأحبّ إليَّ لو غسل
النزعتين مع الوجه ، وإن ترك ذلك لم يكن عليه في تركه شيء ، فإذا خرجت لحية الرجل فلم تكثر حتى تواري من وجهه شيئاً ، فعليه غسل الوجه كما كان قبل أن تنبت ، فإذا كثرت حتى تستر موضعها من الوجه فالاحتياط غسلها كلها.
الأم (أيضاً) : باب (غسل اليدين) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله عزَّ وجلَّ : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) الآية ، فلم أعلم مخالفاً في أن المرافق مما يغسل ، كأنهم ذهبوا إلى أن معناها : فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى أن تغسل المرافق ، ولا يجزئ في غسل اليدين أبداً إلا أن
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يُؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق ، ولا يجزئ إلا أن يُؤتى بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهما ، حتى ينقضي غسلهما ، وإن ترِكَ من هذا شيء وإن قل لم يجز ، ويبدأ باليمنى من يديه قبل اليسرى ، فإن بدأ باليسرى قبل اليمنى ، كرهتُ ذلك ، ولا أرى عليه الإعادة.
الأم (أيضاً) : باب (مسح الرأس) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) الآية.
وكان معقولاً في الآية ، أن من مسح من رأسه شيئاً فقد مسح برأسه ، ولم تحتمل الآية إلا هذا ، وهو أظهر معانيها ، أو مسح الرأس كله ، ودلَّت السنة على أن ليس على المرء مسح الرأس كله ، وإذا دلَّت السنة على ذلك ، فمعنى الآية : أن من مسح شيئاً من رأسه أجزأه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : إذا مسح الرجل بأي رأسه شاء ، وإن كان لا شعر
عليه ، وبأي شعر رأسه شاء ، بإصبع واحدة ، أو بعض إصبع ، أو بطن كله ، أو أمر من يمسح به أجزأه ذلك ، فكذلك إن مسح نزعتيه ، أو إحداهما ، أو بعضهما أجزأه ، لأنه من رأسه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا يحيى بن حسَّان ، عن حمَّاد بن زيد ، وابن
عُليَّة ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن عمرو بن وهب الثقفي ، عن المغيرة
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ابن شعبة لأحته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"توضأ ومسح بناصيته ، وعلى عمامته ، وخفيه" الحديث.
أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فحسر العمامة عن رأسه ، ومسح مقدم رأسه (أو قال ناصيته) بالماء" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإذا أذن الله سبحانه وتعالى بمسح الرأس ، فكان
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتماً فحسر العمامة فقد دلَّ على أن المسح على الرأس دونها ، وأحبُّ لو مسح على العمامة مع الرأس ، وإن ترك ذلك لم يضره.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأحبُّ لو مسح رأسه ثلاثاً ، وواحدة تجزئه.
وأحبُّ أن يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما ، بماء غير ماء الرأس ، ويأخذ
بإصبعيه الماء لأذنيه ، فيدخلهما فيما ظهر من الفرجة التي تفضي إلى الصماخ ، ولو ترك مسح الأذنين لم يعد ، لأنَّهما لو كانتا من الوجه غسلتا معه ، أو من الرأس مسحتا معه ، أو وحدهما أجزئتا منه ، فإذا لم يكونا هكذا ، فلم يذكرا في الفرض ، ولو كانتا من الرأس كفى ماسحهما أن يمسح بالرأس ، كما يكفي مما يبقى من الرأس.
الأم (أيضاً) : باب (غسل الرجلين) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)
ونحن نقرأها : (وَأَرْجُلَكُمْ) بفتح اللام - على معنى : اغسلوا وجوهَكم
وأيديَكم وأرجلَكم وامسحوا برؤوسكم .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولم أسمع مخالفاً في أنَّ الكعبين اللذين ذكر اللّه - عز وجل - في الوضوء ، الكعبان النائتان ، وهما : مجمع مفصل الساق والقدم ، وأن عليهما الغسل ، كأنه يذهب فيهما إلى : اغسلوا أرجلكم حتى تغسلوا الكعبين ، ولا يجزئ المرء إلا غسل ظاهر قدميه وباطنهما ، وعرقوبيهما وكعبيهما ، حتى يستوظف كل ما أشرف من الكعبين عن أصل الساق ، فيبدأ فينصب قدميه ، ثم يصب عليهما الماء بيمينه ، أو يصب عليه غيره ، ويخلل أصابعهما حتى يأتي الماء على ما بين أصابعهما ، ولا يجزئه ترك تخليل الأصابع ، إلا أن يعلم أن الماء قد أتى على جميع ما بين الأصابع.
الأم (أيضاً) : باب (تقديم الوضوء ومتابعته) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله - عز وجل - : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية ، وتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أمره اللَّه - عز وجل - ، وبدأ بما بدأ الله تعالى به ، قال : فأشبه - والله تعالى أعلم -
أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيئان :
1 - أن يبدأ بما بدأ اللَّه - به - ، ثم رسوله عليه الصلاة والسلام به منه.
2 - ويأتي على (كمال ما أمر).
فمن بدأ بيده قبل وجهه ، أو رأسه قبل يديه ، أو رجليه قبل رأسه ، كان
عليه عندي أن يعيد حتى يغسل كلاً في موضعه ، بعد الذي قبله ، وقبل الذي
بعده ، لا يجزئه عندي غير ذلك ، وإن صلى أعاد الصلاة بعد أن يعيد الوضوء ،
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ومسح الرأس وغيره في هذا سواء ، فإذا نسي مسح رأسه حتى غسل رجليه ، عاد فمسح رأسه ثم غسل رجليه بعده.
الأم (أيضاً) : باب (علة من يجب عليه الغسل والوضوء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله ؛ قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ) الآية.
فلم يرخص الله في التيمم إلا في الحالتين :
1 - السفر والإعواز من الماء.
2 - أو المرض فإن كان الرجل مريضاً بعض المرض
تيمم حاضراً أو مسافراً ، أو واجداً للماء أو غير واجدٍ له.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والمرض : اسم جامع لمعان لأمراض مختلفة ، فالذي
سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم فيه الجراح ، والقَرْح دون الغور كله
مثله الجراح ؛ لأنَّه يخاف في كله إذا ماسه الماء أن ينطف ، فيكون من النَّطف : التلف ، والمرض المخوف : وأقلُّه ما يخاف هذا فيه ، فإن كان جائفاً خيف في وصول الماء إلى الجوف معاجلة التلف ، جاز له أن يتيمم ، وإن كان القرح
الخفيف غير ذي الغور الذي لا يُخاف منه إذا غسل بالماء التلف ، ولا النطف ، لم يجز فيه إلا غسله ؛ لأن العلة التي رخص الله فيها للتيمم زائلة عنه.
الأم (أيضاً) : باب (كيف التيمم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله عزَّ وجلَّ : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) الآية.
أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحويرث
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(عبد الرحمن بن معاوية) ، عن الأعرج ، عن ابن الصمَّة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تيمم فمسح وجهه وذراعيه" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ومعقول إذا كان التيمم بدلاً من الوضوء ، على
الوجه واليدين ، أن يُؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهما ، وإن اللّه - عز وجل - إذا ذكرهما ؛ فقد عفا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا يجوز أن يتيمم الرجل إلَّا أن ييمِّم وجهه ، وذراعيه إلى المرفقين ، ويكون المرفقان فيما ييمم ، فإن ترك شيئاً من هذا لم يُمر عليه التراب قل أو كثر ، كان عليه أن ييمِّمه ، وإن صلى قبل أن ييمِّه أعاد الصلاة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا يجزئه إلا أن يضرب ضربة لوجهه ، وأحبُّ
إليَّ أن يضربها بيديه معاً ، فإن اقتصر على ضربها بإحدى يديه وأمرَّها على
جميع وجهه أجزأه . ..
ويضرب بيديه معاً لذراعيه ، لا يجزيه غير ذلك ، اذا يمَّم نفسه ؛ لأنَّه لا
يستطيع أن يمسح يداً إلَّا باليد التي تخالفها ، فيمسح اليمنى باليسرى ، واليسرى باليمنى.
ويخلل أصابعه بالتراب ، ويتتبع مواضع الوضوء بالتراب ، كما يتتبعها بالماء.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : لا يجزيه في التيمم إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي
عليه الوضوء ، من وجهه ويديه إلى المرفقين.
الأم (أيضاً) : باب (جماع المسح على الخفين) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية ،
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فاحتمل أمر الله - عزَّ وجلَّ بغسل القدمين أن يكون على كل متوضئ ، واحتمل أن يكون على بعض المتوضئين دون بعض ، فدل مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفين ، لأنهما على من لا خفين عليه ، إذا هو لبسهما على كمال الطهارة ، كما دل صلاة
رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - صلاتين بوضوء واحد ، وصلوات بوضوء واحد ، على أن فرض الوضوء على من قام إلى الصلاة على بعض القائمين دون بعض ، لا أن المسح خلاف لكتاب اللَّه - عز وجل - ، ولا الوضوء على القدمين ، وكذلك ليست سُنَّة من سنَّته - صلى الله عليه وسلم - بخلافٍ لكتاب اللّه - عز وجل -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا عبد اللَّه بن نافع ، عن داود بن قيس ، عن
زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أسامة بن زيد قال : دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبلال ، فذهب لحاجته ، ثم توضأ ، فغسل وجهه ، ثم خرجا قال أسامة فسألت بلالاً ماذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟
فقال بلال - رضي الله عنه - ، ذهب لحاجته ثم توضأ ، فغسل
وجهه ويديه ، ومسح برأسه ، ومسح على الخفين
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وفي حديث بلال دليل على أن : "رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين في الحضر ؛ لأن (بئر جمل) في الحضر ، قال : فيمسح المسافر والمقيم معاً" الحديث.
الأم (أيضاً) : باب (التراب الذي يتيمم به ولا يتيمم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)
وكلّ ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة ، فهو صعيد طيب ، يُتيمم
به ، وكل ما حال عن اسم صعبد لم يتيمم به ، ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار.
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الأم (أيضاً) : جماع التيمم للمقيم والمسافر :
قال الشَّافِعِي رحمه اللَّه : قال الله تبارك وتعالى : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) الآية.
وقال في سياقها : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ)
إلى : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) الآية.
فدلَّ حكم اللَّه - عز وجل - على أنه أباح التيمم في حالين :
أحدهما : السفر والإعواز من الماء.
والآخر : للمريض في حضر كان أو سفر.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ودلَّ ذلك على أنَّ للمسافر طلب الماء لقوله :
(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) وكان كلّ من خرج مجتازاً من بلد إلى غيره يقع عليه اسم السفر ، قَصُر السفر أم طال ، ولم أعلم من السنة دليلاً على أنَّ لبعض المسافرين أن يتيمم دون بعض ، وكان ظاهر القرآن ، أنَّ كل مسافر سفراً بعيداً ، أو قريباً يتيمم.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن
ابن عمر رضي اللَّه عنهما : "أنه أقبل من (الجُرفِ) ، حتى إذا كان بالمِربَدِ تيمم ، فمسح وجهه ويديه ، وصلَّى العصر ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يُعِد الصلاة" الحديث . (والجُرْف قريب من المدينة).
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الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أرأيت قول الله تبارك وتعالى : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية.
أليس بيَن في كتاب الله - عزَّ وجلَّ ، بأن فَرَضَ غسل القدمين أو
مسحهما ؟
قال : بلى . قلت : لم مسحت على الخفين ، ومن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس إلى اليوم من ترك المسح على الخفين ، ويعنف من مسح ؛ قال : ليس في ردَّ من رده حجة ، وإذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء لم يضره من خالفه.
الأم (أيضاً) : باب (الصوم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله ومثل هذا لا يخالفه المسح على الخفين ، قال الله عزَّ وجلَّ : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية.
فلما مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخفين.
استدللنا على أن فرض الله - عزَّ وجلَّ غسل القدمين ، إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض ، وأنَّ المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة ؛ استدلالاً بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنَّه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم.
الأم (أيضاً) : الخلاف في اليمين مع الشاهد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وجعلتَ - الخطاب : للمحاور - تيمم الجُنب سُنَّة.
ولم تبطلها برد عمر - رضي الله عنه - ، وخلاف ابن مسعود - رضي الله عنه - التيمم ، وتأولهما قول الله - عز وجل - :
(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) الآية ، والطهور بالماء .
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الأم (أيضاً) : باب (ما روى مالكٌ عن عثمان - رضي الله عنه - وخالفه في تخمير المحرم وجهه) :
قال الشَّافِعِي - رحمه الله - : وفرَّق الله بين حكم الوجه والرأس ، فقال : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية ، فَعَلِمنا أن الوجه ما دون - شعر - الرأس ، وأن الذقن من الوجه ، وقال : (وَاَمسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) الآية ، فكان الرأس غير الوجه.
مختصر المزني : باب (الطهارة بالماء) :
حدثنا الربيع قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال - الله تعالى - في الطهارة :
(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) الآية.
فدل على أن الطهارة بالماء كله.
حدثنا الربيع :
أخبرنا الشَّافِعِي : حدثنا الثقة ، عن ابن أبي ذئب ، عن الثقة عنده ، عمن
حدثه ، أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنَّ رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن بئر بضاعة يطرح فيها الكلاب والحيَّض
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن الماء لا ينجسه شيء) " الحديث .
(2/720)



مختصر المزني (أيضاً) : باب (سنة الوضوء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإن بدأ بذراعيه قبل وجهه ، رجع إلى ذراعيه
فغسلهما حتى يكونا بعد وجهه ، حتى يأتي الوضوء ولاءً ، كما ذكره الله تبارك وتعالى ، قال : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).
هكذا قرأه المزني إلى الكعبين.
مختصر المزني (أيضاً) : باب (التيمم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ) الآية.
ورُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تيمم فمسح وجهه وذراعيه ، ومعقول إذا كان بدلاً من الوضوء على الوجه واليدين ، أن يُؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه قال : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والتيمم أن يضرب بيديه على الصعيد : وهو
التراب ، من كل أرض ، سبخها ومدرها وبطحائها وغيره ، مما يعلق باليد منه
غبار ، ما لم تخالطه نجاسة ، وينوي بالتيمم الفريضة ، فيضرب على التراب ضربة ، ويفرق أصابعه حتى يثير التراب ، ثم يمسح بيده وجهه - كما وصفت في الوضوء - ثم يضرب ضربة أخرى كذلك ، ثم يمسح ذراعه اليمنى ، فيضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى وأصابعها ، ثم يمرها على ظهر الذراع إلى مرفقه ، ثم يدير كفه إلى بطن الذراع ، ثم يقبل بها إلى كوعه ، ثم يمرها على - ظهر إبهامه ، ويكون بطن كفه اليمنى لم يمسها شيء من يده ، فيمسح بها اليسرى كما وصفت
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في اليمنى ، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ، ويخلل بين أصابعهما ، فإن أبقى شيئاً مما كان يمر عليه الوضوء حتى صلى ، أعاد ما بقي عليه من التيمم ، ثم يصلي ، وإن بدأ بيديه قبل وجهه ، كان عليه أن يعود ويمسح يديه حتى يكونا بعد وجهه ، مثل الوضوء سواء ، وإن قدَّم يسرى يديه على اليمنى أجزأه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا يجمع بالتيمم صلاتي فرضٍ ، بل يجدد لكل
فريضة طلباً للماء ، وتيمماً بعد الطلب الأول ، لقوله جل وعزَ :
(إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) الآية.
وقول ابن عباس : "لا تصلَّى مكتوبة إلا بتيمم" الحديث.
الرسالة : باب (البيان الثاني) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى :
(إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) الآية.
وقال : (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)
فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء ، دون
الاستنجاء بالحجارة ، وفي الغسل من الجنابة.
ثم كان أقلّ غسل الوجه والأعضاء مرة مرة ، واحتمل ما هو أكثر منها.
فبيّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوضوء مرة ، وتوضأ ثلاثاً ، ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ ، وأن أقلّ عدد الغسل واحدة.
وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيار .
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الرسالة (أيضاً) : باب (ما نزل عاماً دلَّت السنة خاصَّة على أنّه يراد به الخاص) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال الله : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)
فقصد جل ثناؤه قَصدَ القدمين بالغسل ، كما قصد الوجه واليدين.
فكان ظاهر هذه الآية أنَّه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من
الغسل ، أو الرأس من المسح ، وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين ، أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض.
فلما مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفين ، وأمر به من أدخل رجليه في الخفين ، وهو كامل الطهارة ، دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أنَّه إنَّما أريد بغسل القدمين
أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض.
الرسالة (أيضاً) : الفرائض المنصوصة التي سنَّ رسول الله معها :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) الآية.
وسنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوضوء كما
أنزل اللَّه ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ومسح برأسه ، وغسل رجليه إلى الكعبين .
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أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن
ابن عباس - رضي الله عنهما - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"أنه توضأ مرة مرة" الحديث.
أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه أنه قال لعبد اللَّه بن زيد :
- وهو جَدُّ عمرو بن يحيى - : "هل تستطيع أن تريَني كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ ؟
فقال عبد الله : نعم ، فدعا بوَضُوء ، فأفرغ على يديه ، فغسل يديه مرتين.
ثم مضمض واستنشق ثلاثاً ، ثم غسل وجهه ثلاثاً ، ثم غسل يديه مرتين مرتين
إلى المرفقين ، ثم مسح برأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقَدَّم رأسه ، ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه ، ثم غسل رجليه" الحديث.
فكان ظاهر قول اللَّه - عز وجل - : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)
أقلّ ما وقع عليه اسم الغسْل ، وذلك مرة ، واحتمل كثر ، فسنَّ رسولُ اللَّه الوضوء مرة ، فوافق ذلك ظاهر القرآن ، وذلك أقلّ ما يقع عليه اسم الغسل ، واحتمل أكثر ، وسنَّه مرتين وثلاثاً ، فلما سنَّه مرة ، استدللنا على لأنَّه لو كانت مرة لا تجزئ ، لم يتوضأ مرة ويصلي ، وأن ما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء ، لا يجزئ أقل منه.
وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله : لو ئركِ الحديث فيه استُغني فيه
بالكتاب ، وحين حُكِي الحديث فيه دلَّ على اتباع الحديث كتاب الله.
ولعلهم إنما حَكَوْا الحديث فيه ، لأنّ أكثر ما توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثاً ، فأرادوا أن الوضوء ثلاثاً اختيار ، لا أنَّه واجب لا يجزئ أقل منه ، ولما ذكِر منه في
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أن : "من توضأ وُضوءه هذا - وكان ثلاثاً - ثم صلى ركعتين لا يحدِّث نفسه
فيهما غُفِرَ له" الحديث.
فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء ، وكانت
الزيادة فيه نافلة.
وغَسَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء المرفقين والكعبين ، وكانت الآية محتملة أن يكونا مغسولين ، وأن يكون مغسولاً إليهما ، ولا يكونان - مغسولين ، ولعلهم حَكَؤا الحديث إبانة لهذا أيضاً.
وأشْبَهُ الأمرين بظاهر الآية أن يكونا مغسولين ، وهذا بيان السنة مع بيان
القرآن ، وسواء البيان في هذا وفيما قبله ، ومستغنى بفرضه بالقرآن عند أهل
العلم ، ومختلفان عند غيرهم.
الرسالة (أيضاً) : باب (الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قلتُ : فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة
من نومه ، فقال : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية.
فَقَصَدَ قَصدَ الرجلين ، كما قَصَدَ قَصْدَ ما سواهما من أعضاء الوضوء.
فلما مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفين لم يكن لنا - واللَّه أعلم - أن نمسح على عَمامة ، ولا برُقع ، ولا قُفازين ، قياساً عليهما ، وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها ، وأرخصنا بمسح النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين ، دون ما سواهما .
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قال : فتعد هذا خلافاً للقرآن ؟
قلت : لا تخالف سنة لرسول اللَّه كتاب اللَّه بحال.
قال : فما معنى هذا عندك ؟
قلت : معناه أن يكون قصد بفرض إمساس القدمين الماء من لا خُفي عليه لَبِسَهُما كامِلَ الطهارة.
قال : أو يجوز هذا في اللسان ؟
قلت : نعم ، كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من
هو على وضوء ، فلا يكون المراد بالوضوء ، استدلالاً أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى صلاتين وصلوات بوضوء واحد.
فكذلك دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمسح ، أنه قصد بالفرض في غسل القدمين ، من لا خُفَّيْ عليه ، لَبِسَهُما كامِلَ الطهارة.
اختلاف الحديث (أيضاً) : باب (المختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل على غسل القدمين ومسحهما) :
حدثنا الربيع قال :
قال الشَّافِعِي : نحن نقرأ آية الوضوء : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية.
بنصب (أَرْجُلَكُمْ)
على معنى فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم وأَرْجُلَكُمْ ، وامسحوا برؤوسكم ، وعلى ذلك عندنا دلالة السنة - واللَّه أعلم -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والكعبان اللذان أمِر بغسلهما ، ما أشرف من مجمع
مفصل الساق والقدم ، والعرب تسمى كُل ما أشرف واجتمع كعباً حتى تقول : كعب سمن .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : فذهب عوام أهل العلم أن قول الله :
(وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) كقوله : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)
وأن المرافق والكعبين مما يُغسَل.
حدثنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك.
عن ابن أبي ذئب ، عن عمران بن بشير ، عن سالم سَبَلاَن - مولى النضريين
قال : خرجنا مع عائشة رضي اللَّه عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ، فكانت تخرج بأبي حتى يصلي بها ، قال : فأتى عبد الرحمن بن أبي بكر بِوَضُوء ، فقالت : عائشة رضي اللَّه عنها : أسبغ الوضوء ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
"ويل للأعقاب من النار يوم القيامة" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأخبرنا سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد
بن أبي سعيد ، عن أبي سلمة ، عن عائشة رضي اللَّه عنها ، أنها قالت :
لعبد الرحمن ، أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ويل للأعقاب من النار" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه اللَّه : فلا يجزئ متوضئاً إلا أن يغسل ظهور قدميه.
وبطونهما ، وأعقابهما ، وكعبيه معاً .
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اختلاف الحديث : باب (غسل الجمعة) :
حدثنا الربيع قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه جل ثناؤه : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ)
قال : فدلَّت السنة على أن الوضوء من الحدث.
وقال - بعد ذكر آية النساء43 - : فكان الوضوء عامًّا في كتاب اللَّه من
الأحداث . ..
الزاهر باب (التيمم) :
وذكر الشَّافِعِي رحمه الله : قول اللَّه - عز وجل - :
(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) الآية.
فعطف بعض الكلام على بعض ب (أو) ثم قال : (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) ب (الفاء) ، وظاهر التنزيل يدل على أن له التيمم بأي شَرطِ شُرِطَ
في الآية ، ولم يجد الماء ، سواء كان مريضاً فلم يجد الماء ، أو كان مسافراً ، أو جاء من الغائط ، أو لمس النساء ، ولم يجد الماء فله التيمم.
حدثنا محمد بن إسحاق السعدي قال : حدثنا أبو زُرعَة ، عن قبيصة ، عن
عمار بن رُزَيق ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما في قول اللَّه - عز وجل - : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى) الآية.
قال : هذا في الرجل يكون به الجُدَرِي أو القُروح يخاف إن توضأ أو اغتسل أن يؤذيه أذى شديداً ، فليتيمم .
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قال الأزهري رحمه الله : ولا يجوز في قوله - عز وجل - :
(أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) الآية ، غير معنى (الواو) حتى يستقيم التأويل ، على ما أجمع عليه فقهاء الأمصار ، وما علمت أن أحداً شرح من معنى هذه الآية ما شرحته ، فتبينه تجده كما فسرته - إن شاء الله تعالى -.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)
الأم : باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)
ثم ذكر آيات الشهادة والشهود.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل
العلم في هذه الآيات ، أنه في الشاهد ، وقد لزمته الشهادة ، وأن فرضاً عليه أن يقوم بها على والديه وولده ، والقريب والبعيد ، وللبغيض (القريب والبعيد) ، ولا يكتم عن أحدٍ ، ولا يحابي بها ، ولا يمنعها أحداً .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (وَعَزَّرْتُمُوهُمْ)
الزاهر باب (الإجارات) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقوله تعالى : (وَعَزَّرْتُمُوهُمْ) الآية ، من هذا.
تأويله نصرتموهم ، بأن تردُّوا عنهم أعداءهم.
وقال ابن الأعرابي : التعزير : النصر بالسيف ، والتأديب دون الحدِّ ، والعَزر : المنع.
قال : والعَزرُ : التوقيف علي باب الدين.
ويقال للنصر : تعزير أيضاً ، لأن من نصرته فقد منعت عنه عدوَّه.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19)
الأم : كتاب الجزية :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : ثم أخبر جل وعزَّ أنَّه جعله - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - فاتح رحمته عند فترة رُسُله ، فقال :
(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ).
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قال الله عزَّ وجلَّ : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30) فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31)
وقال : (أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ)
الأم : كتاب جراح العمد (أصل تحريم القتل من القرآن) :
أخبرنا الربيع رحمه الله قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : - بعد أن ذكر الآيات التي تدل على أصل
تحريم القتل من القرآن الكريم - وقال - عز وجل - : (أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ) الآية.
وقال الله - عز وجل - (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ)
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إلى : (فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ).
الزاهر باب اللعان :
قال أبو عبيد : باء فلان بذنب : إذا احتمله وصار عليه.
قال : ويكون باء بكذا : إذا أقرَّ به ، قال الله عزَّ وجلَّ :
(إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ).
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)
الأم : باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم ؟) :
قال الشَّافِعِي - رحمه الله - :
أخبرنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار قال :
كل شيء في القرآن أو ، أو ، له - يعني : يخير للإنسان بفِعله - أية شاء ، قال ابن جريج إلا في قوله : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) الآية ، فليس بمخيَّرٍ فيها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وكما قال ابن جريج ، وعمرو ، في المحارب وغيره في
هذه المسألة أقول.
قيل للشافعي : فهل قال أحد : ليس هو بالخيار ؟
قال : نعم .
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الأم (أيضاً) : حد قاطع الطريق :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا) الآية.
أخبرنا إبراهيم ، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
في قطَّاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال : قُتلوا وصُلِّبوا . وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال : قُتلوا ولم يُصَلَّبوا.
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا : قُطعت أيديهم وأرجلهم من
خلاف.
وإذا هربوا : طلبوا حتى يوجدوا ، فتقام عليهم الحدود.
وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً : نُفُوا من الأرض.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وبهذا نقول ، وهو موافق معنى كتاب اللَّه تبارك
وتعالى ، وذلك أنَّ الحدود إنَّما نزلت فيمن أسلم ، فأمَّا أهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل ، أو السِّباء ، أو الجزية ، واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم ، على ما قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما - إن شاء الله تعالى - :
(إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا) الآية.
فمن تاب قبل أن يُقدر عليه سقط حق اللّه عنه ، وأخذ بحقوق بني آدم.
ولا يُقطع من قطاع الطرق : إلا من أخذ قيمة
ربع دينار فصاعداً ، قياساً على السنة في السارق.
وإن قتل أو قطع ، فأراد أهل الجراح عفو الجراح فذلك لهم ، دران أراد
أولياء المقتولين عفو دماء من قُتِلُوا ، لم يكن ذلك يحقن دماء من عَفَوا عنه ، وكان على الإمام أن يقتلهم إذا بلغت جنايتهم القتل .
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الأم (أيضاً) : باب (الحدود) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : الحدُّ حدَّان :
1 - حد للّه تبارك وتعالى ، ما أراد من تنكيل من غشيه عنه ، وما أراد من
تطهيره به ، أو غير ذلك مما هو أعلم به ، وليس للآدميين في هذا حق.
2 - وحدٌّ أوجبه اللَّه تعالى على من أتاه من الآدميين فذلك إليهم.
ولهما في كتاب اللَّه تبارك وتعالى اسمه أصل ، فأما أصل حد اللَّه تبارك
وتعالى في كتابه ، فقوله - عز وجل - :
(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) إلى قوله : (رَحِيمٌ) الآية.
فأخبر اللَّه - تبارك اسمه - بما عليهم من الحد ، إلا أن
يتوبوا من قبل أن يُقْدَر عليهم.
قال الربيع رحمه اللَّه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : الاستثناء في التوبة للمحارِب وحده ، الذي
أظنُّ أنَّه يذهب إليه
وقال الربيع : والحجة عندي في أنَّ الاستثناء لا يكون إلا في
المحارب خاصة ، حديث ماعز حين أتى النبي صلى اللَّه عليه وسلم ، فأقر بالزنا ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برَجْمِه ، ولا نشك أنَّ ماعزاً لم يأت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيخبره إلا تائباً إلى
الله - عزَّ وجلَّ قبل أن يأتيه ، فلما أقام عليه الحد ، دلَّ ذلك على أنَّ الاستثناء في المحارب خاصة .
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الأم (أيضاً) : في المرتد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : وإذا كانت في المحاربين امرأة ، فحكمها حكم
الرجال ، لأني وجدت أحكام اللَّه - عز وجل - على الرجال والنساء في الحدود واحدة -
ثم ذكر آية الزنا وآية السرقة -.
الأم (أيضاً) : صفة النفي :
أخبرنا الربيع قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : النفي ثلاثة وجوه :
منها نفى نصًّا بكتاب اللَّه - عز وجل -
وهو قول اللَّه عز وجل في المحاربين : (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) الآية
وذلك النفي : أن يُطْلَبوا فيمتنعوا فمتى قُدِرَ عليهم أقيم عليهم حدّ اللَّه تبارك وتعالى ، إلا أن يتوبوا قبل أن يُقْدَرَ عليهم ، فيسقط عنهم حقّ اللَّه ، وتثبت عليهم حقوق الآدميين.
الأم (أيضاً) : المستأمن في دار الإسلام :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قيل : - أي : للمحاور - أرأيت اللَّه - عز وجل - ذكر المحارب ، وذكر حدَّه ثم قال : (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) الآية ،
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ولم يختلف أكثر المسلمين في أنَّ رجلاً لو أصاب لرجل دماً ، أو مالاً ، ثم تاب أقيم عليه ذلك ، فقد فرَّقنا بين حدود اللَّه - عز وجل - ، وحقوق الآدميين بهذا وبغيره.
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه في الحدود :
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ونفيهم - أي : المحاربين - أن يطلبوا ، فَيُتفَوا من بلدٍ
إلى بلدٍ ، فإذا ظُفِر فيهم ، أقيم عليهم أيُّ هذه الحدود كان حدَّهم.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وليس للأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو.
لأن اللَّه حذهم : بالقتل ، أو بالقتل والصلب ، أو : القطع ، ولم يذكر الأولياء ، كما ذكرهم في القصاص - في الآيتين - فقال :
(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا)
وقال في الخطأ : (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا)
وذكر القصاص في القتلى ، ثم قال :
(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ).
فذكر - في الخطأ والعمد - أهل الدم ، ولم يذكرهم في المحاربة ، فدل على
أن حكم قتل المحاربة مخالف لحكم قتل غيره - واللَّه أعلم -.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)
الأم : الأمان :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال عز ذكره : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) الآية.
فزعمت في هذا وغيره ، أنك تطرح عن الأسارى والتجار ، بان
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يكونوا في دار ممتنعة ، ولم تجد دلالة على هذا في كتاب اللَّه - عز وجل - ، ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا إجماع ، فتزيل ذلك عنهم بلا دلالة وتخصهم بذلك دون غيرهم!.
الأم (أيضاً) : في المرتد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : إني وجدت أحكام اللَّه - عز وجل - على الرجال والنساء في الحدود واحدة ، قال اللَّه تبارك وتعالى :
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ)
وقال : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)
الآية ، ولم يختلف المسلمون في أن تقْتَل المرأة إذا قَتَلَت.
الأم (أيضاً) : ما يحرم من النساء بالقرابة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قول اللَّه - عز وجل - : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)
فسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القطع في ربع دينار ، وفي السرقة من الحرز.
الأم (أيضاً) : كتاب (الحدود وصفه النفى) :
أخبرنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال : قال اللَّه تبارك وتعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ) الآية .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال قائلون كل من لزمه اسم سرقةٍ قُطِع بحكم اللَّه
تعالى ، ولم يلتفت إلى الأحاديث !
فقلت لبعض الناس : قد احتج هؤلاء بما يرى من ظاهر القرآن ، فما الحجة عليهم ؟
قال : إذا وجدتَ لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - سُنَّة ، كانت سُنَّةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليلاً على
معنى ما أراد الله تعالى ، قلنا : هذا كلما وصفت ، والسنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن القطع في ربع دينار فصاعداً.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن عمرة بنت
عبد الرحمن ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "القطع في ربع دينار فصاعدا" ، الحديث.
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقاً في مِجَنٍ قيمته ثلاثة دراهم" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وهذان الحديثان متفقان ؛ لأن ثلاثة دراهم في زمان
النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت ربع دينار ، وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثني
عشر درهماً بدينار ، وكان كذلك بعده فَرض عمر الدية اثنى عشر ألف درهم على أهل الوَرِقِ ، وعلى أهل الذهب ألف دينار.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وليس في أحد حجة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعلى المسلمين اتباعه ، فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ، ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث ، واستعمل ظاهر القرآن! .
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الأم (أيضاً) : ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه - عز وجل - (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا) الآية.
فلم يذكر اليد والرجل إلا في المحارب ، فلو قال
قائل : يَعْتَلُّ بعِلَّتِكم أقطع يده ولا أزيد عليها ؛ لأنَّه إذا قطعت يده ورجله ذهب بطشه ومشيه ، وكان مستهلكاً ، أتكون الحجة عليه إلا ما مضى من السنة والأثر.
وإن اليد والرجل هي مواضع الحد ، وإن تلفت.
الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال لي - أي : المحاور - : أراك تنكر عليَّ قولي في
اليمين مع الشاهد ، هي خلاف القرآن ، قلت : نعم ، ليست بخلافه ، القرآن عربي ، فيكون عام الظاهر ، وهو يراد به الخاص.
قال : ذلك مِثلَ ماذا ؟
قلت : مثل قول
اللّه - عز وجل - : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) الآية.
فلما كان اسم السرقة يلزم سُرَّاقاً لا يُقطعون ، مثل مَن سرق من غير حرزٍ ، ومن سرق أقل من ربع دينارٍ ، كانت في هذا دلالة على أنَّه أريد به بعض السُّراق دون بعض ، وليس هذا خلافاً لكتاب اللَّه - عز وجل - ، فكذلك كل كلام احتمل معاني فوجدنا سُنَّة تدلُّ على أحد معانيه دون غيره من معانيه ، استدللنا بها ، وكل سنَّةٍ موافقة للقرآن لا مخالفة ، وقولك خلاف القرآن فيما جاءت فيه سنة ، تدل على أن القرآن على خاصٍّ دون عامٍّ جَهلٌ .
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الأم (أيضاً) : إقامة الحدود في دار الحرب :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : يقيم أمير الجيش الحدود حيث كان من
الأرض ، إذا وُلِّيَ ذلك ، فإن لم يولِّ فعلى الشهود الذين يشهدون على الحد ، أن يأتوا بالشهود عليه إلى الإمام والي ذلك ، ببلاد الحرب أو ببلاد الإسلام ، ولا فرق بين دار الحرب ، ودار الإسلام فيما أوجب اللَّه على خلقه من الحدود ؛ لأن اللَّه - عز وجل - يقول : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) الآية.
الرسالة ً : باب (العلل في الأحاديث) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولجاز أن يقال : سنَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ألَّا يقطع من لم تبلغ سرقته رُبْعَ دينار قبل التنزيل ، ثم نزل عليه قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) الآية.
فمن لزمه اسم سرقةٍ قُطِعَ!.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ)
مناقب الشَّافِعِي : باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي بأصول الكلام.
وصحة اعتقاده فيها) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : فرض - اللَّه - على القلب غير ما فرض
على اللسان ، وفرض على السمع غير ما فرض على العينين ، وفرض على
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اليدين غير ما فرض على الرجلَين ، وفرض على الفرج غير ما فرض على
الوجه.
فأما فَرْضُ الله على القلب من الإيمان : فالإقرار والمعرفة والعقد ، والرضا
والتسليم : بأن اللَّه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأنُّ محمداً - صلى الله عليه وسلم - عبده ورسوله ، والإقرار بما جاء من عند اللَّه من نبيٍّ أو كتاب.
فذلك ما فرض اللَّه جل ثناؤه على القلب ، وهو عمله - وذكر الآيات التي
تتعلق بذلك ومنها -
وقال : (مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ) الآية.
فذلك ما فرض الله على القلب من الإيمان ، وهو عمله ، وهو
رأس الإيمان.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وفرض اللَّه على اللسان : القول والنعبير عن القلب
بما عقد ، وأقرَّ به ، فقال : في ذلك : (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ) الآية ، فذلك
ما فرض اللَّه على اللسان من القول ، والتعبير عن القلب وهو عمله ، والفرض عليه من الإيمان.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ)
الأم : ما أحدث الذين نقضوا العهد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهوديين موادعَين زنيا ، بأن جاؤوه ، ونزل عليه : (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) الآية ،
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فلم يجز إلا أن يُحكم على كل ذمي وموادع ، في مال مسلم ومعاهد ، أصابه بما أصاب ، ما لم يُصِرُّ إلى إظهار المحاربة ، فإذا صار إليها لم يحكم عليه بما أصاب بعد إظهارها والامتناع ، كما لم يحكم على من صار إلى الإسلام ثم رجع عنه بما فعل ، في المحاربة والامتناع ، مثل : طليحة وأصحابه.
الأم (أيضاً) : الحكم بين أهل الذمة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : لم أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسيَر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزل بالمدينة ، وادع يهود كافة على غير جزية ، وأن قول اللَّه - عز وجل - : (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) إنَّما نزلت في اليهود الموادعين ، الذين لم يُعطَوا جزية ، ولم يقروا بأن يجري عليهم الحكم.
وقال بعض : نزلت في اليهوديَين اللذين زنيا.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإذا وادع الإمام قوماً من أهل الشرك ، ولم يشترط
أن يجري عليهم الحكم ، ثم جاؤوه متحاكمين فهو بالخيار ، بين أن يحكم بينهم ، أو يدع الحكم ، فإن اختار أن يحكم بينهم ، حَكَمَ بينهم حُكْمه بين المسلمين ، لقول الله - عزَّ وجلَّ : (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) الآية ، والقسط : حكم الله - عزَّ وجلَّ الذي أنزله عليه - صلى الله عليه وسلم -.
الأم (أيضاً) : عدة المشركات :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فلا يحلّ لمسلم إذا تحاكم إليه مشرك ، أن يحكم له
ولا عليه إلا بحكم الإسلام ، لقول اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في المشركين : (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ).
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والقسط : حكم اللَّه تعالى الذي أنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
الأم (أيضاً) : باب (حد الذمتين إذا زنوا)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في أهل الكتاب : (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ) قرأ إلى : (بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) الآية ، ففي هذه الآية بيان - واللَّه أعلم - أن اللَّه تبارك وتعالى جعل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - الخيار ، في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم.
وجعل عليه إنْ حَكَم ، أن يحكم بينهم بالقسط ، والقسط : حكم اللَّه تبارك وتعالى الذي أنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم - المحض الصادق ، أحدث الأخبار عهداً باللّه تبارك وتعالى . ..
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فأمر اللَّه - عز وجل - نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالحكم بينهم بما أنزل اللَّه بالقسط.
ثم حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم بالرجم ، وتلك سنَّة على الثيب المسلم إذا زنى.
ودلالة على أن ليس لسلم حكم بينهم أبداً أن يحكم بينهم إلا بحكم الإسلام.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال لي قائل : إن قول اللَّه تبارك وتعالى :
(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) ناسخ لقوله - عز وجل - : (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) الآية.
فقلت له : الناسخ إنما يؤخذ بخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
أو عن بعض أصحابه لا مخالف له ، أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء فهل
معك من هذا واحد ؟
قال : لا . قال : فهل معك ما يبين أنَّ الخيار غير منسوخ ؟
قلت : قد يحتمل قول اللَّه - عز وجل : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ)
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إن حكمت ، وقد روى بعض أصحابك عن سفيان الثوري ، عن سماك بن
حرب ، عن قابوس بن مُخارق ، أن محمد بن أبي بكر كتب إليه علي بن أبي
طالب - رضي الله عنه - في مسلم زنى بذمية ، أن يحدَّ السلم ، وتدفع الذمية إلى أهل دينها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإذا كان هذا ثابتاً عندك ، فهو يدلك على أن الإمام
مخير في أن يحكم بينهم ، أويترك الحكم عليهم.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال منهم قائل : وكيف لا تحكم بينهم إذا
جاؤوك مجتمعين أو متفرقين ؟
قلت : أما متفرقين فإن اللَّه - عز وجل - يقول :
(فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) الآية.
فدلَّ قولُ اللَّه تبارك وتعالى : (فَإِنْ جَاءُوكَ) على أنهم مجتمعون ، ليس إن جاءك بعضهم دون بعض ، ودلَّ على أن له الخيار إذا جاؤوه في الحكم أو الإعراض عنهم ، وعلى أنه إن حكم ، فإنما يحكم بينهم حكمه بين المسلمين.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولم أسمع أحداً من أهل العلم ببلدنا ، يخالف في أن
اليهوديينِ اللذين رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الزنا ، كانا موادَعين لا ذميين.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال لي بعض من يقول القول الذي أحكي خلافه.
أنه ليس للإمام أن يحكم على موادعين ، وإن رضيا حُكمَه ، وهذا خلاف السنة.
ونحن نقول إذا رضيا حكم الإمام ، فاختار الإمام الحكم ، حكم عليهما.
الأم (أيضاً) : الحكم بين أهل الكتاب . :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فقال لي قائل : ما الحجة في أن لا يحكم بينهم الحاكم
حتى يجتمعوا على الرضا ؛ ثم يكون بالخيار ، إن شاء حكم ، وإن شاء لم يحكم ؛
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فقلتُ له : قول اللَّه - عز وجل - ضَّ لنبيه : (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : (فَإِنْ جَاءُوكَ) ، وجاؤوك كأنها على المتنازعين.
لا على بعضهم دون بعض ، وجعل له الخيار فقال : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال : - أي المحاور - فما حجتك في أن لا تجيز
بينهم إلا شهادة المسلمين ؟
قلت : قول الله - عز وجل - : (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) الآية ، والقسط : حكم اللَّه الذي أنزله على نبيه.
وقول اللَّه - عز وجل - : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ)
والذي أنزل اللَّه : حكم الإسلام.
فحكم الإسلام لا يجوز إلا بشهادة العدول المسلمين ، وقد قال اللَّه : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)
وقال تعالى : (حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)
فلم يختلف المسلمون في أنَّ شَرْطَ اللَّه في الشهود : المسلمين ، الأحرار ، العدول إذا كانت المعاني في الخصومات التي يتنازع
فيها الآدميون معينة ، وكان فيما تداعوا الدماء ، والأموال وغير ذلك ، لم ينبغ أن يباح ذلك ، إلا بمن شرط اللَّه من البينة - وشرط الله : المسلمين - أو بسنَّة رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أو إجماع من المسلمين.
الأم (أيضاً) : باب (في الأقضية) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال - اللَّه - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في أهل الكتاب : (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) إلى : (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الآية .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : فأعلمَ اللَّه نبيه - صلى الله عليه وسلم - : أن فرضاً عليه ، وعلى من قبله ، والناس ، إذا حكموا ، أن يحكموا بالعدل ، والعدل : اتباع حكمه المنزل.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43)
الأم : الحكم بين أهل الذمة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : والذي قالوا يشبه ما قالوا ، لقول اللَّه - عز وجل :
(وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ) الآية.
وقال تبارك وتعالى :
(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ)
يعني : - واللَّه تعالى أعلم - إن تولّوا عن حكمك بغير
رضاهم ، وهذا يشبه أن يكون ممن أتى حاكماً غير مقهور على الحكم ، والذين حاكموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة منهم ورجل زنيا موادعون ، وكان في التوراة الرجم ، ورجوا أن لا يكون من حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجم ، فجاؤوا
بهما ، فرجمهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
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أحكام القرآن : فصل (فيمن لا يجب عليه القتال)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإذا وادع الإمام قوماً - من أهل الشرك - ، ولم
يشترط أن يجري عليهم الحكم ، ثم جاؤوه متحاكمين ، فهو بالخيار : بين أن يحكم بينهم ، أو يدع الحكم.
فإن اختار أن يحكم بينهم ، حكم بينهم حكمه بين المسلمين ، فإن امتنعوا -
بعد رضاهم بحكمه - حاربهم.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين - الذين
يجري عليهم الحكم - إذا جاؤوه في حَدِّ للّه - عز وجل - ، وعليه أن يقيمه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإذا أبى بعضهم على بعض ، ما فيه له حق عليه.
فأتى طالب الحق إلى الإمام ، يطلب حقه ، فحق لازم للإمام - واللَّه أعلم - أن يحكم له على من كان له عليه حق منهم ؛ وإن لم يأته المطلوب راضياً بحُكمه.
وكذلك إن أظهر السخط لحكمه ، لما وصفت من قول الله عزَّ وجلَّ :
(وَهُمْ صَاغِرُونَ).
فكان الصَّغار - واللَّه أعلم - : أن يجري عليهم
حكم الإسلام.
وبسط الكلام في التفريع ، وكأنه وقف - حين صنَّف كتاب الجزية - أن
آية الخيار ، وردت في الموادعين ؛ فرجع عما قال - في كتاب الحدود في المعاهدين - فأوجب الحكم بينهم بما أنزل اللَّه - عز وجل - ؛ إذا ترافعوا إلينا .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)
الأم : قتل الحر بالعبد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه - عز وجل - في أهل التوراة :
(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية.
ولا يجوز - واللَّه أعلم - في حكم اللَّه تبارك وتعالى بين
أهل التوراة ، أن كان حكماً بيناً ، إلا ما جاز في قوله :
(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ)
ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل ، فعلى من قتلها القَوَد ، فيلزم في هذا : أن يُقتل المؤمن بالكافر المعاهد ، والمستأمن ، والصبي ، والمرأة من أهل الحرب ، والرجل بعبده ، وعبد غيره ، مسلماً كان أو كافراً ، والرجل بولده إذا قتله.
الأم (أيضاً) : جماع القصاص فيما دون النفس :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ذكر اللَّه ما فرض على أهل التوراة فقال الله - عزَّ وجلَّ - :
(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) إلى قوله : (فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) الآية.
وروي في حديث ، عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال :
"رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي القَوَدَ من
نفسه ، وأبا بكر يعطي القَوَد من نفسه ، وأنا أعطي القَوَد من نفسي".
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولم أعلم مخالفاً في أن القصاص في هذه الأمة ، كلما
حكم الله - عزَّ وجلَّ أنه حكم به بين أهل التوراة ، ولم أعلم مخالفاً في أن القِصاص بين الحرِّين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي يستطاع منها القصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود.
الأم (أيضاً) باب (دية أهل الذمة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فقال - لي - بعض من يذهب مذهب بعض
الناس ، أن مما قتلنا به المؤمن بالكافر ، والحر بالعبد آيتين ، قلنا : فاذكُر إحداهما.
فقال : إحداهما : قول اللَّه - عز وجل - في كتابه : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)
قلت : وما أخبرنا اللَّه - عز وجل - أنه حَكَمَ به على أهل التوراة حُكْم بينِنا ؛ قال : نعم ، حتى يبين لأنَّه قد نسخه عئا فلما قال : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية ، لم يجز إلا أن تكون كل نفس بكل نفس ؛ إذا كانت النفس المقتولة محرمة أن لقْتَل.
قلنا : فلسنا نريد أن نحتج عليك بأكثر من قولك : إن هذه الآية عامة ، فزعمت أنَّ فيها خمسة أحكام مفردة ، وحكماً سادساً جامعاً ، فخالفت جميع الأربعة الأحكام التي بعد الحكم الأول ، والحكم الخامس والسادس جماعَتُها في موضعين :
1 - في الحرُّ يقتل العبد.
2 - والرجل يقتل المرأة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والآية الأخرى : قال اللَّه - عز وجل -
(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية.
فقوله : يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) دلالة على أن من قُتل مظلوماً ، فلوليه أن يَقْتل قاتلَه ، قيل له : فيعاد
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عليك ذلك الكلام بعينه في الابن يقتله أبوه ، والعبد يقتله سيده ، والمستأمن يقتله المسلم . قال : فلي من كل هذا مخرج . ..
الأم (أيضاً) : كتاب (اللعان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال - الله تعالى - في القتل : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)
إلى قوله : (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية.
فأبان الله - عزَّ وجلَّ إن ليس حتماً أن يأخذ هذا
من وجب له ، ولا أنَّ حتماً أن يأخذه الحاكم لمن وجب له ، ولكن حتماً أن
يأخذه الحاكم لمن وجب له إذا طلبه.
الأم (أيضاً) : القصاص في العبيد والأحرار :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : إذا كان الحر القاتل للعبد ، فلا قود بينهما في نفس
ولا غيرها ، وإذا قتل العبد الحرَّ أو جرحه ، فلأولياء الحر أن يستقيدوا منه في النفس ، وللحرِّ أن يستقيد منه في الجراح إن شاء ، أو يأخذ الأرش في عنقه إن شاء ويدع القود ، قال محمد بن الحسن : إنَ المدنيين زعموا : أنهم إنما تركوا إقادة العبد من الحرِّ ، لنقص نفس العبد عن نفس الحرِّ ، وقد يَقِيدون المرأة من الرجل وهي أنقص نفساً منه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا أعرف من قال هذا له ، ولا أحتج به عليه من
المدنيين ، إلا أن يقوله له من ينسبونه إلى علم فيتعلق به ، وإنَّما منعنا من قود
العبد من الحر ، ما لا اختلاف بيننا فيه ؛ والسبب الذي قلناه له مع الاتباع ، أن الحرَّ كامل الأمر في أحكام الإسلام ، والعبد ناقص الأمر في عام أحكام الإسلام.
وفي الحدود فيما ينصف منها . . . ، وأمّا المرأة فكاملة الأمر في الحريّة والإسلام ، وحدُّها وحدُّ الرجل في كل شيءِ سواء . . .
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وقول محمد بن الحسن ينقض بعضه بعضاً ، أرأيت إذا قتله به وأقاد النفس
التي هي جماع البدن كله من الحرّ بنفس العبد ، فكيف لا يُقِصه منه في مُوضِحَة ، إذا كان الكل بالكلّ ، فالبعض بالبعض أولى ، فإن جاز لأحد أن يفرق بينهم جاز لغيره أن يُقِصُّه منه في الجراح ، ولا يقصه منه في النفس ، ثم جاز لغيره أن يبعض الجراح ، فيقصه في بعضها ، ولا يقصه في بعضٍ في الموضع الذي ذكر اللَّه - عز وجل - في القصاص ، فقال : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الآية ، إلى قوله : (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والنقص لايمنع القود ، وإنَّما تمنع الزيادة.
فإن قال قائل : فأوجدنيه يقول مثل هذا ، قيل : نعم ، وأعظم منه ، يزعم : أن لو رجلاً لو قتل أباه قُتل به ، ولو قتله أبوه لم يُقتل به ؛ لفضل الأبوة على الولد ، وحرمتهما واحدة ، ويزعم أن رجلاً لو قتل عبده لم يقتله به ، ولو قتله عبده قتله به ، ولو قتل مستأمناً لم يقتل به ، ولو قتله المستأمن يقتل به.
الأم (أيضاً) : باب (القصاص بين المماليك) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه - عز وجل - في كتابه : (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) الآية ، قرأ الربيع إلى : (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) فما استُطِيع منه
القصاص ، فليس فيه إلا القصاص كما قال الله - عز وجل - ، وليس فيه دية ولا مال ، وما كان من خطأ فعليه ما سمى اللَّه في الخطأ من الدية المسلَّمة إلى أهله ، فمن حكم بغير هذا فهو مدُّع ، فعليه البينة في نفس العبد ، وغير ذلك .
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فمن وجب له القصاص في عبدٍ أو حرٍّ لم يكن له أن يصرفه إلى عقل ، ومن
وجب له عقل فليس له أن يصرفه إلى قَوَدٍ ، في حرٍّ ولا مملوك ، فمن فرّق بين
المملوك في هذا وبين الحر ، فليأت عليه بالبرهان من كتاب اللَّه - عز وجل - الناطق ، ومن السنة المعروفة . ..
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والكتاب يدلّ على هذا ، وذلك أنَّ اللَّه - عز وجل - حين ذكر القصاص جملة قال : (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ)
إلى : (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية.
وقد احتج بهذا محمد بن الحسن رحمه اللَّه تعالى على أصحابنا.
وهو حجة عليه ، وذلك أنَّه يقال له : إن كان العبد ممن دخل في هذه الآية ، فلم يفرق الله بين القصاص في الجروح والنفس ، وإن كان غير داخل في هذه الآية ، فاجعل العبدين بمنزلة البعيرين لا يُقَصُّ أحدهما من الآخر.
الأم (أيضاً) : باب (القود بين الرجال والنساء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن زعم - يعني : محمد بن الحسن - أنَّ القصاص
في النفس ليس من معنى العقل بسبيل ، فكذلك ينبغي له أن يقول في الجراح.
لأنّ الله تبارك وتعالى ذكرها ذكراً واحداً ، فلم يفرق بينهما في هذا الموضع الذي حكم بها فيه ، فقال جلَّ ثناؤه :
(النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) إلى : (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)
فلم يوجب في النفس شيئاً من القود إلا أوجب فيما سمّى مثله.
الأم (أيضاً) : باب (القصاص في كسر اليد والرجل) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : معقول في كتاب اللَّه - عز وجل - في القصاص إذ قال جل وعلا : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية ، إنما هو : إفاتة شيء بشيء ، فهذا سواء .
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وفي قوله : (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية ، إنما هو : أن يفعل بالجارح مثل ما فعل
بالجروح ، فلا نقِص من واحد إلا في شيء يفات من الذي أفات ، مثل عين وسن وأذن ولسان وغير هذا مما يفات.
الأم (أيضاً) : باب (الإحصار بالعدو) :
قال الشَّافِعِي رحمة الله : فقلت له - للمحاور - : إن القصاص وإن كان
يجب لمن له القصاص ، فليس القصاص واجباً عليه أن يقتص.
قال : وما دل على ذلك ؟
قلت : قال الله - عزَّ وجلَّ : (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية ، أفواجب على من
جُرح أن يَقتص ممن جَرحه ، أو مباح له أن يقتص ، وخير له أن يعفو ؛ قال : له أن يعفوَ ، ومباح له أن يقتص.
الأم (أيضاً) : ما جاء في أَقْطع اليد والرجل يسرق :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن قال قائل : قال اللَّه - عز وجل - :
(وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)
قال : فأتأوَّلُ ما كانت حال المقتص منه ، مثل حال المقتص له.
وأقول : أنت لا تقص من جُرْح واحدٍ ، إذا أشبه الاستهلاك وتجعله دية ، والإتيان على قوائمه عين الاستهلاك ، ما الحجة عليه إلا أن للقصاص موضعاً ، فكذلك للقطع موضع - والله سبحانه وتعالى أعلم -.
الأم (أيضاً) : الحكم في قتل العمد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإن أحبّ الولاة ، أو المجروح ، العفو في القتل بلا
مال ولا قَوَد ، فذلك لهم.
فإن قال قائل : فمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال
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ولا قود ؟
قيل : من قول الله جل ثناؤه : (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ)
ومن الرواية عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - في أن العفو عن القصاص كفارة : أو قال شيئاً يرغب به في العفو عنه.
فإن قال قائل : فإنَّما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"من قُتل له قتيل فأهله بين خِيرَتين إن أحبُّوا فالقود ، وإن أحبُّوا فالعقل" الحديث.
قيل له : نعم ، هو فيما يأخذون من القاتل من القتل والعفو بالديّة ، والعفو بلا واحد منهما ليس بأخذ من القاتل ، إنَّما هو ترك له كما قال - أي : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"ومن وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به" الحديث.
ليس ، أن ليس له تركه ؛ ولا ترك شيء يوجب له ، إنَّما يقال هو له ، وكلّ ما قيل له أخْذه فله تركه.
مختصر المزني : باب (الخلاف في قتل المؤمن بالكافر) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقلت له - أيْ : للمحاور - فليس في المسلم يقتل
المستأمن علَّة ، فكيف لم تقتله بالمستأمن معه ابن له ، ولا ولي له غيره ، يطلب
القود ؟
قال : هذا حربي.
قلت : وهل كان الذميّ إلا حربياً فأعطى الجزية فحَرُم دمه ، وكان هذا
حربياً فطلب الأمان فحَرُم دمه ؟
قال آخر منهم : يقتل المسلم بالكافر ؛ لأنّ الله - عز وجل - قال : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)
قلت له : أخبرنا اللّه - عز وجل - أنه كتب عليهم في التوراة
هذا الحكم ، أفحكم هو بيننا ؟
قال : نعم.
قلت : أفرأيت الرجل يقتل العبد والمرأة ،
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أيقتل بهما ؟
قال : نعم.
قلت : ففقأ عينه أو جرحه فيما دون النفس جراحات فيها
القصاص ؛ قال : لا يقاد منه واحد منهما.
قلت : فأخبر اللَّه - عز وجل - أن حكمه حيث
حَكَمَ أن : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية ، فعطلت هذه الأحكام الأربعة : الحر.
والعبد ، والرجل ، والمرأة ، وحكماً جامعاً كثر منها : (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية.
فزعمت أنَّه لا يقتص واحد منهما منه في جرح ، وزعمت أنه يقتل النفس بالنفس كل واحد واحد منهما ، فما تخالفُ في هذه الآية كثر مما وافقتها فيه ، إنَّما وافقتها في النفس بالنفس ، ثم خالفت في النفس بالنفس في ثلاثة أنفس ، في الرجل يقتل ابنه ، وعبده ، والمستأمن ، ولم تجعل من هذه نفساً بنفسٍ ؟ ..
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال قائل : قلنا هذه آيات اللَّه تعالى : ذكر المؤمن
يُقتل خطأ ، فجعل فيه دية مسلمة إلى أهله وكفارة ، وذكر ذلك في المعاهد ، قلت : أفرأيت المستأمن فيه دية مسلمة إلى أهله وكفارة ؟
قال : نعم . قلت : فلِمَ لم تقتل به مسلماً قتله ؟!.
فائدة :
الزاهر ومن باب (التفليس) :
وذكر الشَّافِعِي رحمه الله : في كتاب (التفليس) حديثاً رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "نفس المؤمن معلقة بدَينه" الحديث.
قال الأزهري رحمه اللَّه : نفس الإنسان لها ثلاثة مواضع :
أحدها : بَدَنُهُ ، قال اللَّه - عز وجل - : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . . وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية .
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ثانيها : والنفس : الرُّوح ، الذي إذا فارق البدن لم تكن بعده حياة ، وهو
الذي أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله :
"نفس المؤمن معلقة بدَينه . " الحديث ، كان روحه
تعذَّب بما عليه من الدَّين حتى يؤدى عنه.
ثالثها : النفس : الدَّمُ ، الذي في جسد الحيوان.
وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السري : لكل إنسان نفسان :
أحدهما : نفس التمييز : وهي التي تفارقه إذا نام فيزايله عقله ، يتوفاها الله
تعالى كما قال : (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا).
والأخرى : نفس الحياة : وهي التي إذا نام الإنسان تنفس بها وتحرك بقوتها.
وإذا توفى اللَّه تعالى نفس الحياة توفى معها نفس التمييز ، وإذا توفى نفس التمييز لم يتوفَ معها نفس الحياة ، وهو الفرق بين توفي أنفس النائم ، وتوفي أنفس الحي.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ)
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في القضايا والشهادات :
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال :
قال الشَّافِعِي : في قوله - عز وجل - : (وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ)
يحتمل : تساهلهم في أحكامهم ، ويحتمل : ما يَهوَوْنَ ، وأيهما كان فقد نهيَ
عنه ، وأمِرَ أن يُحكم بينهم بما أنزل اللَّه على نبيه - صلى الله عليه وسلم - .
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الزاهر باب (الأقضية) :
قال الأزهري رحمه اللَّه : قال الله عزَّ وجلَّ : (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)
أي : طريقاً واضحاً ، أمرنا بالاستقامة عليه ، والعرب تقول : شرع السالخ
إهاب الذبيحة ، إذا شق بين الرِّجلين وفتحه . ..
فالشرع هو : الإبانة ، والله تعالى هو الشارع لعباده الدين ، وليس لأحدٍ يشرع فيه ما ليس منه إلا أن يشرع نبيٌّ بأمر اللَّه تعالى ، فإن شَرع النبي هو شرع اللّه - عز وجل -.
قال بعض أهل اللغة في قول اللَّه - عز وجل - : (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)
فالشرعَة : ابتداء الطريق ، والمنهاج : معظمه.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ)
الأم : الحكم بين أهل الذمة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقوله تبارك وتعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ) الآية.
يعني - واللَّه تعالى أعلم - :
إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم ، وهذا يشبه أن يكون : ممن أتى حاكماً غير مقهور على الحكم ، والذين حاكموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة ورجل زنيا
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موادعون ، وكان في التوراة الرجم ، ورجوا ألا يكون حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجم ، فجاؤوا بهما ، فرجمهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم على الإمام أن يحكم على الموادعين حكمه على
المسلمين ، إذا جاؤوه ، فإن امتنعوا بعد رضاهم بحكمه حاربهم ، وسواء في أن له الخيار في الموادعين إذا أصابوا حد اللَّه ، أو حداً فيما بينهم ؛ لأن المصاب منه الحدّ لم يسلم ، ولم يقر بأن يجري عليه الحكم.
الأم (أيضاً) : عدة المشركات :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقول اللَّه تبارك وتعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ)
قال : وأهواءهم : يحتمل سبيلهم ، فأمره ألا يحكم إلا بما أنزل اللِّه إليه ، ولا
يحلَ لمسلم أن يحكم إلا بحكم اللَّه المنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
الأم (أيضاً) : الحكم بين أهل الكتاب :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال - المحاور له - فإئا نزعم أنَّ الخيار منسوخ
لقول اللَّه - عز وجل - : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) الآية.
قلت له : فاقرأ الآية :
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(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : فسمعتُ من أرضى علمُه يقول : وأن احكم
بينهم إن حكمتَ على معنى قوله : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) الآية.
فتلك مفسًرة ، وهذه مجملة ، وفي قوله : (فَإِنْ تَوَلَّوْا) الآية ، دلالة على أنهم إن تولوا لم يكن عليه الحكم بينهم ، ولو كان قوله : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ)
إلزاماً منه للحكم بينهم ، ألزمهم الحكم متولين ، لأنهم إنَّما تولوا بعد الإتيان ، فأما ما لم يأتوا ، فلا يقال لهم تولوا ، وهم والمسلمون إذا لم يأتوا يتحاكمون لم يحكم بينهم ، إلا أنَّه يتفقد من المسلمين ما أقاموا عليه ، مما يحرم عليهم فيغيِّر عليهم ، وإن كان أهل الذمة دخلوا بقول الله عزَّ وجلَّ : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ) الآية ، في معنى المسلمين.
انبغى للوالي أن يتفقد منهم ما أقاموا عليه مما يحرم عليهم ، وإن تولى عنه زوجان على حرام ردّهما ، حتى يفزق بينهما ، كما يرد زوجين من المسلمين لو تولَّيا عنه ، وهما على حرام حتى يفرِّق بينهما.
قال الشَّافِعِي رحمه اللُّه : والدلالة على ما قال أصحابنا ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام بالمدينة وبها يهود ، وبخيبر ، وفَدَك ، ووادي القُرَى ، وباليمن كانوا ، وكذلك في زمان أبي بكر - رضي الله عنه - ، وصدراً من خلافة عمر - رضي الله عنه - ، حتى أجلاهم ، وكانوا بالشام
والعراق واليمن ولاية عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي اللَّه عنهم ولم
يسمع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم بحكم ، إلا رَجمه يهوديين موادعين تراضيا بحكمه بينهم ، ولا لأبي بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، ولا علي ، رضي الله عنهم أجمعين .
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الأم (أيضاً) : باب (في الأقضية) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال - اللَّه تبارك وتعالى - : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) فأعلمَ اللَّه نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن فرضاً عليه ، وعلى من قبله ، والناس إذا حكموا ، أن يحكموا بالعدل.
والعدل : اتباع حكم المنزل ، قال اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - حين أمره بالحكم بين أهل الكتاب :
(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) الآية.
الأم (أيضاً) : باب (الحدود) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ)
ولا يجوز أن يحكم بينهم في شيء من الدنيا إلا بحكم المسلمين ؛ لأنَّ حكم
اللّه واحد لا يختلف.
الأم (أيضاً) : كتاب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أعلم اللَّه - سبحانه - نبيه - صلى الله عليه وسلم - بما فرض من اتباع كتابه فقال : (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ)
وقال : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) الآية .
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الأم (أيضاً) : كتاب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قيل : قال اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)
وقال : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ).
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)
الأم : الحكم في قتل العمد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وكان الشريف من العرب إذا قتل ، يجاوز قاتله إلى
من لم يقتله ، من أشراف القبيلة التي قتله أحدها ، وربما لم يرضوا إلا بعدد
يقتلونهم ، فقتل بعض غَنِي شأس بن زهير ، فجمع عليهم أبوه زهير بن
جذيمة ، فقالوا له ، أو بعض من ندب عنهم ، سل في قَتل شأس فقال : إحدى
ثلاث لا يغنيني غيرها ، قالوا : وما هي ؟
قال : تحيون لي شأساً ، أو تملؤون ردائي من نجوم السماء ، أو تدفعون إليَّ : غَنِياً بأسرها فأقتلها ، ثم لا أرى أني أخذت منه عوضاً .
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وقتل كليب وائل ، فاقتتلوا دهراً طويلاً ، واعتزلهم بعضهم ، فأصابوا ابناً
له يقال له : بجير ، فأتاهم ، فقال : قد عرفتم عزلتي ، فبُجير بكليب ، وكفوا عن الحرب ، فقالوا : بجير بشسع نعل كليب ، فقاتلهم ، وكان معتزلاً.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال : إنه نزل في ذلك وغيره ، مما كانوا يحكمون به
في الجاهلية هذا الحكم الذي أحكيه كله بعد هذا ، وحكم اللَّه تبارك وتعالى
بالعدل فسوُّى في الحكم بين عباده ، الشريف منهم والوضيع ، (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ).
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)
الأم : ذبائح نصارى العرب :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عبد اللَّه بن دينار ، عن
سعد الفلجة مولى عمر ، أو ابن سعد الفلجة ، أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : "ما نصارى العرب بأهل كتاب ، وما تحل لنا ذبائحهم ، وما أنا بتاركهم حتى يُسلموا ، أو أضرب أعناقهم" الحديث .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن
عبيدة ، عن علي - رضي الله عنه - أنه قال :
"لا تأكلوا ذبائحَ نصارى بني تغلب ، فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : كأنهما ذهبا إلى أنهم لا يضبطون موضع الدين.
فيعقلون كيف الذبائح ، وذهبوا إلى أن أهل الكتاب هم : الذين أوتوه ، لا من دان به بعد نزول القرآن ، وبهذا نقول : لا تحل ذبائح نصارى العرب بهذا المعنى - واللَّه أعلم -.
وقد روى عكرمة ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنَّه : أحل ذبائحهم
وتأوّل : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) الآية.
وهو لو ثبت عن ابن عباس ، كان المذهب إلى قول عمر وعلي رضي اللَّه عنهما أولى ، ومعه العقول ، فأمّا : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ) فمعناها : على غير حكمهم ، وهذا القول في صيدهم ، من
أكلت ذبيحته أكل صيده ، ومن لم تحل ذبيحته لم يحلُّ صيده إلا بأن تدرك ذكاته.
الأم (أيضاً) : نصارى العرب :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والذي يُروى من حديث ابن عباس رضي الله
عنهما في إحلال ذبائحهم ، إنما هو من حديث عكرمة ، أخبرنيه فيه ابن
الدراوردي ، وابن أبي يحيى ، عن ثور الديلمي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس
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رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب ، فقال قولاً حِكئاً هو :
إحلالها وتلا : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) الآية.
ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة ، وثور لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما - والله أعلم -.
مختصر المزني : باب (تبديل أهل الذمة دينهم) :
قال المزني رحمه الله :
قد قال الإمام الشَّافِعِي رحمه الله : في كتاب النكاح ، وقال في كتاب الصيد
والذبائح : إذا بدلت بدين يحل نكاح أهله فهو حلال ، وهذا عندي أشبه ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) الآية.
قال المزني رحمه الله : فمن دان منهم دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان
وبعده سواء عندي في القياس ، وبالله التوفيق.
أحكام القرآن : فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإن كان الصابئون والسامرة من بني إسرائيل.
ودانوا دين اليهود والنصارى : نكِحت نساؤهم ، وأكلت ذبائحهم ، وإن
خالفوهم في فرع من دينهم ؛ لأنهم فروع قد يختلفون بينهم.
وإن خالفوهم في أصل الدينونة : لم تؤكل ذبائحهم ، ولم تنكح نساؤهم .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (58)
الأم : باب (جماع الأذان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا) الآية.
وقال : (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)
فذكر الله - عزَّ وجلَّ الأذان للصلاة ، وذكر يوم
الجمعة ، فكان بيناً - والله تعالى أعلم - أنه أراد المكتوبة بالآيتين معاً ، وسن
رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الأذان للمكتوبات ، ولم يحفظ عنه أحد علمته ، أنَّه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة ، بل حفظ الزهري عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول : ولا أذان إلا لمكتوبة ، وكذلك لا إقامة.
الأم (أيضاً) : صلاة الجماعة :
أخبرنا الربيع بن سليمان قال :
أخبرنا الشَّافِعِي محمد إدريس المطيي قال : ذكر اللَّه تبارك وتعالى اسمه
الأذان بالصلاة فقال - عز وجل - : (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) الآية.
وقال : (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)
فأوجب اللَّه - عز وجل - واللَّه أعلم - إتيان الجمعة ، وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأذان
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للصلوات المكتوبات ، فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير
الجمعة ، كما أمر بإتيان الجمعة ، وترك البيع.
واحتمل : أن يكون أذن بها ، لتُصلى لوقتها.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)
الأم : مبتدأ التنزيل والفرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم على الناس :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم يقال : أتاه جبريل عليه السلام عن اللَّه - عز وجل - ، بأن يُعلمهم نزول الوحي عليه ، ويدعوهم إلى الإيمان به ، فكَبُر ذلك عليه ، وخاف التكذيب ، وأن يُتناول ، فنزل عليه :
(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) الآية.
فقال : يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حين تبلغ ، ما أنزل إليك . . . ، ما أمِرْتَ به.
الرسالة : باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على ورسوله اتباع ما أَوحَيَ إليه ...) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فأعلمَ اللَّه رسوله منَّهُ عليه بما سبق في علمه من
عصمته إياه من خلقه ، فقال : (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ).
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قال الله عزَّ وجلَّ : (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ)
الأم : جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : وقال اللَّه تبارك وتعالى في الأيمان :
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) الآية.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه" الحديث.
فأعلم أن طاعة اللَّه - عز وجل - ، أن لا يفي باليمين إذا رأى غيرها خيراً منها ، وأن يكفر بما فرض اللَّه - عز وجل - من الكفارة ، وكل هذا يدل على أنَّه إنما يوفى بكل عقد نذر ، وعهد لمسلم ، أو مشرك ، كان مباحاً لا معصية للّه - عز وجل - فيه ، فأما ما فيه للّه معصية ، فطاعة اللَّه تبارك وتعالى في نقضه إذا مضى ، ولا ينبغي للإمام أن يعقده.
الأم (أيضاً) : لغو اليمين :
قيل للشافعي رحمه الله تعالى : فإئا نقول إنَّ اليمين التي لا كفارة فيها ، وإن
حَنِث فيها صاحبها ، إنها يمين واحدة ، إلا أن لها وجهين : وجه : يعذر فيه صاحبه ،
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ويرجى له ألا يكون عليه فيها إثم ؛ لأنه لم يعقد فيها على إثم ، ولا كذب ، وهو : أن يحلف باللّه على الأمر لقد كان ، ولم يكن ، فإذا كان ذلك جهده ، ومبلغ علمه فذلك اللغو الذي وضع اللَّه تعالى فيه المؤونة عن العباد.
وقال : (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) الآية.
والوجه الثاني : أنَّه إن حلف عامداً للكذب ، استخفافاً باليمين باللّه كاذباً.
فهذا الوجه الثاني الذي ليست فيه كفارة ؛ لأنّ الذي يعرض من ذلك ، أعظم
من أن يكون فيه كفارة ، وإنه ليقال له تقَرَّب إلى اللَّه بما استطعت من خير.
أخبرنا سفيان قال : حدثنا عمرو بن دينار ، وابن جريج ، عن عطاء قال :
ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي معتكفة في (ثبِير).
فسألناها عن قول الله - عز وجل - : (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) قالت هو : "لا والله ، وبلى والله" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولغو اليمين كما قالت عائشة رضي اللَّه تعالى عنها
- واللَّه تعالى أعلم.
الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في خلاف عائشة رضي الله عنها في لغو اليمين) :
فقلت للشافعي : ما لغو اليمين ؟
قال - اللَّه أعلم - أما الذي نذهب إليه ، فهو : ما قالت عائشة رضي الله عنها .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت :
"لغو اليمين قول الإنسان : لا والله ، وبلى والله" ، الحديث.
فقلت للشافعي رحمه الله : وما الحجة فيما قلت ؟
قال - اللَّه أعلم - : - إنما - اللغو في لسان العرب : الكلام غير المعقود عليه - فيه - . وجماع اللغو يكون : الخطأ.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فخالفتموه وزعمتم أنَّ اللغو حلف الإنسان على
الشيء يستيقن أنه كما حلف عليه ، ثم يوجد على خلافه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وهذا ضد اللغو ، هذا هو الإثبات في اليمين يقصدها ، يحلف - عليه - لا يفعله يمنعه السبب - التثبت - لقول اللَّه تبارك وتعالى : (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية ، ما عقدتم : ما عقدتم به عقد الإيمان عليه.
ولو احتمل اللسان ما ذهبتم إليه ، ما منع احتماله ما ذهبت إليه عائشة رضي اللَّه عنها ، وكانت أولى أن تتبع منكم ، لأنَّها أعلم باللسان منكم ، مع عِلْمها بالفقه.
الأم (أيضاً) : باب (الخلاف في عدل الصيام والطعام) :
وقلت - أي قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه - عز وجل - :
(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) الآية.
فجعل الرقبة مكان إطعام عشرة مساكين قال - أي : المحاور - : نعم.
الأم (أيضاً) : البحيرة والوصيلة والسائبة والحام :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال في الحالف : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية.
وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين ، أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين :
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أحدهما : فَكّ الملك عنهم بالعتق طاعة للّه - عز وجل - براً جائزاً ، ولا يملكهم آدمي بعده.
والآخر : أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله ، ويثبت له الملك عليهم ، كما
يثبت للمالك الأول بأي وجه صيرهم إليه.
الأم (أيضاً) : ما يُعتق به المكاتب
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأبان - اللَّه - عز وجل - - في كتابه أن عتق العبد إنما يكون بإعتاق سيده إياه ، فقال : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية.
فكان بيناً في كتاب الله - عزَّ وجلَّ أن تحريرها : إعتاقها ، وأن عتقها إنَّما هو : بأن يقول للمملوك : أنت حُرٌّ.
مختصر المزني : باب الإطعام في الكفارة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولو أطعم تسعة وكسا واحداً لم يَجزه حتى يُطعمَ
عشرة كما قال اللَّه - عز وجل (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) الآية.
الرسالة : باب (الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن قال قائل : وما الذي يَغرَمُ الرجل من جنايته.
وما لزمه غير الخطأ ؟
وذكر عدة آيات (عن وجوب المهر للمرأة ، وإيتاء الزكاة ، وهدي الإحصار ، وكفارة الظهار ، وكفارة قتل الصيد أثناء الإحرام -
ثم ذكر وقال - الله تعالى في كفارة اليمين المنعقدة - : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ).
(2/770)



أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشافعى رحمه الله - في التفسير في آيات متفرقة :
قال البيهقي رحمه اللَّه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : في قوله - عز وجل - :
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية ليس فيه إلا قول عائشة رضي اللَّه عنها : حَلِفُ الرجل على الشيء : يستيقنه
ثم يجده على غير ذلك - روى ذلك يونس عن الإمام الشَّافِعِي رحمه اللَّه.
قلت - أي البيهقي رحمه اللَّه - : وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشَّافِعِي
من قول عائشة رضي اللَّه عنها ، ورواية الربيع أصح ، وهو الصحيح من المذهب أيضاً.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشافعى - في الأيمان والنذور :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ويجزي بكفارة اليمين مُدٌّ ، بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - من حنطة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وما يقتات أهل البلدان من شيء ، أجزأهم منه مدٌّ.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأقل ما يكفي من الكسوة ، كل ما وفع عليه اسم
الكسوة : من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مِقنَعة ، وغير ذلك ، للرجل والمرأة والصبي ؛ لأن اللَّه - عز وجل - أطلقه ، فهو مطلق.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وليس له إذا كفر بالإطعام ، أن يطعم أقل من
عشرة ، أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : إذا أعتق في كفارة اليمين ، لم يجزه إلا رقبة مؤمنة.
ويجزئ كل ذي نقص ، بعيب لا يُضِر بالعمل إضراراً بيناً - وبسط الكلام في
شرحه.
آداب الشَّافِعِي ومناقبه : باب (في اللباس والأشربة والأضاحي والصيد والأطعمة والكفارات) :
قال الإمام الشَّافِعِي رحمه الله : وفي قوله : (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) الآية.
قال : أدنى الكسوة يكفي ، وإن كانوا صبياناً صغاراً ، كساهم قُمُصاً صغاراً ؛ لأنَّه وقع عليه اسم (الكسوة).
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93)
آداب الشَّافِعِي ومناقبه : باب (في اللباس والأشربة والأضاحي والصيد والأطعمة والكفارات) :
أخبرنا أبو محمد قال : أخبرني أبي قال : سمعت يونس بن عبد الأعلى قال :
قال لي الشَّافِعِي رحمه الله : في قوله - عز وجل - : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا) الآية.
قال : إذا ما اتقوا : لم يقربوا ما حُرِّمَ عليهم.
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قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94)
الأم : ما حَرُمَ بدلالة النص :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وكان الصيد ما امتنع بالتوحش كلّه ، وكانت الآية
محتملة أن يحرم على المحرم ما وقع عليه اسم صيد ، وهو يجزي بعض الصيد دون بعض ، فدلَّت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن من الصيد شيئاً ليس على المحرم جزاؤه.
كل ما يباح للمحرم قتله ، ولم يكن في الصيد شيء يتفرق إلا بأحد معنيين :
إما بأن يكون اللَّه - عز وجل - أراد أن يفدي الصيد المباح أكله ، ولا يفدي ما لا يباح أكله ، وهذا أولى معنييه به - والله أعلم - ؛ لأنَّهم كانوا يصيدون ليأكلوا ، لا ليقتلوا ، وهو يشبه دلالة كتاب اللَّه - عز وجل - ، قال الله تعالى : (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) الآية.
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الحج :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أولا ترى إلى قول اللَّه - عز وجل - : (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) الآية.
وقوله : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا).
فدلَّ - جل ثناؤه - على أنه إنما حرَّم عليهم في الإحرام من صيد البر -
ما كان حلالاً لهم - قبل الإحرام أن يأكلوه .
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زاد في موضع آخر : لأنَّه - والله أعلم - لا يشبه أن يكون حرّم في الإحرام
خاصة ، إلا ما كان مباحاً قبله ، فأمَّا ما كان محرَّماً على الحلال ، فالتحريم الأول كافٍ منه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولولا أن هذا معناه ، ما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : بقتل الكلب العقور ، والعقرب ، والغراب ، والحِدَأةِ ، والفأرة ، في الحل والحرم ، ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضرَّ ، مما لا يؤكل لحمه . وبسط الكلام فيه.
أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع.
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال :
لا يُفْدِي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي رحمه الله - في الصيد والذبائح.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فكان معقولاً عن الله - عزَّ وجلَّ ، إذ أذن في كل ما أمسك الجوارح ، أنهم إنما اتخذوا الجوارح لما لم ينالوه إلا بالجوارح ، وإن لم ينزل ذلك نصًّا من كتاب اللّه - عز وجل -
فقال اللَّه - عز وجل - : (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) الآية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95)
الأم : باب (قتل الصيد خطا) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) الآية.
يُجزي الصيد ، من قتله عمداً أو خطأ . . .
(2/774)



وكان المالك لما وجب بالصيد أهل الحرم ، لقوله الله تعالى : (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) الآية ، ولم أعلم بين المسلمين اختلافاً أن ما كان ممنوعاً أن يتلف ، من
نفس إنسان ، أو طائر ، أو دابة أو غير ذلك مما يجوز ملكه فأصابه إنسان عمدا ، فكان على من أصابه فيه ثمن مُؤذى لصاحبه ، وكذلك فيما أصاب من ذلك خطأ ، لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد.
أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء قول اللَّه - عز وجل - : (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) الآية.
قلت له : فمن قتله خطأ أيغرم ؟
قال : نعم يعظم بذلك حرمات اللَّه ، ومضت به السنن.
أخبرنا مسلم بن خالد ، وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن
دينار قال : رأيت الناس يُغزمون في الخطأ.
أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) الآية ، لقتله ناسياً لحُرْمِه ؛ فذلك الذي يُحكم عليه ، ومن قتله متعمداً لقتله ، ذاكراً لحُرْمِه ، لم يحكم عليه.
قال عطاء رحمه اللَّه : يحكم عليه ، وبقول عطاء نأخذ.
الأم (أيضاً) : باب (بقر الوحش وحمار الوحش والثيتل والوعل) :
قلت للشافعي : أرأيت الهرم يصيب بقرة الوحش ، أو حمار الوحش.
فقال : في كل واحد منهما بقرة . فقلت للشافعي : ومن أين أخذت هذا ؟ فقال : قال اللَّه تبارك وتعالى : (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : ومثل ما قتل من النعَم يدل على أن المثل على
مناظرة البُدْن ، فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل من دواب الصيد ، فإذا جاوز الشاة ، رُفِع إلى الكبش ، فإذا جاوز الكبش رُفع إلى بقرة ، فإذا جاوز البقرة رُفِع إلى بدنة ، ولا يُجاوز شيء مما يُؤدَّى من دواب الصيد بَدَنة ، وإذا كان أصغر من شاة ثنية ، أو جَدعة خُفضَ إلى أصغر منها ، فهكذا القول في دوابّ الصيد.
أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه قال : في بقرة الوحش بقرة.
وفي حمار الوحش بقرة وفي الأروى بقرة.
أخبرنا سعيد ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن الضحاك بن
مزاحم ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال : في بقرة الوحش بقرة ، وفي الإبل بقرة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وبهذا نقول.
الأم (أيضاً) : فدية الطائر يصيبه المحرم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تعالى : (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)
إلى قوله : (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية.
وقول الله - عز وجل - : (مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) يدلُّ على : أنه لا يكون المِثل من النعم إلا فيما له مثل منه ، والمثل لدواب الصيد ؛ لأن النعم دواب رواتع في الأرض ، والدواب من الصيد ، كهي
في الرتوع في الأرض ، وأنها دواب مواشٍ لا طوائر ، وأن أبدانها تكون مثل
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أبدان النعم ، ومقاربة لها ، وليس شيء من الطير يوافق خَلْق الدواب في حال ، ولا معانيها معانيها . ..
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا أرى في الطائر إلا قيمته بالآثار والقياس.
الأم (أيضاً) : ما حَرُمَ بدلالة النص :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه - عز وجل - :
(لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية.
وكان الصيد ما امتنع بالتوحش كله ، وكانت الآية محتملة أن يحْرُم على المحرم ما وقع عليه اسم صيد.
وهو يجزي بعض الصيد دون بعض ، فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن من الصيد شيئاً ليس على المحرم جزاؤه ، كل ما يباح للمحرم قتله.
الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه جل وعز : (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)
الآية ، فلم قلتم يجزئ مَن قتله خطأ ، وظاهر القرآن يدل على أنَّه إنما يجزيه من قتله عمداً ؛ قال : بحديث عن عمر وعبد الرحمن رضي اللَّه عنهما في رجلين أوطِئا ظبياً . قلت : قد يُؤطآنِه عامدين ، فإذا كان هذا عندك هكذا ، فقد حكم عمر وعبد الرحمن رضي اللَّه عنهما وحكم ابن عمر رضي الله عنهما على قتله
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صيد بجزاء واحد ، وقال الله - عزَّ وجلَّ ث : (مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية ، والمثل واحد لا أمثال ، وكيف زعمت أن عشرة لو قتلوا صيداً جزوه بعشرة أمثال ؟
قال : شبهته بالكفارات في القتل على النفر الذين يكون على كلّ واحد منهم رقبة.
قلنا : ومن قال لك يكون على كلّ واحد منهم رقبة ، ولو قيل لك ذلك أَفَندع ظاهر الكتاب ، وقول عمر وعبد الرحمن ، وابن عمر رضي اللَّه عنهم بأن تقيس ثم تخطئ أيضا القياس ، أرأيت الكفارات أَمُؤقتات ؛ قال : نعم . قلت : فجزاء الصيد مؤقت . قال : لا ، إلا بقيمته.
قلنا : أفجزاء الصيد إذا كانت قيمته بدية المقتول أَشبَهُ أم بالكفارات ؛ فمائة
عندك لو قتلوا رجلاً لم يكن عليهم إلا دية واحدة ، فلو لم يكن فيه إلا القياس
كان بالديّة أشبه.
وقيل له : حَكَم عمر - رضي الله عنه - له في اليربوع بحفرة ، وفي الأرنب بعناق ، فلم زعمت واللَّه تعالى يقول في جزاء الصيد : (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) أن هذا لا يكون هدياً ، وقلت : لا يجوز ضحية ، وجزاء الصيد ليس من الضحايا ، بسبيل جزاء الصيد قد يكون بدنة ، والضحية عندك شاة ، وقيل له : قال اللَّه - عز وجل - : (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية.
وحكم عمر ، وعبد الرحمن ، وعثمان ، وابن عباس ، وابن
عمر ، وغيرهم رضوان اللَّه عليهم أجمعين ، في بلدان مختلفة ، وأزمان شتى بالمثل من النعم فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة ، والنعامة لا تسوي بدنة ، وفي حمار الوحش ببقرة ، وهو لا يسوى بقرة ، وفي الضبع بكبش ، وهو لا يسوي كبشاً ، وفي الغزال بعنز ، وقد يكون أكثر ثمناً منها أضعافاً ، ومثلها ، ودونها ، وفي الأرنب بعناق ، وفي
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اليربوع بحفرة ، وهما لا يسويان عناقاً ولا جفرة أبداً ، فهذا يدل على أنهم نظروا إلى أقرب ما يقتل من الصيد شبهاً بالبَدَن ، لا بالقيمة ، ولو حكموا بالقيمة لاختلفت أحكامهم ، لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان.
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه جل ثناؤه : (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)
فكان معقولاً عن اللَّه - عز وجل - في الصيد : النعامة ، وبقر الوحش ، وحماره ،والثَّيتَلُ ، والظبيُ الصغير والكبير ، والأرنب ، واليربوع وغيره ، ومعقولاً أن النعم : الإبل ، والبقر ، والغنم ، و - إن - في هذا ما يصغر عن الغنم ، وعن الإبل ، وعن البقر ، فلم يكن المثل فيه في المعقول ، وفيما حكم به ، من حَكَمَ من صدر هذه الأمة إلا أن يحكموا في الصيد بأولى الأشياء شبهاً منه من النعَم ، ولم يجعل لهم إذ كان المثل يقرب قرب الغزال من العنز ، والضبع من الكبش ، أن يبطلوا اليربوع مع
بُعدِه من صغير الغنم ، وكان عليهم أن يجتهدوا كما أمكنهم الاجتهاد.
الأم (أيضاً) : باب (أين محل هدي الصيد ؟) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تعالى : (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) الآية ، فلما
كان كلَ ما أريد به هدي من ملك ابن آدم هدياً ، كانت الأنعام كلها ، وكل ما أُهدي فهو بمكة - واللَّه أعلم - . . .
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فلو أطعم في كفارة صيد بغير مكة ، لم يجز عنه ، وأعاد الإطعام بمكة أو
بـ " منى" فهو من مكة ، لأنَّه لحاضر الحرم ، ومثل هذا كل ما وجب على محرم بوجه من الوجوه من فدية أذى ، أو طيبٍ ، أو لبسٍ أو غيره ، لا يخالفه في شيء ؛ لأن كله من جهة النسُك ، والنسُك إلى الحرم ، ومنافعه للمساكين الحاضرين الحرم . ..
أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ)
قال : من أجل أنَّه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت.
أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن عطاء قال له مرة أخرى : يتصدق الذي
يصيب الصيد بمكة ، قال الله - عزَّ وجلَّ ّ : (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ)
قال : فيتصدق بمكة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : يريد عطاء : ما وصفت من الطعام ، والنعَم كلّه
هدي - واللَّه أعلم -.
الأم (أيضاً) : باب (كيف يعدل الصيام) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تعالى : (أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) الآية.
أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنَّه قال لعطاء : ما قوله : (أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا)
قال : إن أصاب ما عدله شاة فصاعداً ، أقيمت الشاة طعاماً ، ثم جعل مكان كل مدٍّ يوماً يصومه .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : وهذا إن شاء اللَّه كما قال عطاء ، وبه أقول.
الأم (أيضاً) : باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم ؟) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ )
إلى قوله : (صِيَامًا)
فكان المصيب مأموراً بأن يفْدِيه ، وقيل له : (مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) الآية ، فاحتمل أن يكون جعل له الخيار ، بأن يفتديَ بأيّ ذلك شاء ، ولا
يكون له أن يخرج من واحد منها ، وكان هذا أظهر معانيه ، وأظهرها الأولى بالآية.
وقد يحتمل أن يكون أمر بهدي إن وجده ، فإن لم يجده فطعام ، فإن لم يجده
فصوم ، كما أمر في التمتع ، وكما أمر في الظهار ، والمعنى الأول أشبههما وذلك أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أمر كعب بن عُجرة بأن يكفر بأيِّ الكفارات شاء في فدية الأذى.
أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء رحمه اللَّه قال :
(هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) الآية.
قال عطاء : فإن أصاب إنسان نعامة كان عليه - إذا كان ذا يسارِ - أن يهدي جزوراً ، أو عدلها طعاماً ، أوعدلها صياماً ، أيتهن شاء من أجل قول اللَّه - عز وجل - ضَّة (فَجَزَآء) كذا وكذا.
وكل شيء في القرآن أو ، أو ، فليختر منه صاحبه ما شاء.
قال ابن جريج فقلت لعطاء رحمهما اللَّه : أرأيت إن قدر على الطعام ألَّا
يقدر على عدل الصيد الذي أصابه ؟
قال : ترخيص اللَّه عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة .
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قال الشَّافِعِي - رحمه الله - : إذا جعلنا إليه ذلك ، كان له أن يفعل أية شاء ، وإن
كان قادراً على اليسير معه ، والاختيار والاحتياط له أن يفدي بنَعَم ، فإن لم يجد فطعام ، وإلا يصوم إلا بعد الإعواز منهما.
أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار
في قول اللَّه - عز وجل - :
(فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) له أيتهن شاء.
أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم قال : من أصاب من
الصيد ما يبلغ فيه شاة ، فذلك الذي قال اللَّه : (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)
وأما : (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ) الآية.
فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي العصفور يُقتل فلا يكون فيه هدي ، قال : (أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) الآية.
عدل النعامة ، وعدل العصفور.
قال ابن جريج : فذكرت ذلك لعطاء ، فقال عطاء : كل شيء في القرآن أو ، أو ، يختار منه صاحبه ما يشاء.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وبقول عطاء رحمه الله في هذا أقول.
قال اللَّه - عز وجل - في جزاء الصيد : (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا).
الأم (أيضاً) : الطير غير الحمام :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : الضُّوَعُ : طائر دون الحمام ، وليس يقع عليه اسم
الحمام ، ففيه قيمته ، وفي كل طائر أصابه المحرم غير حمام ففيه قيمته ، كان أكبر من
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الحمام أو أصغر ، وذلك أن اللَّه تبارك وتعالى قال في الصيد :
(فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فخرج الطائر من أن يكون له مثل ، وكان معروفاً
بأنه داخل في التحريم ، فالمثل فيه بالقيمة ، إذا كان لا مثل له من النعم ، وفيه أن هذا قياس على قول عمر وابن عباس رضي الله عنهما في الجرادة ، وقول من وافقهم فيها ، وفي الطائر دون الحمام ، وقد قال عطاء في الطائر قولاً - إن كان قاله ، لأنَّه يومئذ ثمن الطائر - فهو موافق قولنا ، وإن كان قاله تحديداً له ، خالفناه فيه للقياس على قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ، وقوله وقول غيره في الجراد.
الأم (أيضاً) : المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) فالمثل مثل صفة ما قتل وشبهه ، الصحيح بالصحيح ، والناقص
بالناقص ، والتام بالتام.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا تحتمل الآية إلا هذا ، ولو تطوع فأعطى
بالصغير والناقص تاماً كبيراً ، كان أحبّ إليَّ ولا يلزمه ذلك.
الأم (أيضاً) : باب (الصيد للمحرم)
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن
عطاء ، في النفر بشتركون في قتل الصيد ، قال : عليهم كلهم جزاء واحد .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : وهذا موافق كتاب الله - عزَّ وجلَّ ، لأن الله تبارك وتعالى يقول : (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية ، وهذا مِثلٌ.
ومن قال عليه مِثلان
فقد خالف معنى القرآن.
الأم (أيضاً) : باب (من نذر أن يمشي إلى بيت الله - عز وجل) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإذا نذر أن يهدي شاة عوراء أو عمياء أو عرجاء.
أو ما لا يجوز أضحية أهداه ، ولو أهدى تاماً كان أحب إليَّ لأن كل هذا هدي ، ألا ترى إلى قول اللَّه - عز وجل - : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا) الآية.
فقد يُقْتل الصيدَ ، وهو صغير وأعرج وأعمى ، وإنما يجزيه بمثله ، أولا ترى . أنه يقتل الجرادة والعصفور وهما من الصيد ، فيجزي الجرادة بتمرة ، والعصفور بقيمته ؛ ولعله قبضة ، وقد سمى
اللّه - عز وجل - هذا كله هدياً.
الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في الصيد) :
قال الربيع رحمه اللَّه :
سألت الشَّافِعِي : عمن قتل من الصيد شيئاً وهو محرم ، فقال رحمه اللَّه : من
قتل من الدواب شيئاً جزاه بمثله من النعم ، لأن اللَّه تبارك وتعالى يقول : (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)
والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد ، فأما الطير فلا
مثل له ، ومثله قيمته ، إلا أن في حمام مكة اتباعاً للآثار : شاة .
(2/784)



الأم (أيضاً) : باب (ما روى مالك عن عثمان - رضي الله عنه - وخالفه في تخمير المحرم وجهه) :
قلت للشافعي : - أي : الربيع - فمن أين قلت : أي صَيدٍ صِيدَ من أجل
مُحْرِم فكل منه لم يغرم فيه ؟
فقال - رحمه اللَّه - : لأن اللَّه جل ثناؤه إنما أوجب غُرمه على من قتله ، فقال - عز وجل - : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) فلما كان القتل غير محرم ، لم يكن على الهرم فيما جنى غيره فدية ، كما لو قتل من أجله مسلماً ، لم يكن على المقتول من أجله عقل ، ولا كفارة ، ولا قود ، فإن اللَّه قضى : (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).
الأم (أيضاً) : باب (حكاية قول الطائفة التي ردَّت الأخبار كلها) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقلت له للمحاور : قال اللَّه - عز وجل - : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)
وكانوا يعرفون المثل ، وجعل الحكم إلى ذوي عدل على المثل يجتهدان فيه ؛ لأن الصفة تختلف ، فتصغر وتكبر ، فما أمَرَ العدلين أن يحكما بالمثل إلا على
الاجتهاد ، ولم يجعل الحكم عليهما حتى أمرهما بالمثل.
وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله ، من أنه محظور عليه - إذا
كان في المثل اجتهاد - أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل ، ولم يؤمر فيه ، ولا في
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القبلة إذا كانت مغيبة عنه ، فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجُّه ، أن يكون يصلي حيث شاء من غير اجتهاد ، بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معاً ، ويدل على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد.
والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة ، والمثل في الصيد.
ولا يكون الاجتهاد - في الفقه - إلا لمن عرف الدلائل عليه ، من خبر
لازم (كتاب ، أو سنة ، أو إجماع) ثم يطلب ذلك بالقياس عليه ، بالاستدلال
ببعض ما وصفت ، كما يطلب ما غاب عنه من البيت ، واشتبه عليه من مثل
الصيد ، فأما من لا آلة فيه ، فلا يحل له أن يقول في العلم شيئاً.
الأم (أيضاً) : الخلاف في هذا الباب : (حج المرأة والعبد)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن الله تعالى يقول : (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًاا) الآية.
فيقول : إن الله - عزَّ وجلَّ لما ذكر الهدي في هذا الموضع ، وجعل بدله غيره ، وجعل في الكفارات أبدالاً ، ثم ذكر في المحصر الدم ، ولم يذكر غيره ، كان شرط اللَّه جل ثناؤه الإبدال في غيره ، مما يلزم ، ولا يجوز للعالم أن يجعل ما أنزل مما يلزم في النسك مفسراً دليلاً على ما أنزل مجملاً ، فيحكم في الجمل حكم المفسر ، كما قلنا في ذكر رقبة مؤمنة في قتل ، مثلها رقبة في الظهار ، وإن لم يذكر مؤمنة فيه ، وكما قلنا في الشهود حين ذكروا عدولاً ، وذكروا في موضع أخر ، فلم يشترط فيهم العدول.
هم عدول في كل موضع على ما شرط اللَّه تعالى في غيره حيث شرطه.
فاستدللنا - واللَّه أعلم - على أن حكم الجمل حكم المفسر ، إذا كانا في معنى واحد ، والبدل ليس زيادة ، وقد يأتي موضع من حكم اللَّه لا نقول هذا فيه ، هذا
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ليس بالبين أن لازماً أن نقول : هذا في دم الإحصار كل البيان ، وليس بالبيِّن
وهو مجمل - واللَّه أعلم -.
الأم (أيضاً) : باب (حكاية قول من ردَّ خبر الخاصة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقلت له - أي : للمحاور - : قال اللَّه - عز وجل - : (ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) الآية.
فإن حَكَم عدلان في موضع بشيء ، وآخران في موضع بكثر أو أقل منه ، فكل قد اجتهد ، وأدَّى ما عليه ، وإن اختلفا.
الأم (أيضاً) : باب (من عاد لقتل الصيد) :
قال الشَّافِعِي - رحمه الله - : ومن قتل صيداً فحُكم عليه ، ثم عاد لآخر ، قال يحكم عليه كلما عاد أبداً ، فإن قال قائل ، ومن أين قلته ؟
قلت : إذا لزم أن يحكم عليه بإتلاف الأول ، لزمه أن يحكم عليه بإتلاف الثاني ، وكل ما بعده ، كما يكون عليه لو قتل نفساً ديته ، وأنفساً بعده دية دية في كل نفس ، وكما يكون عليه لو أفسد متاعاً
لأحد ، ثم أفسد متاعاً لآخر ، ثم أفسد متاعاً كثيراً بعده قيمة ما أفسد في كل حال.
فإن قال : فما قول اللَّه - عز وجل - : (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) ففي هذا دلالة على أنه لا يحكم عليه ؟
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ما يبلغ علمي أن فيه دلالة على ذلك.
فإن قال قائل فما معناه ؟
قيل اللَّه أعلم ما معناه ، أما الذي يشبه معناه - واللَّه أعلم - فأن
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يجب عليه بالعود النقمة - وقد تكون النقمة - بوجوه : في الدنيا المال ، وفي
الآخرة النار.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن قال قائل فما قول اللَّه - عز وجل - : (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ).
قيل : اللَّه أعلم بمعنى ما أراد ، فأما عطاء بن أبي رباح رحمه اللَّه فيذهب إلى :
(عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ) الآية ، في الجاهلية ، ومن عاد في الإسلام بعد التحريم
لقتل الصيد مرة ، فينتقم اللَّه منه.
أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء في قول اللَّه - عز وجل - : (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ) الآية ، قال : عفا اللَّه عما كان في الجاهلية ، قلتْ وقوله : (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) الآية.
قال : ومن عاد في الإسلام فينتقم اللَّه منه ، وعليه في ذلك كفارة.
قال : وإن عمد فعليه الكفارة ؟
قلت له : هل في العود من حد يُعلم ؟
قال : لا.
قلت : أفترى حقاً على الإمام أن يعاقبه فيه.
قال : لا ، ذنب أذنبه فيما بينه وبين اللَّه تعالى ، ويفتدى.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا يعاقبه الإمام فيه ؛ لأن هذا ذنب جعلت
عقوبته فديته ، إلا أن يزعم أنَّه يأتي ذلك عامداً مستخِفَّاً .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)
الأم : باب (تحريم الصيد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه - عز وجل - : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والبحر اسم جامع ، فكل ما كثر ماؤه واتسع قيل
هذا بحر ، فإن قال قائل : فالبحر المعروف : البحر هو المالح.
قيل : نعم ، ويدخل فيه العذب ، وذلك معروف عند العرب.
الأم (أيضاً) : باب (قتل الصيد خطأ) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : الصيد كله ممنوع في كتاب اللَّه تعالى ، قال اللَّه - عز وجل - :
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فلما كان الصيد محرماً كله في الإحرام ، وكأن اللَّه - عز وجل حكم
في شيء منه بعدلِ بالغ الكعبة ، كان كذلك كل ممنوع من الصيد في الإحرام
لايتفرق ، كما لم يفرق المسلمون بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال في
العمد والخطأ .
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الأم (أيضاً) : فدية الطائر يصيبه المحرم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن قال قائل : فكيف تفدي الطائر ولا مثل له من
النعم ؟
قيل : فَدَيْتُه بالاستدلال بالكتاب ، ثم الآثار ، ثم القياس ، والمعقول.
فإن قال فأين الاستدلال بالكتاب ؟
قيل : قال اللَّه - عز وجل - : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فدخل الصيد المأكول كله في التحريم ، ووجدت اللَّه - عز وجل - أمر فيما له مثل منه أن يفدى بمثله ، فلما كان الطائر لا مثل له من النعم ، وكان محرماً ، ووجدت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقضي بقضاء
في الزرع بضمانه ، والمسلمون يقضون فيما كان محرماً أن يُتلف بقيمته ، فقضيت في الصيد من الطائر بقيمته بأنه محرم في الكتاب ، وقياساً على السنة والإجماع.
الأم (أيضاً) : صيد البحر :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) الآية.
فكل ما كان فيه صيد ، في بئر كان أو ماء مستنقع أو غيره ، فهو بحر ، وسواء كان في الحل والحرم يصاد ويؤكل ؛ لأنَّه مما لم يمنع بحرمة
شيء ، وليس صيده إلا ما كان يعيش فيه أكثر عيشه ، فأما طائره فإنما يأوي إلى أرض فيه ، فهو من صيد البر إذا أصيب جُزِيَ.
الأم (أيضاً) : ما حرم بدلالة النص :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال عزَّ وجلَّ : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فذكر جل ثناؤه
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إباحة صيد البحر للمحرم ، ومتاعاً له يعني : طعاماً - واللَّه أعلم -.
ثم حرم صيد البر ، فأشبه أن يكون إنما حَرم عليه بالإحرام ما كان كله مباحاً له قبل الإحرام.
الأم (أيضاً) : ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب :
قال الشَّافِعِي - رحمه الله - : قال الله عزَّ وجلَّ : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فكان شيئان حلالين ، فأثبت تحليل أحدهما (وهو صيد البحر وطعامه) ، وطعامه مالحه ، وكل ما فيه متاع لهم يستمتعون
بكله ، وحَرَّم عليهم صيد البر ، أن يستمتعوا بأكله في كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، واللَّه - عز وجل - لا يحرم
عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالاً لهم قبل الإحرام - واللَّه أعلم -.
الأم (أيضاً) : باب (في الحج) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا بأس بأن يصيد المحرم جميع ما كان معاشه في
الماء من السمك وغيره ، قال الله عزَّ وجلَّ : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فقال بعض أهل العلم بالتفسير : طعامه : كل ما كان فيه وهو يشبه ما قال - واللَّه تعالى أعلم -.
الأم (أيضاً) : لغو اليمين :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : إن اللَّه - عز وجل - قد جعل الكفارات في عمد المأثم فقال تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية .
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الأم (أيضاً) : باب (قتل الصيد خطأ) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : الصيد في الإحرام ممنوع بقول اللَّه - عز وجل - : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
وكان للّه فيه حكم فيما قتل منه عمداً بجزاء مثله ، وكان المنع بالكتاب مطلقاً عامًّا على جميع الصيد.
مختصر المزني : كتاب (الصيد والذبائح) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه جل ثناؤه :
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) الآية.
وهذا عموم ، فمن خصَّ منه شيئاً فالمخصوص لا
يجوز عند أهل العلم إلا بسنة ، أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد اللَّه.
مختصر المزني (أيضاً) : باب (ما يأكل المحرم من الصيد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن عرض في نفس امرئ من قول اللَّه :
(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
قيل له : إن الله جل ثناؤه منع المحرم من قتل الصيد فقال
(لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)
وقال في الآية الأخرى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ) الآية.
فاحتمل أن يصيدوا صيد البحر ، وأن يأكلوه إن لم يصيدوه ، وأن يكون ذلك طعامه ، ثم لم يختلف الناس في أن للمحرم أن يصيد صيد البحر ويأكل طعامه ، وقال في سياقها : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية ، فاحتمل ألا تقتلوا صيد البر مادمتم حرماً ، وأشبه ذلك ظاهر القرآن - واللَّه أعلم - .
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ثم دلت السنة على أن تحريم الله صيد البر في حالين :
أن يقتله رجل ، وأمر في ذلك الموضع بأن يفديه ، وألا يأكله إذا أمر بصيده.
فكان أولى المعاني بكتاب اللَّه ما دلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأولى المعاني بنا ألا تكون الأحاديث مختلفة ؛ لأن علينا في ذلك تصديق خبر أهل الصدق ما أمكن تصديقه ، وخاص السنة إنما هو خبر خاصة لا عامة.
مختصر المزني (أيضاً) : باب (ما يحل للمحرم قتله) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه جل وعز :
(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فدل على أن الصيد الذي حُرِّم عليهم ما كان لهم قبل
الإحرام حلالاً ، لأنه لا يشبه أن يحرّم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحاً قبله.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (99)
الأم : مبتدأ التنزيل والفرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم على الناس :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ففرض الله عليه - على نبيه - صلى الله عليه وسلم - إبلاغهم ، وعبادته ، ولم يفرض عليه قتالهم ، وأبان ذلك في غير آية من كتابه ، ولم يأمره بعزلتهم ، وأنزل عليه - آيات في ذلك منها -
قوله : (مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ)
مع أشياء كثيرة ذكرت في القرآن في غير موضع في مثل هذا المعنى .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (102)
الأم : اللعان :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن
عامر بن سعد ، عن أبيه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
"إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً ، من سأل عن شيء لم يُحَرَّم ، فحُرِّم من أجل مسألته" الحديث.
وأخبرنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معناه ، قال الله - عز وجل - :
(لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)
إلى قوله : (بِهَا كَافِرِينَ) الآيتان.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : كانت المسائل فيها فيما لم ينزل - إذا كان الوحي
ينزل - بمكروه ، لما ذكرت من قول الله تبارك وتعالى ، ثم قول رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وغيره فيما في معناه .
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وفي معناه : كراهية لكم أن تسألوا عما لم يحرّم ، فإن حرَّمه الله في كتابه ، أو
على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - حُرِّم أبداً ، إلا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه ، أو ينسخ على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - سُنَّة بسُنة.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (103)
الأم : ما حرم المشركون على أنفسهم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : حرّم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء ، أبان
اللّه - عز وجل أنها ليست حراماً بتحريمهم ، وقد ذكرتُ بعض ما ذكر اللَّه تعالى ، منها ، وذلك مثل : البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام ، كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق ، فيحرمون ألبانها ولحومها ومِلكَها ، وقد فسرته في غير هذا الموضع ، فقال تبارك وتعالى :
(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) الآية.
الأم (أيضاً) : الخلاف في الصدقات المحرمات
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله - عز وجل - : (مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) الآية.
فهذه الحُبُسُ التي كان أهل الجاهلية يحبسونها ، فأبطل
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الله شروطهم فيها ، وأبطلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإبطال اللَّه إياها ، وهي : أن الرجل كان يقول إذا نتج فحل إبله ، ثم ألقح فأنتج منه ، هو حام ، أي : حمى ظهره ، فيُحرّم ركوبه ، ويجعل ذلك شبيهاً بالعتق له ، ويقول في البحيرة والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا ، ويقول لعبده : أنت حر سائبة ، لا يكون لي ولاؤك ، ولا علي عَقَلُك.
قال : فهل قيل في السائبة غير هذا ؟
فقلت : نعم ، قيل : إنه أيضاً في البهائم :
قد سيَّبتك.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فلما كان العتق لا يقع على البهائم ، ردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكه ، وأثبت العتق وجعل الولاء لمن أعتق السائبة ، وحكم له بمثل حكم النسب ، ولم يحبس أهل الجاهلية - علمته - داراً ولا أرضاً تبرراً بحبسها ، وإنما حبس أهل الإسلام.
الأم (أيضاً) : باب (المواريث) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : كان أهل الجاهلية يُبحرون البحيرة ، وُيسيبون السائبة ، وُيوصلون الوصيلة ، وُيعفون الحام ، وهذه من الإبل والغنم ، فكانوا يقولون في الحام : إذا ضرب في إبل الرجل عشر سنين ، وقيل : نتج له عشرة (حام) ، أي : حمى ظهره فلا يحلُّ أن يركب.
ويقولون في الوصيلة : هي من الغنم إذا وصلت بطوناً توماً ، ونتج
نتاجها ، فكانوا يمنعونها مما يفعلون بغيرها مثلها .
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وُيسيِّبون السائبة ، فيقولون : قد أعتقناك سائبة ، ولا ولاء لنا عليك ، ولا
ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا فيك ، فأنزل الله - عزَّ وجلَّ :
(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) الآية.
فردَّ اللَّه ، ثم رسوله - صلى الله عليه وسلم - الغنم إلى
مالكها إذا كان العتق لا يقع على غير الآدميين ، وكذلك لو أنَّه أعتق بعيره ، لم يمنع بالعتق منه ، إذا حكم اللَّه - عز وجل - أن يُرَد إليه ذلك ، ويبطل الشرط فيه ، فكذلك أبطل الشروط في السائبة ، ورده إلى ولاء من أعتقه ، مع الجملة التي وصفنا لك.
الأم (أيضاً) : الخلاف (في الولاء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقلت له - أي : للمحاور - قال اللَّه تبارك وتعالى :
(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) الآية.
قال وما معنى هذا ؟
قلت : سمعت من أرضى من أهل العلم يزعم أن الرجل كان يعتق عبده
في الجاهلية سائبة فيقول : لا أرثه ، ويفعل في الوصيلة من الإبل ، والحام أن لا يركب ، فقال الله - عزَّ وجلَّ
(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) الآية.
على معنى ما جعلتم ، فأبطل شروطهم فيها ، وقضى أن الولاء لمن أعتق.
ورد البحيرة ، والوصيلة ، والحام إلى ملك مالكها ؛ إذا كان العتق في حكم
الإسلام أن لا يقع على البهائم.
الأم (أيضاً) : البحيرة والوصيلة والسائبة والحام :
أخبرنا الربيع بن سليمان رحمه اللَّه قال :
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) الآية.
فلم يحتمل إلا ما جعل اللَّه ذلك نافذاً على ما جعلتموه ، وهذا إبطال ما جعلوا منه على غير طاعة اللّه - عز وجل -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : كانوا يبحرون البحيرة ، ويسيبون السائبة ، ويوصلون الوصيلة ، ويحمون الحام ، على غير معان ، سُمِعت كثيراً من طوائف العرب . ..
فكان مما حكوا مجتمعين على حكايته أن قالوا : البحيرة : الناقة تنتج بطوناً.
فيشق مالكها أذنها ، ويخلِّي سبيلها ، ويحلب لبنها في البطحاء ، ولا يستجيزون الانتفاع بلبنها ، ثم زاد بعضهم على بعض ، فقال بعضهم : تنتج خمسة بطون فتبحر ، وقال بعضهم : وذلك إذا كانت تلك البطون كلها إناثاً.
والسائبة : العبد يعتقه الرجل عند الحادث مثل البرء من المرض أو غيره من
وجوه الشكر ، أو أن يبتدئ عتقه فيقول : قد أعتقتك سائبة.
يعنى سيبتك : فلا
تعود إليَّ ولا ليَ الانتفاع بولائك ، كما لا يعود إليَّ الانتفاع بملكك.
وزاد بعضهم فقال : السائبة وجهان هذا أحدهما ، والسائبة أيضا يكون من وجه آخر : وهو البعير ينجح عليه صاحبه الحاجة ، أو يبتدئ الحاجة أن يسيبه فلا يكون عليه سبيل.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ورأيت مذهبهم في هذا كله فيما صنعوا أنَّه كالعتق.
قال : والوصيلة : الشاة تنتج الأبطن ، فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا لها ، قيل : وصلت أخاها ، وزاد بعضهم تنتج الأبطن الخمسة عَناقين عناقين في
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كل بطن ، فيقال : هذه وصلية تصل كل ذي بطن بأخ له معه.
وزاد بعضهم فقال : قد يوصلونها في ثلاثة أبطن ، ويوصلونها في خمسة ، وفي سبعة.
قال : والحام : الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين ، فيُخفى ، ويقال : قد حمى هذا ظهره ، فلا ينتفعون من ظهره بشيء.
وزاد بعضهم فقال : يكون لهم من صلبه ، وما أنتج مما خرج من صلبه عشر من الإبل ، فيقال : قد حمى هذا ظهره.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأهل العلم من العرب أعلم بهذا ممن لقيت من
أهل التفسير . ..
وكان فعلهم يجمع أموراً منها أمر واحد : ير في الأخلاق ، وطاعة للّه - عز وجل - في منفعته ، ثم شرطوا في ذلك الشيء شرطاً ليس من البر ، فأنفذ البِر ، ورُد الشرط الذي ليس من البر ، وهو : أنَّ أحدهم كان يعتق عبده سائبة ، ومعنى يعتق سائبة :
هو أن يقول : أنت حر سائبة ، فكما أخرجتك من ملكي وملكتك نفسك ، فصار ملكك لا يرجع إليَّ بحال أبداً ، فلا يرجع إليَّ ولاؤك ، كما لا يرجع إليَّ ملكك ، فكان العتق جائزاً في كتاب اللَّه - عز وجل - بدأ فيه ، ثم في سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم عند عوام المسلمين ، وكان الشرط بأن العتق سائبة لا يثبت ولاؤه لمعتقه شرطاً مبطلاً
في كتاب اللَّه تبارك وتعالى بقوله - عز وجل - :
(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) الآية -
واللَّه تعالى أعلم - لأنَّا بينا أن قول اللَّه جل وعلا :
(وَلَا سَائِبَةٍ) لا يحتمل إلا معنيين :
أحدهما : أن العبد إذا أعتق سائبة لم يكن براً ، كما لم تكن البحيرة
والوصيلة والحام على ما جعل مالكها من تبحيرها وتوصيلها وحماية ظهورها.
فلما أبطل اللَّه جل ذكره شرط مالكها فيها ، كانت على أصل ملك مالكها قبل أن يقول مالكها ما قال .
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الأم (أيضاً) : الخلاف في السائبة والكافر يعتق المؤمن :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ومن مختصر ما يدخل عليه في قول الله عزَّ وجلَّ :
(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ) الآية.
أنه لابد بحكم اللَّه تبارك وتعالى أن يبطل أمر السائبة كله ، أو بعض أمره دون بعض ؛ لأن اللَّه تبارك وتعالى قد ذكره مبطلاً
مع ما أبطل قبله وبعده من البحيرة والوصيلة والحام.
فإن قال : يبطل أمر السائبة كله فلا يجعل عتقه عتقاً ، كما لا تجعل البحيرة
والوصيلة والحام خارجة عن ملك مالكيها ، فهذا قول قد يحتمله سياق الآية.
ولكن اللَّه - عز وجل - قد فرق بين إخراج الآدميين من ملك مالكيهم ، وإخراج البهائم ، فأجزنا العتق في السائبة بما أجاز الله تبارك وتعالى من العتق ، وأمر به منه ، ولما أجزنا العتق في السائبة كنا مضطرين إلى أن نعلم أن الذي أبطل الله - عزَّ وجلَّ من السائبة التسييب ، وهو : إخراج العتق للسائبة ولاء السائبة من يديه ، فلما أبطله
اللّه تبارك وتعالى كان ولاؤه للمعتق - بنص كتاب الله في رده ثم سنة نبي اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في أن الولاء للمعتق - مع دلائل الآي في كتاب اللَّه - عز وجل ، فيما يُنسب فيه أصل الولاء إلى من أعتقهم.
الأم (أيضاً) : تفر - البحيرة والسائبة والوصيلة والحام :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولما قال الله - عزَّ وجلَّ :
(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) الآية.
فكان في قول الله - عزَّ وجلَّ ْ (مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ)
دلالة على ما جعل اللَّه ، لا على ما جعلتم ، وكان دليلاً على أن قضاء اللَّه
جل وعز ألا ينفذ ما جعلتم ، وكانت البحيرة والوصيلة والحام من البهائم التي لا يقع عليها عتق ، وكان مالكها أخرجها من ملكه إلى غير ملك آدمي مثله ، وكانت
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الأموال لا تملك شيئاً ، إنما يملك الآدميون ، كان المرء إذا أخرج من ملكة شيئاً إلى غير مالك من الآدميين بعينه أو غير عينه ، كمن لم يخرج من ملكه شيئاً.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإذا كانت البحيرة والوصيلة والسائبة والحام
نذراً ، فأبطلها اللَّه - عز وجل - ، ففي هذا لغيره دلالة ، أن من نذر ما لا طاعة للّه فيه لم يبر نذره ، ولم يكفره ؛ لأن اللَّه تبارك وتعالى أبطله ولم يذكر أن عليه فيه كفارة ، والسنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جاءت بمثل الذي جاء به كتاب اللَّه تبارك وتعالى.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا مالك ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن
القاسم بن محمد ، عن عائشة رضي اللَّه عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "من ندر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" الحديث.
أخبرنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي قال : أخبرنا ابن عيينة ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن
أيوب بن أبي تميمة ، عن أبي قِلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال :
"لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم" الحديث.
مناقب الشَّافِعِي : باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي رحمه الله بالجرح والتعديل) :
أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، وأبو عبد اللَّه الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق.
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال :
سمعت محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم يقول :
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سمعت الشَّافِعِي رحمه الله يقول : قال "مالك رحمه الله" : الحُبُسُ الذي جاء
محمد - صلى الله عليه وسلم - بإطلاقه هو الذي في كتاب الله تعالى :
(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) الآية.
قال محمد بن عبد الله : كلَّم به مالك أبا يوسف عند أمير المؤمنين - هارون الرشيد -.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ)
أحكام القرآن : ما يؤثر عن - الشَّافِعِي - في التفسير في آيات متفرقة سوى ما مضى :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : في قوله - عز وجل - : (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) الآية ، قال : هذا مثل قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ)
ومثل قوله - عز وجل - :
(فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ).
ومثل هذا - في القرآن - على ألفاظ.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ)
وقال الله عزَّ وجلَّ : (فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا)
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وقال الله عزَّ وجلَّ : (أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ)
الأم : تفريع ما يمنع من أهل الذمة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن الله - عزَّ وجلَّ يقول :
(شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ)
قرأ الربيع إلى : (فَيُقسِمَانِ بِاللَّهِ) الآية ، فما معناه ؟
قيل : - والله تعالى أعلم -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : أخبرنا أبو سعيد (معاذ بن موسى الجعفري)
عن بُكَير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قال بكير ، قال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن مجاهد ، والحسن ، والضحاك في قوله تبارك وتعالى :
(اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية.
أن رجلين نصرانيين من أهل دَارِين.
أحدهما : تميمي .
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والآخر : يماني ، صحبهما مولى لقريش في تجارة فركبوا البحر ، ومع القرشي
مال معلوم ، قد علمه أولياؤه من بين آنيةٍ ، وبر ، وَرِقةٍ ، فمرض القرشي ، فجعل وصية إلى الدارَييْنِ فمات ، وقبض الداريان المال والوصية ، فدفعاه إلى أولياء الميت ، وجاءا ببعض ماله ، وأنكر القوم قلة المال ، فقالوا للدرايين إنّ صاحبنا قد خرج ومعه مال أكثر مما أتيتمانا به ، فهل باع شيئاً ، أو اشترى شيئاً فوضع فيه ؟
أو هل طال مرضه فأنفق على نفسه ؟
قالا : لا ، قالوا : فإنكما خنتمانا ، فقبضوا المال ، ورفعوا أمرهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل اللَّه - عز وجل - :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) إلى آخر الآية.
فلما نزلت أن يحبسا من بعد الصلاة ، أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقاما بعد الصلاة ، فحلفا باللّه رب السموات ، ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به ، وإنَّا لا نشتري بأيماننا ثمناً قليلاً من الدنيا :
(وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ) الآية.
فلما حلفا خُلِّي سبيلهما ، ثم إنهم وجدوا بعد ذلك
إناء من آنية الميت ، فأخذوا الدارين فقالا : اشتريناه منه في حياته ، وكذبا ، فكُلفا البينة ، فلم يقدرا عليها ، فرفعوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل اللَّه - عز وجل - : (فَإِنْ عُثِرَ)
فيقول فإن أطُّلِعَ : (عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا) يعني الداريين ، أي كتما
حقاً : (فَآخَرَانِ) من أولياء الميت :
(يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ)
فيحلفان باللّه إن مال صاحبنا كان كذا وكذا.
وإن الذي نطلب قِبَل الداريين لَحَقٌّ : (وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ)
هذا قول الشاهدين أولياء الميت : (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا)
يعني الداريين والناس .
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قال الشَّافِعِي رحمه اللَّه : من كان في مثل حال الدارين من الناس ، ولا أعلم
الآية تحتمل معنى - غير حمله على ما قال ، وإن كان لم يُوضح بعضه ؛ لأن الرجلين اللذين كشاهدي الوصية ، كانا أميني الميت ، فيشبه أن يكون : إذا كان شاهدان منكم ، أو من غيركم أمينين على ما شهدا عليه ، فطلب ورثة الميت أيمانهما ، أحْلِفَا بأنهما أمينان ، لا في معنى الشهود.
فإن قال : فكيف تسمى في هذا الوضع شهادة ؟
قيل كما سميت أيمان المتلاعنين شهادة ، وإنما معنى شهادة بينكم ، أيمان
بينكم إذا كان هذا المعنى - واللَّه تعالى أعلم -.
فإن قال قائل فكيف لم تحتمل الشهادة ؟
قيل : ولا نعلم المسلمين اختلفوا في
أنه ليس على شاهد يمين ، قبلت شهادته أو ردت ، ولا يجوز أن يكون إجماعهم خلافاَِ لكتاب اللَّه - عز وجل - ، ويشبه قول اللَّه تبارك وتعالى : (فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا) الآية.
يوجد - مالٌ - من مال الميت في أيديهما ، ولم يذكرا قبل
وجوده أنه في أيديهما ، فلما وجد ادعيا ابتياعه ، فأحلف أولياء الميت على مال الميت ، لما ادعيا حين وجد في أيديهما منه ، وإنما أحلفوا أن الدارين أقرَّا بأنه مال الميت فصار مالاً من مال الميت بإقرارهما ، وادعيا لأنفسهما شراءه ، فلم تقبل دعواهما بلا بينة ، فاحلف وارثاه على ما ادعيا ، وإن كان أبو سعيد لم يبينه في حديثه هذا التبيين فقد جاء بمعناه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وليس في هذا رد لليمين ، إنَّما كانت يمين الدارين
على ادعاء الورثة من الخيانة ، ويمين ورثة الميت على ما ادعى الداريان مما وجد في أيديهما ، وأقرَّا أنه للميت ، وأنه صار لهما من قبله ، وإنما أجزنا رد اليمين من غير هذه الآية.
فإن قال قائل : فإن اللَّه - عز وجل - يقول :
(أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ)
فذلك - واللَّه تعالى أعلم - أن الإيمان كانت عليهم بدعوى الورثة ، أنهم
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اختانوا ، ثم صار الورثة حالفين بإقرارهم ، أن هذا كان للميت ، وادعائهم
شراءه منه ، فجاز أن يقال : أن ترد أيمان - بعد أيمانهم - تثنَّى عليهم الأيمان بما يجب عليهم ، إن صارت لهم الأيمان ، كما يجب على من حلف لهم ، وذلك قول اللّه - والله أعلم - : (يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا) يحلفان كما أحلفا ، وإذا كان هذا كما وصفت فليست هذه الآية بناسخة ولا منسوخة لأمر الله - عزَّ وجلَّ بإشهاد ذوي عدل منكم ، ومن نرضى من الشهداء.
الأم (أيضاً) : باب (حد الذميين إذا زنوا) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدَلَهم عنده
أعظمهم بالله شركاً ، أسجدهم للصليب ، وألزمهم للكنيسة ، فقال قائل : فإن الله - عز وجل - يقول حين الوصية : (اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والله أعلم بمعنى ما أراد من هذا ، وإنَّما يفسر ما
احتمل الوجوه ما دلت عليه سنة ، أو أثر عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا مخالف له ، أو أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء ، فقد سمعت من يتأول هذه الآية :
على من غير قبيلتكم من المسلمين ، ويحتج فيها بقول اللَّه - عز وجل - : (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ)
إلى : (الْآثِمِينَ) الآية.
فيقول الصلاة للمسلمين ، والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة للّه ، فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة ، ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين ، ولا عليهم .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : وسمعت من يذكر أنها منسوخة بقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) - واللَّه أعلم -.
ورأيت مفتي أهل دار الهجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمين
العدول.
قال الشَّافِعِي - رحمه الله - : وذلك قولي -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقلت لمن يخالفنا في هذا فيجيز شهادة أهل الذمة
ما حجتك في إجازتها ؟
فاحتج بقول اللَّه - عز وجل : (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) الآية.
قلت له إنما ذكر اللَّه جل ثناؤه هذه الآية في وصية مسلم في السفر ، أفتجيزها في وصية مسلم بالسفر ؟
قال : لا . قلت : أو تحلفهم إذا شهدوا ؟ قال : لا.
قلت : ولِمَ وقد تأولت أنها في وصية مسلم ؟
قال : لأنها منسوخة ، قلت : فإن نسخت فيما أنزلت فيه فلِمَ تثبتها
فيما لم تنزل فيه ؟
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن احتج من يجيز شهادتهم بقول اللَّه - عز وجل - : (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) الآية ، فقال : من غير أهل دينكم ، فكيف لم تجزها فيما ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر ؟
الأم (أيضاً) : المدّعى والمدَّعَى عليه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فرجع بعضهم إلى قولنا ، فقال : لا تجوز شهادة أهل
الذمة.
وقال : القرآن يدل على ما قلتم ، وأقام أكثرهم على إجازتها ، فقلت له :
لو لم يكن عليكم حجة فيما ادعيتم في الآيتين إلا إجازة شهادة أهل الذمة كنتم
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محجوجين ، ليس لكم أن تتألوا على أحد ما قلتم ؛ لأنكم خالفتموه ، وكنتم أولى بخلافٍ ظاهر ما تأولتم من غيركم.
قال : فإنما أجزنا شهادة أهل الذمة بآية أخرى ، قلنا : وما هي ؟
قال : قول اللّه - عز وجل - : (حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) الآية.
فقلت له : أناسخة هذه الآية عندك لـ : (شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)
أو منسوخة بها ؛ قال ليست بناسخة ولا منسوخة ، ولكن كل فيما نزل فيه . قلت : فقولك إذاً لا يجوز إلا الأحرار المسلمون ليس كما قلت.
قال : فأنت تقول بهذا ؟
قلت : لست أقول به ، بل سمعت من أرضى يقول فيه غير ما قلت.
قال : فإنا نقول هي في المشركين.
فقلت : فقل هي في جماعة المشركين أهل الأوثان وغيرهم ؛ لأن
كلهم مشرك ، وأجِزْ شهادة بعضهم لبعض.
قال : لا . قلت : ممن قال هي في أهل الكتاب خاصة ؟!.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قلت قول الله - عزَّ وجلَّ : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية.
وقوله : (حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية.
فشَرَطَ العدل في هاتين الآيتين.
الأم (أيضاً) : باب (اليمين مع الشاهد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والحجة فيما وصفتُ من أن يُستحلف الناس فيما بين
البيت والمقام ، وعلى منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وبعد العصر قول اللَّه - عز وجل : (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ) قال المفسرون : هي صلاة العصر .
(2/808)



الأم (أيضاً) : باب (رد اليمين) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد قال اللَّه - عز وجل - (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ) الآية.
وقال اللَّه - عز وجل - : (فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ)
فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكونه عن مفتيهم وحكامهم
قديماً وحديثاً قلنا : برد اليمين.
الأم (أيضاً) : الحكم بين أهل الكتاب :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال تعالى : (حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)
فلم يختلف المسلمون أن شرط اللَّه في الشهود : المسلمين ، الأحرار.
العدول ، إذا كانت المعاني في الخصومات التي يتنازع فيها الآدميون معينة ، وكان فيما تداعوا الدماء والأموال وغير ذلك ، لم ينبغ أن يباح ذلك إلا بما شرط اللَّه من البينة ، وشَرْطُ الله : المسلمين ، أو بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو إجماع من المسلمين.
الأم (أيضاً) : باب (شرط الذين تقبل شهادتهم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : قال اللَّه - عز وجل - :
(اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية.
وقال عزَّ وجلَّ : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) الآية .
(2/809)



قال الشَّافِعِي رحمه الله : وكان الذي يعرفِ من خوطب بهذا أنه أريد به
الأحرار ، المرضيون ، المسلمون من قبل أن رجالنا ، ومن نرضاه من أهل ديننا لا المشركون ، لقطع اللَّه الولاية بيننا وبينهم بالدين ، ورجالنا أحرارنا ، والذي نرضى أحرارنا لا مماليكنا ، الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم ، وأنا لا نرضى أهل الفسق منا.
وأن الرضا إنما يقع على العدل منا ، ولا يقع إلا على
البالغين ؛ لأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ.
اختلاف الحديث : باب (الدعوى والبينات) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى في الوصية : (اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)
فكان حكمه أن تقبل الوصية باثنين ، وكذلك يقبل في الحدود وجميع
الحقوق اثنان ، في غير الزنا.
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في القضايا والشهادات :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فذكر الله - عزَّ وجلَّ شهود الزنا ، وذكر شهود الطلاق والرجعة ، وذكر شهود الوصية.
يعني : في قوله تعالى : (اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)
فلم يذكر معهم امرأة.
مناقب الشَّافِعِي : باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي رحمه الله بأصول
الفقه) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال تعالى حين الوصية : (اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)
وشَرطُ العدل واجتماعهما في أنهما شهادة ، يدل على ألَّا تقبل فيها إلا
العدول - وبسط الكلام فيه - .
(2/810)



آداب الشَّافِعِي ومناقبه باب (في الأحكام) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : في قوله - تعالى - : (شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ) إلى آخر الآية / 108 ، معنى الشهادة هاهنا ، إنما هي : الحلف ، كما قال : (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ).
وليس : بالشهادة التي تشهد ، إنما هي : تداع في حقوق ، فليس لها معنى إلا الأيمان على من ادُّعِيَ عليه .
(2/811)



سورة الأنعام
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الله عزَّ وجلَّ : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1)
الرسالة : المقدمة :
أخبرنا الربيع رحمه اللَّه قال : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أخبرنا أبو عبد اللَّه
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد
يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي ، ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الله
تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والحمد للّه الذي لا يؤدى شكر نعمةٍ من نعمه إلا
بنعمةٍ منه ، توجب على مُؤَدِّي ماضي نعمه بأدائها ، نعمة حادثة يجب عليه شكره بها ، ولا يبلغ الواصفون كُنْه عظمته الذي هو كما وصف نفسه ، وفوق ما يصفه به خلقه ، أحمده حمداً كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله .
(2/812)



قال الله عزَّ وجلَّ : (مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ)
الأم : باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وهذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب اللَّه ، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وبينٌ أنه : إنما يُحكم على ما ظَهَرَ ، وأن اللَّه تعالى ولي ما غاب ؛ لأنه عالم بقوله - صلى الله عليه وسلم - :
"وحسابهم على الله ." الحديث.
وكذلك قال اللَّه - عز وجل - فيما ذكرنا ، وفي غيره ، فقال :
(مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) الآية.
وقال عمر - رضي الله عنه - لرجل كان يعرفه بما شاء اللَّه في دينه :
(أمؤمن أنت ؟)
قال : نعم . قال : (إني لأحسبك متعوِّذاَ)
قال أما في الإيمان ما أعاذني ؟
فقال عمر : بلى.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لله في رجل هو من أهل النار ، فخرج أحدهم معه حتى أثخن الذي قال من أهل النار ، فآذته الجراح فقتل نفسه ، ولم يمنع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ما استقر عنده من نفاقه ، وعلم إن كان علمه من اللَّه فيه من حقن دمه
بإظهار الإيمان .
(2/813)



قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68)
الأم : مبتدأ التنزيل والفرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم على الناس :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم أنزل اللَّه تبارك وتعالى بعد هذا في الحال التي
فرض فيها عزلة المشركين فقال : (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) الآية ، مما فرض عليه فقال : (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا)
قرأ الربيع إلى : (إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ).
مناقبِ الشَّافِعِي : باب (ما يؤثر عنه في الإيمان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم استثنى موضع النسيان - بعد أن ذكر الآية / 
145 من سورة النساء - فقال - عز وجل - :
(وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ) أي : فقعدت
معهم : (فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ).
(2/814)



قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (74)
الأم : باب (المواريث) :
أخبرنا الربيع بن سليمان رحمه الله قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : قال اللَّه تبارك وتعالى : (وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا) الآية.
وقال - عز وجل - : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ)
فنسب إبراهيم إلى أبيه ، وأبوه كافر ، ونسب ابن نوح إلى أبيه نوح ، وابنه كافر.
مختصر المزني : باب (في الولاء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا يقطع اختلاف الدين الولاء ، كما لا يقطع
النسب ، قال الله جل ثناؤه : (وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ) الآية -
وقال تعالى : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ) الآية.
فلم يقطع النسب باختلاف الدين ، فكذلك الولاء.
ومن أعتق سائبة فهو معتق ، وله الولاء.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94)
الزاهر باب (قسم الصدقات) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : خَوَّل اللَّه - عز وجل - المسلمين أموال المشركين ، أي : غَنَّمهم وأعطاهم إياها .
(2/815)



قال أبو إسحاق النحوي : في قول اللَّه - عز وجل : (وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ) الآية.
قال : خوَّله : أعطاه ذلك تفضلاً منه.
وكل من أعطي شيئاً على غير جزاء فقد : خُول.
ويقال لخدم الرجل : خَوَلُه ، لأنهم من عطاء اللَّه تعالى.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والغارمون صنفان : صنف دانوا في مصلحة
معاشهم ، وصنف : دانوا في صلاح ذات البين.
دانوا ، أي : استدانوا ، ويقال للذي ركبه الدين : دائن ومديون.
وصلاح ذات البين : صلاح حالة الوصل بعد المباينة.
والبَيْنُ : يكون - (فُرْقَة) ويكون (وَصْلاً).
وهو هاهنا بمعنى الوصل ، ومنه قوله - عز وجل - : (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) الآية ، أي : تقطُّع وصلكم.
* * *
كلا
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97)
الأم : باب (استقبال القبلة) :
أخبرنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال : قال اللَّه - عز وجل
(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) الآية ، فنصب اللَّه - عز وجل لهم البيت والمسجد ، فكانوا
(2/816)



إذا رأوه فعليهم استقبال البيت ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلُّى مستقبله ، والناس معه حوله من كل جهة ، ودلهم بالعلامات التي خلق لهم ، والعقول التي ركب فيهم على
قصد البيت الحرام ، وقصد المسجد الحرام ، وهو قصد : البيت الحرام.
الأم (أيضاً) : باب (حكاية قول الطائفة التي ردَّت الأخبار كلها) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) الآية.
وسخر لكم النجوم والليل والنهار والشمس والقمر ، وخلق الجبال والأرض ، وجعل المسجد الحرام حيث وضعه من أرضه فكلَّف خلقه التوجه إليه ، فمنهم من يرى البيت فلا يسعه إلا الصواب بالقصد إليه ، ومنهم من يغيب عنه وتنأى داره عن موضعه ، فيتوجه
إليه بالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر والرياح والجبال والمهاب . ..
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن قيل فبم يُتوجه إلى البيت ؟
قيل : قال اللَّه تعالى :
(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) الآية.
وكانت العلامات جبالاً يعرفون مواضعها من الأرض ، وشمساً وقمراً ونجماً مما
يعرفون من الفلك ، ورياحاً يعرفون مهابها على الهواء تدل على قصد البيت
الحرام .
(2/817)



الرسالة : باب (كيف البيان ؟) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فقال الله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) الآية.
وقال : (وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16).
فكانت العلامات : جبالاً وليلاً ونهاراً ، فيها أرواح معروفة الأسماء ، وإن كانت مختلفة المهابِّ ، وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفَلَك.
ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام ، مما دلهم عليه مما
وصفت ، فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين أمره جل ثناؤه.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102)
الرسالة : باب (بيان ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله لّعالى : وقال اللَّه تبارك وتعالى : (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) ، فكل شيء من سماء وأرض
وذي روح وشجر وغير ذلك : فاللّه خالقه ، وكل دابة فعلى اللَّه رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها .
(2/818)



قال الله عز وجل : (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106)
الأم (أيضاً) : الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولقول الله عزَّ وجلَّ : (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)
ففرض علينا اتباع رسوله ، فإذا كان الكتاب والسنة هما الأصلان اللذان
افترض اللَّه - عز وجل - لا مخالف فيهما وهما عينان.
الأم (أيضاً) : باب (الصوم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه لنبيه - صلى الله عليه وسلم - :
(اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)
وقال مثل ذلك في غير آية.
الرسالة : باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوده اتباع ما أوحى إليه) :
وقال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى : (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ).
اختلاف الحديث : المقدمة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأبان جل ثناؤه أنه فرض على رسوله اتباع أمره
فقال : (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ).
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قال الله عزَّ وجلَّ : (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108)
الأم : مبتدأ التنزيل والفرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم على الناس :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأمرهم الله - عزَّ وجلَّ بأن لا يسبوا أندادهم فقال عزَّ وجلَّ : (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) الآية مع ما يشبهها.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118)
الأم : أكل الضبع :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة.
لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافاً في إحلالها ، وفي مسألة ابن أبي عمار
جابراً ، أصيد هي ؟
قال : نعم . وسألته : أتؤكل ؟ قال : نعم . وسألته أسمعته من
النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟
قال : نعم.
فهذا دليل على أن الصيد الذي نهى اللَّه تعالى المُحرِم عن
قتله ما كان يحل أكله من الصيد ، وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه ، لا عبثاً بقتله ، ومثل ذلك في حديث علي - رضي الله عنه -.
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ولذلك أشباه في القرآن ، منها قول اللَّه - عز وجل - :
(فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ).
أنه إنما يعني مما أحل اللَّه كله ، لأنه لو ذبح ما حرم اللَّه عليه ، وذكر اسم اللَّه عليه ، لم يحل الذبيحة ذكر اسم الله عليه.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119)
الأم : ما يحل بالضرورة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه - عز وجل - فيما حُرِّم ولم يَحِلُّ بالذكاة : (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) الآية.
وقال : (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173).
وقال في ذكر ما حرم : (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فيحل ما حُرِّم من ميتة ودم ولحم خنزير وكل ما
حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر . . .
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الأم (أيضاً) : تفريع ما يَحل ويُحرُم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) فاحتمل قول الله
تبارك وتعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ) إحلالها دون ما سواها ، واحتمل
إحلالها بغير حظر ما سواها ، واحتمل قول الله تبارك وتعالى :
(وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) الآية ، - وما أشبه هؤلاء الآيات - أن يكون أباح كل مأكول لم ينزل تحريمه في كتابه نصاً ، واحتمل كل مأكول من ذوات الأرواح لم ينزل تحريمه بعينه نصاً أو تحريمه على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، فيحرم
بنص الكتاب ، وتحليل الكتاب ، بأمر اللَّه - عز وجل - بالانتهاء إلى أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - فيكون إنما حرم بالكتاب في الوجهين.
فلما احتمل أمر هذه المعاني ، كان أولاها بنا : الاستدلال على ما يحل
ويحرم بكتاب اللَّه ، ثم سنة تعرب عن كتاب اللَّه ، أو أمر أجمع المسلمون عليه ، فإنه لا يمكن في اجتماعهم أن يجهلوا للّه حراماً ولا حلالاً إنما يمكن في بعضهم ، وأما في عامتهم فلا ، وقد وضعنا هذا مواضعه على التصنيف.
الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في الخلاف في التفليس) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قلنا : وحديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "نهى عن كل كل ذي ناب من السباع" الحديث -
لا يروى عن غيره علمته ، إلا من
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وجه عن أبي هريرة - وليس بالمشهور المعروف [من] الرجال - فقبلناه نحن وأنت ، وخالفنا المكيون ، واحتجوا بقول اللَّه - عز وجل :
(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية.
وقوله : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) الآية.
وبقول عائشة رضي اللَّه عنها ، وابن عباس رضي اللَّه عنهما ، وعبيد بن عمير ، فزعمنا أن الرواية الواحدة تثبت بها الحجة ، ولا حجة
في تأويل ، ولا حديث عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - مع حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : أما ما وصفت
فكما وصفت ، قلت : فإذا جاء مثل هذا فلِمَ لم تجعله حجة ؟
الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى في الآية الأخرى :
(إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) الآية.
فلما أباح في حال الضرورة ما حرَم جملة ، أيكون لي
إباحة ذلك في غير حال الضرورة ، فيكون التحريم فيه منسوخاً والإباحة قائمة ؟ قال : لا.
قلنا : وئقول له : التحريم بحالة ، والإباحة على الشرط ، فمتى لم يكن
الشرط فلا تحل ؟
قال : نعم.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (136)
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح وفي الطعام والشراب :
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع بن
سليمان قال :
(2/823)



قال الشَّافِعِي رحمه الله : حرُّم المشركون على أنفسهم - من أموالهم -
أشياء ، أبان اللَّه - عز وجل - أنها ليست حراماً بتحريمهم ، وذلك مثلُ : البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق ، فيحرمون ألبانها ، ولحومها ، ومِلْكَها وقد فسرته في غير هذا الوضع.
ثم ذكر البيهقي الاستدلال في حاشيته بحديث ابن المسيب ، وكلامه في
تفسير ذلك ، وحديث الجشمي ، وأثر ابن عباس التعلق بذلك ، وبآية : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا) الآية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (137)
الأم : قتل الوِلدَان :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى : (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ) الآية.
كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغاراً ، خوف العيلة عليهم والعار بهم ، فلما نهى اللَّه عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين ، دل على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب ، وكذلك دلت عليه السنة مع ما دلَّ عليه الكتاب ، من تحريم القتل بغير حق .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (138) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139)
الأم : ما حرّم المشركون على أنفسهم :
قال الشَّافِعِي رحمهْ الله : حرّم الشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء.
أبان اللَّه - عز وجل أنها ليست حراماً بتحريمهم.
وقد ذكرتُ بعض ما ذكر اللَّه تعالى منها ، وذلك مثل : البحيرة والسائبة
والوصيلة والحام ، كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق ، فيحرمون ألبانها
ولحومها وملكها ، وقد فسرته في غير هذا الموضع ، فقال تبارك وتعالى :
(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) الآية
وقال اللَّه - عز وجل - وهو يذكر ما حَرَّموا :
(وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ)
إلى قوله (حَكِيمٌ عَلِيمٌ) الآية.
(وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا) الآية ، وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم وقال :
(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)
يعني - واللَّه أعلم - : من الميتة .
(2/825)



قال الله عزَّ وجلَّ : (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140)
الأم : ما حرم المشركون على أنفسهم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : حرّم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء.
أبان الله - عزَّ وجلَّ أنها ليست حراماً بتحريمهم . . ، فقال :
(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ).
الأم (أيضاً) : قتل الوِلدَان :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغاراً
خوف العيلة عليهم ، والعار بهم ، فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد
المشركين ، دلَّ على تثبيت النهي عن قنل أطفال المشركين في دار الحرب ، وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حق ، قال اللَّه - عز وجل - :
(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) الآية.
وأخبرنا سفيان بن عيينة ، عن أبي معاوية (عمرو النخعي) قال : سمعت
أبا عمرو الشيباني يقول : سمعت ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي
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الكبائر أكبر ؟ فقال : "أيُّ تجعل لله نِدًّا وهو خلقك"
قلت : ثم أي ؟ قال : "أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك" الحديث.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)
الأم : باب (الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة مما أخرجت الأرض) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة ، أخذت صدقته ، ولم ينتظر بها حول ، لقول اللَّه - عز وجل - :
(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية.
ولم يجعل له وقتاً إلا الحصاد ، واحتمل قول اللَّه - عز وجل - :
(يَوْمَ حَصَادِهِ) إذا صلح بعد الحصاد ، واحتمل يوم يحصد ، وإن لم يَصلُح ، فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن تؤخذ
بعد ما يجفُّ ، لا يوم يحصد النخل والعنب ، والأخذ منهما زبيباً وتمراً ، فكان كذلك كل ما يصلح بجفوف ودرس مما فيه الزكاة مما أخرجت الأرض.
وهكذا زكاة ما أخرج من الأرض من مَعدِن ، لا يؤخذ حتى يصلح فيصير
ذهباً أو فضة ، ويؤخذ يوم يصلح.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وزكاة الركاز يوم يؤخذ ؛ لأنه صالح بحاله ، لا
يحتاج إلى إصلاح ، وكله مما أخرجت الأرض .
(2/827)



الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في الخلاف في التفليس) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد يجدان تأويلاً من قول اللَّه - عز وجل - : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية ، ولم يذكر قليلاً ولا كثيراً.
ومن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
فيما سُقيَ بالسماء العشر وفيما سُقيَ بالدالية نصف العشر" الحديث.
قال - أي المحاور - أجل.
الأم (أيضاً) : كراء الأرض البيضاء :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن اللَّه جلَ ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم - :
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.
وخاطبهم بأن قال : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية.
فلما كان الزرع مالاً من مال المسلم ، والحصاد حصاد مسلم تجب فيه الزكاة.
مختصر المزني : باب (صدقة الزرع) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : في قول الله تبارك وتعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع ، فما جمع أن يزرعه
الآدميون ، وييبس ، ويدخر ، ويقتات ، مأكولاً خبزاً أو سويقاً أو طبيخاً ففيه
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الصدقة ، وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة ، وهذا مما يزرع ويقتات.
الرسالة : في الزكاة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية.
فسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الأرض ، الغِراس وغيره.
على حكم اللَّه جل ثناؤه ، يوم يحصد ، لا وقت له غيره.
وسن في الركاز الخمس ، فدلَّ على أنه يوم يوجد ، لا في وقت غيره.
أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال :
"وفي الركاز الخُمُس" الحديث.
ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء ، وأن الزكاة في
جميعها ، لا في بعضها دون بعض.
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي رحمه الله - في الزكاة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة - في قول اللَّه - عز وجل - (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية.
وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع ، وإنما قصد : إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من غير زراعة .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ)
وقال الله عزَّ وجلَّ : (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ)
الأم : ما حرم المشركون على أنفسهم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى : (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) الآية والآيتين بعدها ، فأعلمهم جلُ ثناؤه ، أنه لا يحرم
عليهم ما حرموا ..
وأعلمهم أنه لم يحرّم عليهم ما حرّموا.
الأم (أيضاً) : باب (دواب الصيد التي لم تسمَّ) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد قال اللّه تعالى :
(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) الآية.
فلا أعلم مخالفاً أنه عنى : الإبل والبقر والغنم والضأن
وهي الأزواج الثمانية .
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قال اللَّه تعالى : (مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ) الآية.
وقال : (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ) الآية.
فهي بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثمانية ، وهي الإنسية التي منها الضحايا
والبُدن التي يذبح المحرِم ، ولا يكون ذلك من غيرها من الوحش.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)
الأم : كتاب (الأطعمة وليس في التراجم ، وترجم فيه ما يحل ويحرم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أصل ما يحل أكله من البهائم والدواب والطير
شيئان ، ثم يتفرقان فيكون منها شيء محرم نصاً في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وشيء محرم في جملة كتاب اللَّه - عز وجل - ، خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام ، فإن الله - عز وجل - يقول :
(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ) الآية ، ويقول : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)
فإن ذهب ذاهب إلى أن اللَّه - عز وجل - يقول : (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية.
فأهل التفسير ، أو من سمعت منه منهم
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يقول : في قول اللَّه - عز وجل : (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) الآية ، يعني : مما كنتم تأكلون ، فإن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث ، وتحل أشياء على أنها من الطيبات ، فأحِلَّت لهم الطيبات عندهم إلا ما استثني منها ، وحرمت عليهم الخبائث عندهم ، قال اللَّه - عز وجل : (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن قال قائل ما دل على ما وصفتَ ؟
قيل لا يجوز في تفسير الآي إلا ما وصفت من أن تكون الخبائث معروفة عند من خوطب بها ، والطيبات كذلك ، إما في لسانها ، وإما في خبر يُلزمُها ، ولو ذهب ذاهب إلى أن يقول : كل ما حرم ، حرام بعينه ، وما لم يُنص بتحريم فهو حلال ، أحل أكل العَذِرَة والدود وشرب البول ؛ لأن هذا لم ينص فيكون محرماً ، ولكنه داخل في معنى الخبائث التي حرموا ، فحرمت عليهم بتحريمهم ، وكان هذا في شر من حال الميتة والدم المحرمين ؛ لأنهما نجسان ، ينجسان ما ماسا ، وقد كانت الميتة قبل الموت غير نجسة ، فالبول والعذرة اللذان لم يكونا قط إلا نجسين أولى أن يحرما ، أن يؤكلا أو يشربا ، وإذا كان هذا هكذا ففيه كفاية ، مع أن ثَمَّ دلالة بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الغراب والحِدَأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ، دلَّ هذا على تحريم ممل ما أمر بفتله في الإحرام ، ولا كان هذا من الطائر والدواب كما وصفت ، دل هذا على أن أنظر إلى كل ما كانت العرب تأكله فيكون حلالاً ، وإلى ما لم تكن العرب تأكله ، فيكون حراماً ، فلم تكن العرب تأكل كلباً ولا ذئباً ولا أسداً ولا نمراً ، وتأكل الضبع ، فالضبع حلال ، ويجزيها المحرم بخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها صيد وتؤكل ، ولم تكن تأكل الفأرة ولا العقارب ولا الحيات ولا الحِدَأ ولا الغربان ، فجاءت السنة موافقة للقرآن
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بتحريم ما حرموا ، وإحلال ما أحلوا ، وإباحة أن يقتل في الإحرام ما كان غير
حلال أن يؤكل ، ثم هذا أصله.
الأم (أيضاً) : ما حرّم المشركون على أنفسهم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأعلمهم - اللَّه تعالى - أنه لم يحرم عليهم ما حرموا
بتحريمهم ، وقال : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)
يعني - واللَّه أعلم - : من الميتة ويقال : أنزل في ذلك :
(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) الآية.
وهذا يشبه ما قيل ، يعني : (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) الآية.
أي : من بهيمة الأنعام إلا ميتة أو دماً مسفوحاً منها وهي حية ، أو ذبيحة كافر ، وذكر تحريم الخنزير معها ، وقد قيل : ما كنتم تأكلون إلا كذا.
الأم (أيضاً) : تفريع ما يحل ويحرم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وفي قول الله تعالى : (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) الآية.
وقوله : (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)
وما أشبه هذه الآيات ، أن يكون أباح كل مأكول لم ينزل
تحريمه في كتابه نصاً ، واحتمل كل مأكول من ذوات الأرواح ، لم ينزل تحريمه
بعينه نصاً ، أو تحريمه على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم.
(2/833)



الأم (أيضاً) : سنَّ تفريق القَسْم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فقلت له - أي : للمحاور - : قال اللَّه - عز وجل - : (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية.
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ، وعائشة رضي اللَّه عنها ، وعبيد بن عمير - رضي الله عنه - : لا بأس بأكل سوى ما سمى الله - عزَّ وجلَّ أنه حرام واحتجوا بالقرآن ، وهم كما تعلم في العلم والفضل.
وروى أبو إدريس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع" الحديث.
ووافقه الزهري فيما يقول ، قال : كل ذي ناب من السباع
حرام ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم بمعنى ما أراد الله - عز وجل -.
وذكره ؛ ومن خالف شيئاً مما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس في قوله حجة ، ولو علم الذي قال قولاً يخالف ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله رجع إليه.
وقد يعزب عن الطويل الصحبة السنة ، ويعلمها بعيد الدار ، قليل الصحبة.
الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : قلت - أي : للمحاور - : فنسمعك في أحكام
منصوصة في القرآن قد أحدثت فيها أشياء ليست منصوصة في القرآن ، وقلت لبعض من يقول هذا القول : قد قال اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - :
(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) الآية ، وقال في غير آية مثل هذا المعنى ، فلم زعمت أن كل ذي ناب من السباع حرام ، وليس هو مما سمى
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اللّه منصوصاً محرماً ؛ قال : قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقلت له : ابن شهاب رواه وهو يضعِّفه ويقول : لم أسمعه حتى جئت الشام ، قال وإن كان لم بسمعه حتى جاء الشام ، فقد أحاله على ثقة من أهل الشام ، قلنا : ولا توهِنَه بتوهين من رواه.
وخلافه ظاهر الكتاب عندك ، وابن عباس رضي الله عنهما مع علمه بكتاب اللَّه - عز وجل - وعائشة أم المؤمنين مع علمها به وبرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وعبيد بن عمير مع سِنِّه وعلمه يبيحون كل ذي ناب من السباع ، قال : ليس في إباحتهم كل ذي ناب من
السباع ، ولا في إباحة أمثالهم حجة ، إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحرمه ، وقد تخفى عليهم السنة ، يعلمها من هو أبعد داراً ، وأقل للنبي - صلى الله عليه وسلم - صحبة وبه علماً منهم.
ولا يكون ردهم حجة حين يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه. قلنا : وتراهم يخفى ذلك عليهم ؛ وسممعه رجل من أهل الشام ؟
قال : نعم ، قد خفي على عمر والمهاجرين والأنصار ، ما حفظ الضحاك بن سفيان - رحمه اللَّه - وهو من أهل البادية ، وحمل بن مالك وهو من أهل البادية.
قلنا : فتحريم كل ذي ناب من السباع مختلَف فيه.
قال : وإن اختلف فيه ، إذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق صحيح ، فرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أعلم بمعنى ما أراد اللَّه ، وليس في أحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حجة ، ولا في خلاف مخالف ، ما وَهَّنَ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ثم يتابع النقاش في مسائل أخرى -.
الأم (أيضاً) : باب الخلاف في اليمين مع الشاهد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقول اللَّه - عز وجل - :
(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا)
فحرمنا نحن وأنت - أي : للمحاور - : كل ذي ناب من السباع بالسنة
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبين - عن الله - عزَّ وجلَّ - معنى ما أراد خاصاً وعاماً ؛ فكذلك
اليمين مع الشاهد تلزمك حيث لزمك هذا .
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الرسالة : في محرمات الطعام :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه لنبيه - صلى الله عليه وسلم - :
(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) الآية ، فاحتملت الآية معنيين :
أحدهما : أن لا يحرم على طاعم أبداً إلا ما استثنى اللَّه ، وهذا المعنى الذي
إذا وجه رجل مخاطباً به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غيرُ ما سمى اللَّه محرماً ، وما كان هكذا فهو الذي يقول له : أظهر المعاني وأعمها وأغلبها ، والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القولُ به ، إلا أن ئاتي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - تدل على معنى غيره ، مما تحتمله الآية فيقول : هذا معنى ما أراد اللَّه تبارك وتعالى ، ولا يقال بخاص في كتاب اللَّه ولا سنة إلا بدلالة فيهما ، أو في واحد منهما.
ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها
ذلك الخاص ؛ فأما ما لم تكن محتملة له ، فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية.
ويحتمل قول اللَّه : (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ)
من شيء سئل عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون غيره.
ثانيهما : ويحتمل ما كنتم تأكلون ، وهذا أولى معانيه استدلالاً بالسنة
عليه ، دون غيره.
أخبرنا سفيان ، عن أبي شهاب ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة :
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"نهى عن كل ذي ناب من السباع" الحديث .
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أخبرنا مالك ، عن إسماعيل عن أبي حكيم ، عن عبيدة بن سفيان
الحضرمي ، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "كل كل ذي ناب من السباع حرام" الحديث.
الرسالة (أيضاً) : باب العلل في الأحاديث :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وذكرت له تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - كل ذي ناب من السباع ، وقد قال اللَّه : (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) إلى نهاية الآية ، ثم سمى ما حَرَّم.
فقال فما معنى هذا ؟
قلنا : معناه : قل لا أجد فيما أوحي محرماً مما كنتم
تأكلون إلا أن تكون ميتة وما ذكر بعدها ؛ فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من
الطيبات ، فلم يُحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى اللَّه ، ودلت السنة
على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون ، لقول اللَّه :
(وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ).
اختلاف الحديث : المقدمة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وعلى آخرين من أهل الفقه ، أحلوا كل ذي روح لم
ينزل تحريمه في القرآن لقول الله : (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) الآية.
وقالوا : قال
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بما عاقلنا من أصحاب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من هو أعلم به من أبي ثعلبة ، فحرمنا كل ذي ناب من السباع بخبر من ثقة ، عن أبي ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال : نعم هذه حجتنا وكفى بها حجة ، ولا حجة في أحد مع رسول اللَّه ، ولا في أحد ردَّ حديث رسول اللَّه بلا حديث مثله عن رسول اللَّه ، وقد يخفى على العالم برسول اللَّه الشيء من سنته يعلمه من ليس مثله في العلم ؛ وهؤلاء وإن أخذوا ببعض الحديث ، فقد سلكوا في ترك تحريم كل ذي ناب من السباع ، وترك المسح على الخفين ، طريق من ردَّ الحديث كله ؛ لأنهم إذا استعملوا بعض الحديث وتركوا بعضه لا مخالف له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقد عطلوا من الحديث ما استعملوا مثله ، ولا حجة لهم بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلى أنه يخالف ظاهر القرآن وعمومه ، إذا
احتمل القرآن أن يكون خاصاً ، وقولهم لمن قال بالحديث في المسح على الخفين ، وتحريم كل ذي ناب من السباع وغيره ، إذا كان القرآن محتملاً لأن يكون عاماً يراد به الخاص ، خالفت القرآن ظلم! قال : نعم ..
قال الشَّافِعِي رحمه اللَّه : قلت - أي : للمحاور - : لو جاز أن يكون رسول
اللّه سنَّ ، فتلزمنا سنته ، ثم نسخ اللَّه سنته بالقرآن ، ولا يحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - مع القرآن سنة تدل على أن سنته الأولى منسوخة ، ألا يجوز أن يقال : وإنما حرم كل ذي ناب من السباع قبل نزول :
(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية.
فلا بأس بأكل كل ذي روح ما خلا الآدميين.
السنة المأثورة : باب في (أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) :
حدثنا المزني قال :
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حدثنا الشَّافِعِي ، أخبرنا سفيان بن عيينه ، أخبرنا عمرو بن دينار قال : قلت
لجابر بن زيد : إنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
"نهى عن لحوم الحمر الأهلية"
قال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري ، عندنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن أبى ذلك البحر - يعني ابن عباس رضي الله عنهما وقرأ : (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146)
الأم : باب (ذبائح بني إسرائيل) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال الله عزَّ وجلَّ : (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) إلى قوله : (لَصَادِقُونَ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : الحوايا : ما حوى الطعام والشراب في البطن.
فلم يزل ما حرم الله تعالى على بني إسرائيل - اليهود خاصة ، وغيرهم
عامة - محرماً من حين حرمه حتى بعث اللَّه جل جلاله محمداً - صلى الله عليه وسلم - ، ففرض الإيمان به ، وأمر باتباع رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وطاعة أمره ، وأعلم خَلقَه أن طاعتَه طاعتُه.
وأن دينه الإسلام الذي نسخ به كل دين كان قبله .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150)
الأم : ما حَرَّمَ المشركون على أنفسهم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : حرَّم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء أبان
اللّه - عز وجل - أنها ليست حراماً بتحريمهم وقد ذكرتُ بعض ما ذكر اللَّه منها ، وذلك مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . ..
ويقال : نزلت فيهم : (قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ) الآية.
فردَّ إليهم ما أخرجوا من البحيرة والسائبة ، والوصيلة ، والحام ، وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما حزموا بتحريمهم.
* * *
قال الله عز وجل : (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151)
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الأم : قتل الوِلْدان :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) الآية.
قال الشَّافِعِي : كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغاراً خوف
العَيلة عليهم ، والعار بهم ، فلما نهى اللَّه عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين ، دل على تثبيت النهي عن قتل أطقال المشركين في دار الحرب ، وكذلك دلت عليه السنة ، مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حق.
الأم (أيضاً) : كتاب (جراح العمد) - أصل تحريم القتل من القرآن :
أخبرنا الربيع قال :
قال الشَّافِعِي رمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى :
(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ) الآية.
قلت : ذكر الإمام الشَّافِعِي تتمة هذه الآية الواردة أعلاه ، للدلالة على
أصل تحريم القتل من القرآن كما أشير إلى هذا في العنوان - .
(2/841)



قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى)
الأم : باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال الله تعالى : (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل
العلم في هذه الآية وغيرها - أنه في الشاهد ، وقد لزمته الشهادة ، وأن فرضاً
عليه أن يقوم بها على والديه وولده ، والقريب والبعيد ، وللبغيض (القريب
والبعيد) ، ولا يكتم عن أحدٍ ، ولا يحابي بها ، ولا يمنعها أحداً.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (160)
الزاهر باب (الوصية) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولو قال رجل لفلان ضِغف ما يُصِيب ولدي
أعطيته مثله مرتين .
(2/842)



فإن قال ضعفين فإن كان يصيب مائة أعطيته ثلاثمائة ، فأكون قد أضعفت
المائة التي تصيبه مرة ثم مرة.
فائدة : قال أبو منصور الأزهري : ذهب الشَّافِعِي رحمه الله بمعنى الضعف
إلى التضعيف ، وهذا هو المعروف عند الناس ..
ثم استشهد بقول أبي إسحاق النحوي الذي قسم الضعف في كلام العرب
إلى ضربين :
أحدهما : المثل.
والآخر : أن يكون في معنى تضعيف الشيء ، ثم استدل على القول الآخر
بهذه الآية : (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) الآية.
والضعف عند عوام الناس أنه مثلان فما فوقهما.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)
مختصرالمزني : باب (البكاء على الميت) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأرَخص في البكاء بلا ندب ولا نياحة ، لما في النوح
من تجديد الحزن ، ومنع الصبر ، وعظيم الإثم.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ، وذكر ذلك ابن
عباس - رضي الله عنهما - لعائشة رضي اللَّه عنها فقالت : رحم الله عمر ، والله ما حدَّث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله ليعذب الميت ببكاء أحد عليه ولكن قال : "إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه.
(2/843)



قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقالت عائشة رضي اللَّه عنها : حسبكم القرآن :
(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الآية.
وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن ذلك :
اللّه أضحك وأبكى.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ماروت عائشة رضي اللَّه عنها ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشبه بدلالة الكتاب والسنة ؛ قال اللَّه - عز وجل :
(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الآية.
قال ابن أبي مليكة : (فو اللَّه ما قال ابن عمر من شيء) الحديث.
اختلاف الحديث : باب (في بكاء الحي على الميت) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وما روت عائشة رضي اللَّه عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشبه أن يكون محفوظاً عنه - صلى الله عليه وسلم - بدلالة الكتاب ثم السنة.
فإن قيل : فأين دلالة الكتاب ؟
قيل : في قوله - عز وجل - : (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الآية.
(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)
وقوله : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8).
وقوله : (لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وعَمرَةُ أحفظ عن عائشة رضي اللَّه عنها ، ومن ابن
أبي مليكة ، وحديثها أشبه الحديثين أن يكون محفوظاً ، فإن كان الحديث على غير ما روى ابن أبي مليكة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"إنهم ليبكون عليها ، وإنها لتعذب في قبرها" الحديث ،
(2/844)



فهو واضح لا يحتاج إلى تفسير ، لأنها تعذب بالكفر ، وهؤلاء
يبكون ، ولا يدرون ما هي فيه . ..
فإن قبل أين دلالة السنة ؟
قيل : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل :
"ابنك هذا ؟
قال : نعم . قال : "أما إنه لا يجني عليك ، ولا تجني عليه" الحديث.
فأعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما أعلم اللَّه : من أن جناية كل امرئ عليه ، كما عمله له ، لا لغيره ولا عليه .
(2/845)



سورة الأعراف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا)
الأم : باب (ميراث الجد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقلنا إذا وَرث الجد مع الإخوة قاسمهم ، ما كانت
القاسمة خيراً له من الثلث ، فإذا كان الثلث خيراً له منها أعطِيه ، وهذا قول زيد ابن ثابت ، وعنه قبلنا أكثر الفرائض ، وقد رُوِيَ هذا القول عن عمر وعثمان أنهما قالا فيه مثل زيد بن ثابت رضي اللَّه عنهم ، وقد روي هذا أيضاً عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قول الأكثر من فقهاء البلدان ، وقد خالفنا بعض الناس في ذلك فقال : الجد : أب ، وقد اختلف فيه أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فقال أبو بكر ، وعائشة ، وابن عباس ، وعبد اللَّه بن عتبة ، وعبد اللَّه بن الزبير ، رضي اللَّه عنهم : إنه أب إذا كان معه الإخوة طرحوا ، وكان المال للجد دونهم.
وقد زعمنا نحن وأنت أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اختلفوا لم نَصِر إلى قول واحد منهم دون قول الآخر ؛ إلا بالتثبت مع الحجة البينة عليه ، وموافقته للسنة ، وهكذا نقول وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت ومن قال قوله .
(2/846)



قالوا : فإئا نزعم أن الحجة في قول من قال : الجد أب لخصال منها :
أن اللَّه - عز وجل - قال : (يَا بَنِي آدَمَ)- بكثر من آية -.
وقال : (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) ، فأقام الجد في النسب أباً ، وأن المسلمين لم يختلفوا في أن لم ينقصوه من السدس . . . - ثم بسط النقاش في ذلك -.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ)
الأم : باب (الولاء والحلف) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال عز ذكره : (يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ)
فنسب إلى آدم المؤمن من ولده والكافر.
ونسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمين
بأمر اللَّه - عز وجل - إلى آبائهم كفاراً كانوا أو مؤمنين ، كذلك نسب الموالي إلى ولائهم ، وإن كان الموالي مؤمنين ، والمُعْتَقون مشركين.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا مالك وسفيان ، عن عبد اللَّه بن دينار ، عن
ابن عمر رضي اللَّه عنهما : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"نهى عن بيع الولاء وعن هبته" الحديث .
(2/847)



أخبرنا الشَّافِعِي رحمه اللَّه قال أخبرنا محمد بن الحسين ، عن يعقوب ، عن
عبد اللَّه بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
"الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" الحديث.
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشافعى - في التفسير في آيات متفرقة سوى ما مضى :
أخبرنا أبو عبد الرحمن السُّلمي ، أخبرنا الحسن بن رشيد (إجازة) ، قال :
قال عبد الرحمن بن أحمد المهدي : سمعت الربيع بن سليمان يقول :
سمعت الشَّافِعِي رحمه الله يقول : من زعم - من أهل العدالة - أنه يرى
الجن ، أبطلتُ شهادته ، لأن اللَّه - عز وجل ثقول :
(إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ) الآية ، إلا أن يكون نبياً.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31)
الأم : باب (جماع لبس المصلى) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله - عز وجل -
(خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)
فقيل : - واللَّه سبحانه وتعالى أعلم - أنه الثياب ، وهو يشبه ما قيل .
(2/848)



وقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - :
"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" الحديث.
فدل على أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابساً إذا قَدِرَ على ما يلبس.
وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغسل دم الحيض من الثوب ، والطهارة إنما تكون في الصلاة ، فدلَّ على أن على المرء لا يصلي إلا في ثوب طاهر ، وإذا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بتطهير المسجد من نجس ؛ لأنه يصلى فيه وعليه ، فما يُصلى فيه أولى أن يطهر.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وكل ما وارى العورة غير نجس أجزأت الصلاة
الأم (أيضاً) : الإحداد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وفي الثياب زينتان :
إحداهما : جمال الثياب على اللابس التي تجمع الجمال ، وتستر العورة.
قال الله تعالى : (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) الآية.
فقال بعض أهل العلم بالقرآن : الثياب.
ثانيهما : فالثياب زينة لمن لبسها ، وإذا أفردت العرب التزيين على بعض
اللابسين دون بعض ، فإنما تقول تزين مَنْ زَيَّنَ الثياب ، التي هي الزينة.
بأن يدخل عليها شيء من غيرها ، من الصبغ خاصة .
(2/849)



قال الله عزَّ وجلَّ : (حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا)
الزاهر باب (ما يلزم عند الإحرام . .) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإن تدارك عليه رميان ، أي : تتابعا عليه لتفريطِ.
كان في رمي الأول في وقته ، يقال : تدارك القوم ، واداركوا : إذا تتابعوا . وهو لازم ومتعدٍ ، وكذلك أدرك لازم ومتعدِ.
يقال : تداركته واداركته ، أي : أدركته ، قال اللَّه - عز وجل - :
(حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا) الآية ، أي تتابعوا.
فائدة : الزاهر (أيضاً) : باب (الوصية) :
قال أبو إسحاق النحوي في قوله - عز وجل - :
(فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ)
أي : عذاباَ"مضاعفاً ، لأنه الضعف في كلام العرب على ضربين :
أحدهما : المثل.
والآخر : أن يكون في معنى تضعيف الشيء.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا)
(2/850)



وقال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا)
وقال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا)
الرسالة : الحجة في تثبيت خبر الواحد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال - اللَّه تعالى - : (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا)
وقال : (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا) الآية.
وقال : (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا) الآية.
فأقام جلَّ ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه ، وفي الأعلام التي
باينوا بها خلقه سواهم ، وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء.
ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم ، ومن بعدهم ، وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء ، تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر - ثم بسط الكلام في ذلك - .
(2/851)



قال الله عزَّ وجلَّ : (عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129)
الرسالة : باب (كيف البيان) ؛ :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول ، متشعبة
الفروع : فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة ، أنها بيان لمن خوطب بها ممن
نزل القرآن بلسانه ، متقاربة الاستواء عنده ، وإن كان بعضها أشد تأكيدَ بيانٍ من بعض ، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فجماع ما أبان اللَّه لخلقه في كتابه ، مما تعبَّدهم به ، لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه :
منها : ما فرض اللَّه على خلقه الاجتهاد في طلبه ، وابتلى طاعتهم في
الاجتهاد ، كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم ، قال تعالى :
(عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ).
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)
الرسالة : باب (البيان الأول) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى : (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) الآية.
فكان بيناً عند من خوطب بهذه الآية ، أن ثلاثين وعشراً أربعون ليلة .
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وقوله : (أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) يحتمل ما احتملت الآية قبلها : من أن تكون
إذا جُمِعَتْ ثلاثون إلى عشر كانت أربعين ، وأن تكون زيادة في التبيين.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157)
الأم : باب (ذبائح بني إسرائيل) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأنزل اللَّه فيهم - أي : في أهل الكتاب - : (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ) إلى قوله : (وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) الآية.
فقيل - واللَّه أعلم - : أوزارهم ، وما مُنِعُوا (بما أحدثوا) قَبْلَ ما شُرع من دين محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فلم يبق خلق
يعقل ، منذ بعث اللَّه تعالى محمداً - صلى الله عليه وسلم - كتابي ، ولا وثني ، ولا حي ذو روح - من جن ولا إنس - بلغته دعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا قامت عليه حجة اللَّه - عز وجل - باتباع دينه ،
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وكان مؤمناً باتباعه ، وكافراً بترك اتباعه ، ولزم كل امرئ منهم آمن به أو كفر ، تحريم ما حرم الله على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، كان مباحاً قبله في شيء من الملل.
الأم (أيضاً) : ما يحرم من جهةٍ ما لا تأكل العرب :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أصل التحريم ، نص كتاب أو سنة ، أو جملة كتاب
أو سنة أو إجماع ، قال الله تبارك وتعالى : (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) الآية.
وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها ، وهم : العرب الذين سألوا عن هذا ، ونزلت فيهم الأحكام ، وكانوا يكرهون من خبيث المآكل ما لا يكرهها غيرهم.
الأم (أيضاً) : ما حُرِّم بدلالة النص :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى :
(وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) الآية.
فيقال : يحل لهم الطيبات عندهم ، ويحرم عليهم الخبائث
عندهم .
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الأم (أيضاً) : كتاب الأطعمه وليس في التراجم ، وترجم فيه ما يحل ويحرم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من
الخبائث ، وتحل أشياء على أنها من الطيبات ، فأحلت لهم الطيبات عندهم ، إلا ما استُثنى منها ، وحرمت عليهم الخبائث عندهم ، قال الله عزَّ وجلَّ :
(وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) الآية.
الرسالة : باب (العلل في الأحاديث) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات ، فلم
يُحرّم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله ، ودلَّت السنة على أنه حَرَّم
عليكم منه ما كنتم تحرمون ، لقول الله : (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) الآية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158)
الرسالة : بيان فرض الله في كتابه باتباع سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وضع اللَّه رسوله من دينه وفرضه وكتابه ، الموضع
الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علماً لدينه ، بما افترض من طاعته ، وحَرَّم من
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معصيته ، وأبان من فضيلته ، بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به ، فقال
تبارك وتعالى : (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ) الآية.
قلت : وقع الاستدلال بالآية السابقة من الإمام الشَّافِعِي رحمه اللَّه هفوة.
فالآية هنا وردت تفيد الإيمان بالله ورسله كافة ، بينما المقصود قَرْنُ الإيمان باللَّه مع الإيمان برسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد جاءت آيات كثيرة تفيد المطلوب ، منها قوله
تعالى : (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ).
وهذه الآية هي التي تناسب الاستدلال بها هنا - واللَّه أعلم -.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163)
الأم : باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى : (وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ) الآية.
دلَّ على أن العادين فيه أهلها دونها .
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الرسالة : باب (الصنف الذي يُبين سياقُهُ معناه) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ) إلى آخر الآية ، فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر ، فلما قال : (إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ) الآية ، دل على أنه إنما أراد أهل القرية ؛ لأن القرية لا تكون عادية ، ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره ، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164)
قال الله عزَّ وجلَّ : (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (165)
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في التفسير في آيات متفرقة :
أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ في كتاب (المستدرك) ، أخبرنا أبو العباس محمد
ابن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان.
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرني يحيى بن سُليم ، أخبرنا ابن جُريج ، عن
عِكرمة ، قال : دخلت على ابن عباس رضي اللَّه عنهما وهو يقرأ في المصحف -
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قبل أن يذهب بصره - وهو يبكي ؛ فقلت ما يبكيك يا أبا عباس ؟
جعلني اللّه فداك.
فقال : هل تعرف (أيلَةَ) ؟
قلت : وما (أيلة) ؟ قال : قرية كان بها ناس من اليهود ، فحرّم اللَّه عليهم الحيتان يوم السبت ، فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم
شرعاً - بيض سِمان : كأمثال المخاض ، بأفنياتهم وأبنياتهم ، فإذا كان في غير يوم السبت لم يجدوها ، ولم يدركوها إلا في مشقة ومؤنة شديدة ، فقال بعضهم - أو من قال ذلك منهم - ، لعلنا لو أخذناها يوم السبت ، وأكلناها في غير يوم السبت ، ففعل ذلك أهل بيت منهم : فأخذوا فشووا ، فوجد جيرانهم ريح الشوي ، فقالوا : واللَّه ما نرى إلا أصاب بني فلان شيء ، فأخذها آخرون ، حتى فشا ذلك فيهم فكثر ، فافترقوا فرقاً ثلائاً :
فرقة : مملت . وفرقة : نهت . وفرقة قالت :
(لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا) الآية.
فقالت الفرقة التي نهت : إنا نحذركم غضب الله وعقابه ، أن يصيببهم اللَّه بخسف ، أو قذف ، أو ببعض ما عنده من العذاب ، والله
لا نباَيتُكم في مكان ، وأنتم فيه.
قال : فخرجوا من البيوت فغدوا عليهم من الغد ، فضربوا باب البيوت ، فلم يجبهم أحد ، فأتوا بسُلَّم ، فأسندوه إلى البيوت ، ثم رقى منهم راق على السور ، فقال : يا عباد الله قردة ، والله لها أذناب ، تعاوى ثلاث مرات ، ثم نزل من السور ففتح البيوت ، فدخل الناس عليهم ، فعرفت القرود أنسابها من الإنس ، ولم يعرف الإنس أنسابها من القرود.
قال : فيأتي القرد إلى نسيبه وقريبه من الإنس ، فيحتك
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به ، ويلصق ، ويقول الإنسان : أنت فلان ؛ فيشير برأسه ، أي : نعم ، ويبكي . وتأتي القردة إلى نسيبها وقريبها من الإنس ، فيقول لها الإنسان : أنت فلانة ؟ فتشير برأسها ، أي : نعم ، وتبكي ، فيقول لها الإنسان انا حذرناكم غضب اللَّه وعقابه ، أن يصيبكم بخسف ، أو مسخ ، أو ببعض ما عنده من العذاب.
قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما : واسمَع ، اللَّه - عز وجل - يقول : فـ (أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) الآية.
فلا أدري ما فعلت الفرقة الثالثة.
قال ابن عباس رضي اللّه عنهما : فكم قد رأينا من منكر ، لم ننه عنه!
قال عكرمة : ألا ترى (جعلني الله فداك) أنهم أنكروا وكرهوا ، حين قالوا : (لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا) ؟! الآية ، فأعجبه قولي ذلك ، وأمر لي ببردين غليظين ، فكسانيهما.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى)
الزاهر باب في (الردة والكفر وألفاظهما) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله - في المخنصر - : (ولا يُسبى للمرتدين ذرِّية) يعني :
صغار أولادهم ، واختلف أهل اللغة في تسميتهم (ذرية) ، فقال بعضهم : أصلها :
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ذرمِية - بالميم - فترك فيها الميم . أصلها : فُعْلِية من الذَّر ؛ لأن اللَّه تعالى
أخرج الخلق من صلب آدم كالذر : (وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى) الآية.
وقال بعض النحويين (ذُرِّيَّة) كان في الأصل : ذرُّوْرَه على وزن فُعلوله.
ولكن التصنيف لما كثر أبدلوا من الراء الأخيرة ياء فصارت ذروية ، ثم أدغمت الواو في الياء فصارت (ذُرِّيَّة).
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (182)
الأم : الخلاف (أي : في توزيع الفيء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا من أهل العلم أنه : لما قُدِمَ على عمر بن
الخطاب - رضي الله عنه - بما أصيب بالعراق ، قال له صاحب بيت المال : ألا أدخله بيت المال ؟
قال : لا وربِّ الكعبة لا يُؤوى تحت سقف بيت حتى أقسمه ، فأمر به فوضع في المسجد ، ووضعت عليه الأنطاع ، وحرسه رجال المهاجرين والأنصار ، فلما أصبح غدا مع العباس بن عبد الطلب ، وعبد الرحمن بن عوف ، أخذ بيد أحدهما ، أو أحدهما أخذ بيده ، فلما رأوه كشطوا الأنطاع عن الأموال ، فرأى منظراً لم يُرَ مثله ، رأى الذهب فيه ، والياقوت ، والزبرجد ، واللؤلؤ يتلألاً ، فبكى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال له أحدهما : واللَّه ما هو بيوم بكاء ، ولكنه يوم شكر
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وسرور . فقال : إني والله ما ذهبتُ حيث ذهبتَ ، ولكنه واللَّه ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم ، ثم أقبل على القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال : اللهم إني أعوذ بك أن كون مستدرجاً ، فإني أسمعك تقول : (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ) الآية.
ثم قال : أين سراقة بن جعشم ؛ فأوتي به أشعر الذراعين دقيقهما ، فأعطاه سواري كسرى فقال : البسهما ، ففعل ، فقال - قل - :
اللّه أكبر ، فقال : اللَّه أكبر ، ثم قال : قل الحمد للّه الذي سلبهما كسرى بن هرمز ، وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابي من بنى مُدلج ، وجعل يقلب بعض ذلك بعصا ، ثم قال : إن الذي أدى هذا لأمين ، فقال له رجل : أنا أخبرك ، أنت أمين اللّه ، وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله - عزَّ وجلَّ ، فإذا رتعت رتعوا قال : صدقت ، ثم فرَّقه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : "وإنما ألبسهما سراقة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه : "كأني بك وقد لبست سواري كسرى" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولم يجعل له إلا سوارين.
الزاهر باب (الغنيمة والفيء) :
فائدة : قال الأزهري رحمه اللَّه : ولما حُمِل إلى عمر - رضي الله عنه - كنوز كسرى ، فنظر إليهم فقال : اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجاً فإني أسمعك تقول :
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(سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ) الآية ، قيل في تفسير قوله تعالى :
(سَنَسْتَدْرِجُهُمْ) أي : سنأخذهم قليلاً قليلاً ولا نباغتهم.
وأصله - من دَرج الغلام يَدْرُج : إذا مشى قليلاً قليلاً أول ما يمشي.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا)
الأم : ما جاء في أمر النكاح :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والرجل يدخل في بعض أمره في معنى الأيامى.
الذين على الأولياء أن ينكحوهن ؛ إذا كان مولى بالغاً يحتاج إلى النكاح ، ويقدر بالمال ، فعلى وليه إنكاحه ، فلو كانت الآية ، والسنة في المرأة خاصة ، لزم ذلك عندي الرجل ؛ لأن معنى الذي أريد به نكاح المرأة العفاف لما خُلق فيها من الشهوة ، وخوف الفتنة ، وذلك في الرجل ، مذكور في الكتاب لقول اللَّه - عز وجل - :
(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : إذا كان الرجل ولي نفسه والمرأة ، أحببتُ لكل واحد
منهما النكاح ، إذا كان ممن تتوق نفسه إليه ؛ لأن اللَّه - عز وجل - أمر به ، ورضيه ، وندب إليه ، وجعل فيه أسباب منافع ، قال : (وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا) الآية.
الأم (أيضاً) : ما يجوز للأسير في ماله إذا أراد الوصية :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال القاسم بن محمد ، وابن المسيب : عطية الحامل جائزة .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : وما وصفت مِن قول مَن سميت وغيرهم من أهل
المدينة ، وقد رُوي عن ابن أبي ذئب أنه قال : عطية الحامل من الثلث ، وعطية الأسير من الثلث ، ورُوي ذلك عن الزهري رحمه اللَّه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين - واللَّه
تعالى أعلم - ثم قال : في الحُبلى عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر ، وتأول قول اللّه - عز وجل - : (حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ) الآية ، وليس في قول اللّه - عز وجل - : (فَلَمَّا أَثْقَلَتْ) دلالة على المرض ، ولو كانت فيه دلالة على مرض يُغير الحكمُ ، قد يكون مرضاً غير ثقيل ، وثقيلاً ، وحكمه : في أن لا يجوز له في ماله إلا الثلث سواء ، ولو كان ذلك فيه ، كان الإثقال يحتمل أن يكون حضور الوِلاَد حين تجلس بين القوابل ؛ لأن ذلك الوقت الذي يخشيان فيه قضاء اللَّه - عز وجل - ، ويسألانه أن يأتيهما صالحاً.
فإن قال : قد يدعوان اللَّه قبلُ ؟
قيل : نعم مع أول الحمل ، ووسطه ، وآخره ، وقبله ، والحُبلَى في أول حملها أشبه بالمريض منها بعد ستة أشهر ؛ للتغير ، والكسل ، والنوم ، والضعف ، وَلَهيِ في شهرها أخف منها في شهر البدء من حملها ، وما في هذا إلا أن الحَبَل سرور ليس بمرض حتى تحضر الحال المخوفة للوِلاَد ، أو يكون تغيرها بالحبل مرضاً كله ، من أوله إلى آخره ، فيكون ما قال ابن أبي ذئب ، فأما غير هذا لا يجوز - واللَّه تعالى أعلم - لأحدٍ أن يتوهمه .
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الأم (أيضاً) : ما يجوزللأسير في ماله وما لا يحوز :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا وجه لقول من قال : تجوز عطية الحامل حتى
تستكمل ستة أشهر ، ثم تكون كالمريض في عطيتها بعد الستة عندي ، ولا لما تأول من قول اللَّه - عز وجل - : (حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا) الآية.
وليس في هذا دلالة على حد الإثقال متى هو ؟
أهو التاسع أو الثامن أو السابع أو السادس أو الخامس أو الرابع أو الثالث حتى يتبين ؛ ومن ادعى هذا بوقت لم يجز له
إلا بخبر ، ولا يجوز أن يكون الإثقال المخوف إلا حين تجلس بين القوابل . ..
وما أعلم الحامل بعد الشهر الأول إلا أثقل وأسوأ حالاً ، وكثر قيئاً.
وامتناعاً عن الطعام ، وأشبه بالمريض منها بعد ستة أشهر ، وكيف تجوز عطيتها في الوقت الذي هي فيه أقرب من المرض ، وترد عطيتها في الوقت الذي هي فيه أقرب إلى الصحة ؟
فإن قال : هذا وقت يكون فيه الولد تاماً ، لو خرج فخروجه تاماً أشبه لسلامة أمه من خروجه لو خرج سِقْطاً ، والحكم إنما هو لأمه ليس له - واللَّه أعلم -.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)
أحكام القرآن : فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات) :
قال الشيخ رحمه الله : قرأت في كتاب القديم (رواية الزعفراني عن
الشَّافِعِي) في قوله - عز وجل - :
(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) الآية.
فهذا عندنا : على القراءة التي تسمع خاصة ؛ فكيف يُنصت لما لا يسمع ؟! .
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وهذا : قول كان يذهب إليه ، ثم يرجع عنه في آخر عمره ، وقال : (يقراً
بفاتحة الكتاب ، في نفسه ، في سكتة الإمام).
قال أصحابنا : ليكون جامعاً - بين الاستماع ، وبين قراءة الفاتحة -
بالسنة ، وإن قرأ مع الإمام ، ولم يرفع بها صوته ، لم تمنعه قراءته في نفسه ، من
الاستماع لقراءة إمامه ، فإنما أمِرنا بالإنصات عن الكلام ، وما لا يجوز في
الصلاة.
وهو مذكور بدلائله ، في غير هذا الموضع .
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سورة الأنفال
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1)
الأم : كتاب (سير الأوزاعي) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال محمد بن إسحاق : سئل عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن الأنفال ، فقال : فينا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أنزلت (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ)
انتزعه اللَّه منا حين اختلفنا ، وساءت أخلاقنا ، فجعله اللَّه - عز وجل - إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - يجعله حيث شاء.
قال أبو يوسف رحمه اللَّه تعالى : وذلك عندنا ، لأنهم لم يحرزوه ويخرجوه إلى
دار الإسلام.
روى الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مِقسَمٍ ، عن ابن عباس رضي
اللّه عنهما ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقسم غنائم بدر إلا بعد مقدمه المدينة ، والدليل على ذلك أنه ضرب لعثمان وطلحة في ذلك بسهم سهم ، فقالا : وأجرنا ، فقال : وأجركما" ، ولم يشهدا وقعة بدر ، الحديث .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : غنم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنائم بدر بسَيَر (شعب من شعاب الصفراء قريب من بدر) ، وكانت غنائم بدر كما يروي عبادة بن الصامت غنمها المسلمون قبل أن تنزل الآية في سورة الأنفال ، فلما تشاحوا عليها ، انتزعها اللَّه من أيديهم بقوله - عز وجل - (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ) الآية ، فكانت لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -
كلها خالصة ، وقسَّمها بينهم ، وأدخل معهم ثمانية نفر لم يشهدوا الوقعة من
المهاجرين والأنصار بالمدينة المنورة ، وإنَّما أعطاهم من ماله.
الأم (أيضاً) : سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد قيل أعطاهم من سهمه ، كسهمان مَن شَهِد.
فأما الرواية المتظاهرة عندنا : فكما وصفت ، قال الله عزَّ وجلَّ : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ) الآية.
فكانت غنائم بدر لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يضعها حيث شاء .
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الأم (أيضاً) : وطئ السبايا بالمِفك :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأما ما ذكِر من أمر بدر فإنما كانت الأنفال لرسول
اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال اللَّه - عز وجل - : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) الآية.
فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15)
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)
الأم : تحريم الفرار من الزحف :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ)
فإذا غزا المسلمون ، أو غُزُوا فتهيؤوا للقتال ، فلقوا ضِعفَهم من العدو ، حَرُم عليهم أن يولوا عنهم إلا متحرفين - لقتال أو متحيزين - إلى فئة ، فإن كان المشركون أكثر من ضعفهم ، لم أحِبَّ لهم أن يولوا عنهم ، ولا يستوجب السخط عندي من اللَّه عز وعلا ، لو ولَّوا عنهم إلى غير التحرف لقتال ، أو التحيز لفئة ؛ لأنَّا بيَّنَّا : أن اللَّه جل ثناؤه
(2/868)



إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه ؛ وأن فرض الله في الجهاد إنما هو على : أن يجاهد المسلمون ضِعفهم من العدو.
الأم (أيضاً) : الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ).
أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وهذا كما قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
ومستغن بالتنزيل - فيه - عن التأويل.
أحكام القرآن : فصل (فيما لا يجب عليه الجهاد) :
روى الشَّافِعِي رحمه الله بإسناد آخر عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال :
من فرَّ من ثلاثة : فلم يفرَّ ، ومن فرَّ من اثنين : فقد فرَّ" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ).
وقال تعالى : (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ) الآيتان .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإذا فرَّ الواحد من اثنين فأقل متحرفاً لقتال
يميناً ، وشمالاً ، ومدبراً ، ونيته العودة للقتال ، أو متحيزاً إلى فئة (من المسلمين).
قَلَّت أو كَثرت ، كانت بحضرته أو مَبينةً عنه فسواء ؛ إنما يصير الأمر في ذلك إلى نية المتحرف ، أو المتحيز ، فإن كان اللَّه - عز وجل - يعلم أنه إنما تحرَّف ليعود للقتال ، أو تحيز لذلك ، فهو الذي استثنى اللَّه - عز وجل - ، فأخرجه من سَخَطِه في التحرُّف والتَّحيز.
وإن كان لغير هذا المعنى : فقد خِفتُ عليه أن يكون قد باء بسَخَطٍ من اللَّه.
إلا أن يعفو اللَّه عنه.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20)
الرسالة : باب (بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأن اللَّه افترض طاعة رسوله ، وحتَّم على الناس
اتباع أمره ، فلا يجوز أن يقال لقولٍ : فرض إلا لكتاب اللَّه ثم سُنة رسوله.
قال اللَّه تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) الآية.
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قال الله عزَّ وجلَّ : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38)
الأم : صلاة المرتد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : إذا ارتد الرجل عن الإسلام ، ثم أسلم ، كان عليه
قضاء كل صلاة تركها في ردته ، وكل زكاة وجبت عليه فيها ، فإن غلب على عقله في ردته - لمرض أو غيره - ، قضى الصلاة في أيام غلبته على عقله ، كما يقضيها في أيام عقله.
فإن قيل : فلِمَ لَمْ تجعله قياساً على المشرك يسلم ، فلا تأمره بإعادة
الصلاة ؟
قيل : فرق اللَّه - عز وجل بينهما فقال : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الآية ، وأسلم رجال فلم يأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاء صلاة ، ومَن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - على المشركين ، وحرّم اللَّه دماء أهل الكتاب ، ومنع أموالهم بإعطاء
الجزية ، ولم يكن المرتد في هذه المعاني ، بل أحبط اللَّه عمله بالردة.
الأم (أيضاً) : ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم :
أخبرنا الربيع قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا يتبع أهل دار الحرب من المشركين بغرم مال ولا
غيره ، إلا ما وصفت من أن يوجد عند أحد منهم مال رجل بعينه فيؤخذ منه.
فإن قال قائل : ما دلَّ على ما وصفت ؟
قيل : قد قال اللَّه - عز وجل ْ (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الآية ، وما قد سلف : تقضَّى
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وذهب ، ودلت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يطرح عنهم ما بينهم وبين اللَّه عز ذكره والعباد ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "الإيمان يجبُّ ما كان قبله" الحديث.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39)
الأم (أيضاً) : الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : وفرض اللّه عليه جهادهم ، فقال : (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ) الآية.
فقيل : فيه فتنة : شرك ، ويكون الدين كله واحداً للّه.
الأم (أيضاً) : (الأمان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : وقال اللَّه - عز وجل - في غير أهل الكتاب : (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.
فحقن اللَّه دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره ، وحقن دماء من دان دين
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أهل الكتاب بالإيمان ، أو إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ، والصغار : أن
يجري عليهم الحكم (أي : دفع الجزية) لا أعرف منهم خارجاً من هذا من
الرجال.
الأم (أيضاً) : باب (المرتد الكبير) :
أخبرنا الربيع بن سليمان قال :
أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي قال : قال اللَّه تبارك وتعالى :
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.
وحكم اللَّه - عز وجل - في قتل من لم يسلم من المشركين ، وما أباح جل ثناؤه من أموالهم ، . . . وأن من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن ظفر به من رجال المشركين لأنه قتل بعضهم ، ومَن على بعضهم ، وفادى ببعض ، وأخذ الفدية من بعض ، فلم يختلف المسلمون أنه : لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ، ولا يمن عليه ، ولا تؤخذ منه فدية ، ولا يترك بحال حتى يسلم أو يقتل - واللَّه أعلم -.
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : وأباح اللَّه دماء أهل الكفر من خلقه ، فقال :
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.
فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة وقتالهم حتماً وفرضاً عليهم ، إن لم يظهروا الإيمان .
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اختلاف الحديث : المقدمة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى : (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.
فكان ظاهر مخرج هذا عاماً على كل مشرك.
فأنزل اللَّه : (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29).
فدلَّ أمر اللَّه جل ثناؤه بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية
على أنه : إنما أراد بالآيتين اللتين أمر فيهما بقتال المشركين حيث وُجدوا حتى
يقيموا الصلاة ، وأن يُقاتلوا حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله للهِ ، مَن
خالف أهل الكتاب مِن المشركين ، وكذلك دلت سُنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قتال أهل الأوثان حتى يسلموا ، وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ، فهذا من العام الذي دلَّ اللَّه على أنه إنما أراد به الخاص ، لا أن واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى ، لأن لإعمالهما معاً وجهاً ، بأن كان كل أهل الشرك صنفين : صنف أهل الكتاب ، وصنف غير أهل الكتاب.
ولهذا في القرآن نظائر ، وفي السنن مثل هذا.
اختلاف الحديث : باب (المجمل والمفسَّر) :
حدثنا الربيع قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : قال اللَّه - عز وجل - : (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) الآية.
وقال الله عز ثناؤه :
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية .
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أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة.
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
"لا أزال أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحقها ، وحسابهم على الله" الحديث.
حدثنا الربيع :
أخبرنا الشَّافِعِي قال : أخبرنا الثقة ، عن ابن شهاب ، عن عبيد اللَّه بن
عبداللّه ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن عمر قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة ؛ أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحقها ، وحسابهم على الله " الحديث.
فقال أبو بكر : هذا من حقها يعني : منعهم الصدقة.
وقال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال تعالى : (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.
فكان ظاهر مخرج هذا عامًّا على كلّ مشرك.
أحكام القرآن : فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فأمرُ اللَّه تعالى بقتال المشركين حتى يؤمنوا - والله
أعلم - أمْرُه بقتال المشركين : من أهل الأوثان.
وكذلك حديث أبي هريرة - في المشركين من أهل الأوثان - دون أهل الكتاب.
وفَرْضُ اللَّه : قتال أهل
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الكتاب (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.
إن لم يؤمنوا . وكذلك حديث بريدة - في أهل الأوثان خاصة -.
فالفرض فيمن دان وآباؤه دين أهل الأوثان - من المشركين - : أن يقاتلُوا
- إذا قُدِرَ عليهم - حتى يسلموا ، ولا يحل أن يقبل منهم جزية ، بكتاب الله
وسنة رسوله.
والفرض في أهل الكتاب ، ومن دان قبل نزول القرآن - كله - دينهم : أن
يقاتلوا حتى يُعطوا الجزية ، أو يسلموا ، وسواء كانوا عرباً أو عجماً.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)
الأم : الاختلاف - (في توزيع الفيء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإذا قسم اللَّه - عز وجل - الفيء فقال :
(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الآية.
وسنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أربعة
أخماسه لمن أوجف على الغنيمة ، للفارس من ذلك ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم ، فلم نعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضل الفارس ذاْ الغناء العظيم على الفارس الذي ليس
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مثله ، ولم نعلم المسلمين إلا سووا بين الفارسين ، حتى قالوا : لو كان فارس
أعظم الناس غناء ، وآخر جبان سووا بينهما ، وكذلك قالوا في الرَّجَّالة.
الأم (أيضاً) : جماع سنن قَسْمِ الغنيمة والفيء :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه - عز وجل - : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الآية.
وقال اللَّه تعالى : (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى)
وقال تعالى : (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً الخمس
من جميعهما لمن سماه اللَّه تعالى له ، ومن سماه اللَّه - عز وجل - له - في الآيتين معاً -
سواء مجتمعين غير متفرقين.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم يتعرف الحكم في الأربعة الأخماس ، بما بيَّن
اللّه - عز وجل - على لسان نبيه ، وفي فعله ، فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة.
والغنيمة : هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير.
والفيء : وهو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.
فكانت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قرى عُرَينَة - التي أفاءها اللَّه عليه - أن أربعة أخماسها لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - خاصة ، دون المسلمين ، يضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث
أراه اللَّه - عز وجل - .
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الأم (أيضاً) : الأنفال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقلنا قد يحتمل أن يكون قول اللَّه تعالى : (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) الآية ، على أكثر الغنيمة لا على كلها ، فيكون السلَب مما لم يرد من
الغنيمة ، وصفي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وما غنم مأكولاً فأكله من غُنمِه ، ويكون هذا بدلالة السنة ، وما بقي تحتمله الآية ، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى السلَب من قتل ، لم يجز عندي
- واللَّه أعلم - أن يخمس ويقسم ، إذا كان اسم السلب يكون كئيراً وقليلاً ، ولم يستثن النبي - صلى الله عليه وسلم - قليل السلب ولا كثيره ، أن يقول يعطى القليل من السلب دون الكثير ، ونقول دلَّت السنة أنه إنما أراد بما يخمس ما سوى السلَب من الغنيمة.
الأم (أيضاً) : سنَّ تفريق القسم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك اسمه : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا مُطرِّف ، عن مَعْمَر ، عن الزهري ، أن محمد
ابن جبير بن مطعم ، أخبره عن أبيه قال : لما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ، أتيته أنا وعثمان بن عفان ، فقلنا : يا رسول اللَّه ، هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ينكر فضلهم ، لمكانك الذي وضعك اللَّه به منهم ، أرأيت إخواننا ، من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا - أو منعتنا - وإنَّما قرابتنا وقرابتهم واحدة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إنما بنو هاشم وينو المطلب شيء واحد هكذا.
وشبَّك بين أصابعه" الحديث .
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أخبرنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال : أخبرنا - أحسبه - داود العطار ، عن ابن
المبارك ، عن يونس ، عن ابن شهاب الأزهري ، عن ابن المسيب ، عن جبير بن مطعم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل معناه
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأخبرنا عن الزهري ، عن ابن المسيب ، جبير بن
مطعم قال : "قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى بين بنى هاشم وبني المطلب ، ولم يعط منه أحداً من بني عبد شمس ، ولا بنى نوفل شيئاً" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قلت قول الله عزَّ وجلَّ : (وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى)
فهل تراه أعطاهم بغير اسم القرابة ؛ قال : لا ، وقد يحتمل أن يكون
أعطاهم باسم القرابة ومعنى الحاجة.
قلت : فإن وجدتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى من ذوي القربى غنياً لا دين عليه ولا حاجة به ؛ بل يعول عامة أهل بيته ، ويتفضل على غيره لكثرة ماله ، وما من الله - عز وجل - به عليه من سعة خلقه ، قال إذاً يبطل المعنى الذي ذهبتُ إليه ، قلت : فقد
أعطى أبا الفضل العباس بن عبد الطلب وهو كما وصفت في كثرة المال ، يعول عامة بني المطلب ، ويتفضل على غيرهم . قال : فليس لما قلت من أن يعطوا على الحاجة معنى ، إذا أعْطَيه الغني.
وقلت له : أرأيت لو عارضك معارض أيضاً.
فقال : قال الله - عزَّ وجلَّ في الغنيمة : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الآية.
فاستدللنا : أن الأربعة الأخماس لغير أهل الخمس ، فوجدنا
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها من حضر القتال .
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فلو غزا قوم فغنموا غنائم كثيرة أعطيناهم بقَدرِ ما كانوا يأخذون في
زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ليس ذلك له ، قد علم الله أن يستغنموا القليل والكثير ، فإذا بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لهم أربعة أخماس فسواء قلَّت أو كثرت ، أو قلوا أو كثروا ، أو
استغنوا أو افتقروا.
قلتُ : فلم لا تقول هذا في سهم ذي القربى ؟!.
الأم (أيضاً) : الخمس فيما لم يوجف عليه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال لي قائل : قد احتججتَ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى سهم ذي القربى ، عام خيبر ذوي القربى ، وخيبر مما أوجف عليه ، فكيف زعمت أن الخمس لهم مما لم يوجف عليه ؟
فقلت له : وجدت المالين أخذا من المشركين.
وخولهما بعض أهل دين اللَّه - عز وجل - ، ووجدتُ الله تبارك وتعالى اسمه ، حكم في خمس الغنيمة بأنه على خمسة ؛ لأن قول الله تبارك وتعالى : (لِلَّهِ) الآية ، مفتاح كلام كل شيء ، وله الأمر من قبل ومن بعد ، فأنفذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذوي القربى حقهم ، فلا يُشك أنه قد أنفذ لليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل حقهم ، وأنه قد
انتهى إلى كل ما أمره الله - عزَّ وجلَّ به.
قال الشَّافِعِي رحمه اللَّه : قلت : لما احتمل قول عمر أن يكون الكل
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأن تكون الأربعة الأخماس التي كانت تكون للمسلمين ، فيما أوجف عليه لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - دون الخمس ، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم فيها مقام
المسلمين ، استدللنا بقول الله - عزَّ وجلَّ في الحشر :
(فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى)
على أن لهم الخمس ، وأن الخمس إذا كان لهم ، ولا يشك أن
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النبي - صلى الله عليه وسلم - سلمه لهم ، فاستدللنا : إذا كان حكم الله - عزَّ وجلَّ في الأنفال : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) الآية ، فاتفق الحكمان في سورة الحشر ، وسورة
الأنفال لقوم موصوفين ، وإنَّما لهم من ذلك الخمس لا غيره.
الأم (أيضاً) : بلاد العنوة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وكل ما وصفت أنه يجب قَسمُه ، فإن تركه الإمام ، ولم يقسمه ، فَوَقَفَه المسلمون ، أو تركه لأهله ، ردَّ حكم الإمام فيه ؛ لأنه مخالف للكتاب ثم السنة معاً ، فإن قيل : فأين ذكر ذلك في الكتاب ؟
قيل : قال اللَّه - عز وجل - : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الآية ، وقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأربعة الأخماس على من أوجف عليه بالخيل والركاب ، من كل ما أوجف عليه من أرض أو عمارة أو مال ، وإن تركها لأهلها ، أتبع أهلها بجميع ما كان في أيديهم من غلتها ، فاستُخرج من أيديهم ، وجعل لهم أجر مثلهم ، فيما قاموا عليه فيها ، وكان لأهلها
أن يتبعوا الإمام بكل ما فات فيها ، لأنها أموالهم أفاتها.
الأم (أيضاً) : كتاب (سير الأوزاعي) :
قال الشَّافِعِي رحمه اللَّه : وإنما نزلت : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الآية ، بعد غنيمة بدر ، ولم يُعلم - أن - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لخلق
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لم يشهدوا الوقعة بعد نزول الآية ، ومن أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المؤلفة وغيرهم.
فإنما من ماله أعطاهم ، لا من شيء من أربعة الأخماس ، وأما ما احتج به من
وقعة عبد الله بن جحش ، وابن الحضرمي ، فذلك قبل بدر ، وقبل نزول الآية.
الأم (أيضاً) : سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإنما نزلت : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) الآية.
بعد بدر على ما وصفتُ لك ، يُرفع خمسها ، وُيقسم أربعة أخماسها واقرأ على من حضر الحرب من المسلمين.
إلا السلَب : فإنه سُن أنه للقاتل في الإقبال ، فكان السلب خارجاً منه.
وإلا الصِّفِيَ : فإنه قد اختلف فيه ، فقيل : كان يأخذه - صلى الله عليه وسلم - من سهمه من الخمس.
وإلا البالغين من السبي :
فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سَنَّ فيهم سنناً ، ففتل بعضهم.
- وفادى بعضهم ، ومَنَّ على بعضهم - ، وفادى ببعضهم أسرى المسلمين.
فالإمام في البالغين من السبي مخير فيما حكيتُ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سَنَّه فيهم ، فإن أخذ
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من أحد منهم فدية ، فسبيلها سبيل الغنيمة ، وإن استرقَّ منهم أحداً ، فسبيل
المرقوق سبيل الغنيمة ، وإن فادى بهم بقتل أو فادى بهم أسيراً مسلماً ، فقد
خرجوا من الغنيمة ، وذلك كله كما وصفتُ.
الأم (أيضاً) : وطء السبابا بالمِلك :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم نزل جمليه منصرفه من بدر : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الآية ، فجعل الله له ولمن سَمِّي معه
الخمس ، وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن أوجف الأربعة الأخماس بالحضور ، للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم.
مختصرالمزني : مختصرمن كتاب (قسم الفيء وقسم الغنائم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أصل ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه :
أحدها : ما أخِذ من مال مسلم تطهيراً له ، فذلك لأهل الصدقات ، لا لأهل الفيء.
والوجهان الآخران : ما أخِذ من مال مشرك ، كلاهما مبين في كتاب الله
تعالى ، وسُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله.
فأحدهما : الغنيمة ، قال الله تبارك وتعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ).
والوجه الثاني : هو الفيء ، قال الله تعالى : (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى) .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً الخمس
من جميعهما لمن سماه اللَّه تعالى له في الآيتين معاً سواء . ..
أحكام القرآن : فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : آل محمد - صلى الله عليه وسلم - : الذين حرم اللَّه عليهم الصدقة ، وعوضهم منها الخمس ، وقال اللَّه - عز وجل - : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) فكانت هذه الآية في معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"إنَّ الصدقة لا تحلُّ لمحمدٍ ، ولا لآل محمدٍ" الحديث.
وكان الدليل عليه : أن لا يوجد أمر يقطع العنت ، وُيلزم أهل العلم - واللَّه أعلم - إلا الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فلما فرض اللَّه على نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يؤتي ذا القربى حقه ، وأعلمه : أن للّه خمسه وللرسول ولذي القربى ، فأعطى سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب.
دلَّ ذلك على أن الذين أعطاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس هم : آل محمد الذين أمر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليهم معه ، والذين اصطفاهم من خلقه ، بعد نبيه - صلى الله عليه وسلم.
آداب الشَّافِعِي : ما في الزكاة والسيَر :
وقال يونس :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : إن غنائم بدر لم ثخَمَّس ألبَتَّة ، وإنما نزلت آية
الخُمس بعد رجوعهم من بدر ، وقَسْم الغنائم .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58)
الأم : جماع نقض العهد بلا خيانة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : نزلت في أهل هدنة ، بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهم شيء ، استدلَّ به على خيانتهم.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإذا جاءت دلالة على إن لم يوف أهل هدنة بجميع
ما هادنهم عليه فله أن ينبذ إليهم ؛ ومن قلت له أن ينبذ إليه ، فعليه أن يُلحقه
بمأمنه ، ثم له أن يحاربه ، من لا هُدنة له.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن قال الإمام : أخاف خيانة قوم ، ولا دلالة له
على خيانتهم من خبر ، ولا عيان فليس له - واللَّه تعالى أعلم - نقض مدتهم إذا كانت صحيحة.
الأم (أيضاً) : نقض العهد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن علم الإمام غير ما قال - الموادَع - ، نبذ إليه.
وردَّه إلى مأمنه ، ثم قاتله ، وسبى ذريته ، وغنم ماله إن لم يُسلم ، أو يعط الجزية -
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إن كان من أهلها - فإن لم يعلم غير قوله ، وظهر منه ما يدلُّ على خيانته.
وختره (1) ، أو خَوفِ ذلك منه ، نبذ إليه الإمام ، وألحقه كامنه ، ثم قانله ، لقول اللَّه - عز وجل - :(وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : نزلت - واللَّه تعالى أعلم - في قوم أهل مهادنة ، لا
أهل جزية ، وسواء ما وصفت فيمن تؤخذ منه الجزية أو لا تؤخذ ، إلا أن من لا تؤخذ منه الجزية إذا عرض الجزية ، لم يكن للإمام أخذها منه على الأبد.
وأخذها منه إلى مدة.
الأم (أيضاً) : ما أحدث أهل الذمة الموادعون مما لا يكون نقضاً :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإن صنع بعض ما وصفتُ ، من هذا أو ما في
معناه موادعَ إلى مدة ، نبذ إليه ، فإذا بلغ مامنه ، قوتل إلا أن يُسلم ، أو يكون ممن تقبل منه الجزية فيعطيها ، لقول اللَّه - عز وجل - : (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ) الآية.
مختصر المزنى : باب (نقض العهد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فغزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشاً عام الفتح ، بغدر ثلاثة نفر منهم ، وتركهم معونة خزاعة ، وإيوائهم من قاتلها.
__________
(1) الخَترُ : الغدر والخديعة ، أو أقبح الغدر ، انظر الفاموس المحيط ، ص / 489 ، والمعجم الوسيط ص / 217) .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : ومتى ظهر من مهادنين ما يدل على خيانتهم نبذ
إليهم عهدهم ، وأبلغهم مأمنهم ، ثم هم حربٌ ، قال اللَّه تعالى : (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً) الآية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)
الأم : كيف تفريق القَسْم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن الله - عزَّ وجلَّ ندب إلى اتخاذ الخيل فقال : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) الآية.
فأطاع في الرباط ، وكانت عليهم مؤنة في اتخاذه ، وله غناء بشهوده عليه ، ليس الراجل شبيهاً به.
أخبرنا الثقة ، عن إسحاق الأزرق ، عن عبد اللَّه ، عن نافع ، عن ابن عمر.
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب للفرس بسهمين ، وللفارس بسهم ، فزعم بعض الناس أنه لا يُعطى فرس إلا سهماً ، وفارس سهماً ، ولا يُفَضل فرس على مسلم.
فقلت لبعض من يذهب مذهبه : هو كلام عربي ، وإنما يعطى الفارس
بسبب القوة والغناء مع السنة ، والفرس لا يملك شيئاً ، إنما يملكه فارسه ، ولا يقال : لا يفضل فرس على مسلم ، والفرس بهيمة لا يقاس بمسلم ، ولو كان هذا كما قال صاحبك ، لم يجز أن يسوى بين فرس ومسلم ، وفي قوله وجهان :
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أحدهما : خلاف السنة.
والآخر : قياسه الفرس بالمسلم ، وهو لو كان قياساً له دخل عليه أن يكون
قد سوَّى فرساً بمسلم ، وقال بعض أصحابه : بقولنا في : سهمان الخيل.
وقال : هذه السنة التي لا ينبغي خلافها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأحبُّ الأقاويل إليَّ ، وأكثر قول أصحابنا أن
البراذين والمقاريف يسهم لها سهمان العربية ؛ ولأنها قد تغني غناءها في
كئير من المواطن ، واسم الخيل جامع لها.
الأم (أيضاً) : كتاب (السبق والنضال) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : قال اللَّه تبارك وتعالى ، فيما ندب إليه أهل
دينه : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ) الآية.
فزعم أهل العلم بالتفسير أن القوة : هي الرمي ، وقال اللَّه تبارك وتعالى : (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ) الآية .
(2/888)



قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع)
ابن أبي نافع ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (
"لا سبق إلا في نصلٍ أو حافرٍ أو خفٍّ" الحديث.
وأخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما :
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل التى قد أضمرت" الحديث.
الأم (أيضاً) : سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ندب اللَّه - عز وجل - إلى اتخاذ الخيل فقال جل وعز : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ) الآية ، فإذا أعطاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما وصفنا ، فإنما سهما الفرس لراكبه لا للفرس ، والفرس لا يملك شيئاً ، إنما يملكه
فارسه بعنائه ، والمؤنة عليه فيه ، وما ملَّكه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الأم (أيضاً) : ما عجز الجيش عن حمله من الغنائم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال الله تبارك وتعالى : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) الآية ، وإنَّما كره المسلمون أن يحرقوا النخل والشجر ؛ لأن الصائفة
كانت تغزو كل عام ، فيتقوون بذلك على عدوهم ، ولو حرقوا ذلك ، خافوا أن لا تحملهم البلاد ، والذي في تخريب ذلك من خزي العدو ونكايتهم أنفع للمسلمين ، وأبلغ ما يتقوى به الجند في القتال .
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حدثنا بعض مشايخنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه حين حاصر الطائف ، أمر بِكَرْمٍ لبني الأسود ابني مسعود أن يقطع ، حتى طلب بنو الأسود إلى أصحاب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -
أن يطلبوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذها لنفسه ، ولا يقلعها ، فكفَّ عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ)
وقال الله عزَّ وجلَّ : (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ)
الأم : تحريم الفرارمن الزحف :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) الآية.
وقال عزَّ وجلَّ : (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) الآية.
أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما
قال : لا نزلت (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) الآية ، فكُتِبَ
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عليهم ألا يفر العشرون من المائين ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) الآية.
فخُففَ عنهم ، وكُتِب عليهم ألا يفرَّ مائة من المائتين.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وهذا كما قال ابن عباس - إن شاء اللَّه تعالى -
مستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل.
الأم (أيضاً) : من لا يجب عليه الجهاد :
قال الشَّافِعِي - رحمه الله - : وقد قال - الله - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ) الآية ، فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ لأن الإناث : المؤمنات.
الرسالة : باب (فرض الصلاة الذي دلَّ الكتاب ثم السنة على من تزول عنه
بالعذر ..) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ) إلى أخر الآية ، ثم أبان في كتابه أنه :
وَضَعَ عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة ، وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين ، فقال : (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا)
إلى آخر الآية.
ثم ذكر ما ورد في الأم (تحريم الفرار من الزحف) حرفياً - .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)
الأم : الرد في المواويث :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ومن كانت له فريضة في كتاب الله - عزَّ وجلَّ ، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، أو ما جاء عن السلف ، انتهينا به إلى فريضته ، فإن فَضُل من المال شيء لم نرده عليه ، وذلك أن علينا شيئين :
أحدهما : أن لا نُنقصه مما جعله اللَّه تعالى له.
والآخر : أن لا نزيده عليه ، والانتهاء إلى حكم اللَّه - عز وجل - هكذا قال بعض الناس : نرده عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه ، وكان من ذوي الأرحام ، وأن لا نرده على زوجٍ ولا زوجة.
وقالوا : روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلنا لهم : أنتم تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، وعبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - في أكثر الفرائض ، لقول زيد بن ثابت ، وكيف لم يكن هذا مما تتركون ؟
قالوا : إنا سمعنا قول اللَّه - عز وجل - : (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) الآية.
فقلنا : معناها على غير ما ذهبتم إليه ، ولو كان على ما ذهبتم إليه كنتم قد
تركتموه ، قالوا : فما معناها ؟
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قلنا : توارث الناس بالحِلْف والنصرة ، ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ، ثم نسخ
ذلك ، فنزل قول اللَّه - عز وجل - : (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) الآية.
على معنى ما فرض اللَّه عز ذكره ، وسن رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، لا مطلقاً هكذا.
ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام ، ولا رحم له ، أو لا
ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله ، ولا يرثه الخال ، والخال أقرب رحماً منه ، فإنما معناها - أي : الآية - على ما وصفت لك من أنها : على ما فرض اللَّه لهم ، وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأنتم تقولون : إن الناس يتوارثون بالرحم ، وتقولون خلافه في موضع
آخر!.
تزعمون : أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه ، فمالُه لمواليه دون
أخواله ، فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد تعطيهم في حال ، وأعطيت المولى
الذي لا رحم له المال !.
الرسالة : باب (الاختلاف) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال - أي المحاور - فأقولُ : لك ذلك ، لقول الله :
(وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) الآية.
فقلتُ له : (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ) الآية ، نزلت ، بأن الناس
توارثوا بالحِلف ، ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ، فكان المهاجر يرث المهاجر ، ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجراً ، وهو أقرب إليه ممن ورثه ، فنزلت : (وَأُولُو الْأَرْحَامِ) الآية ، على ما فُرضَ لهم .
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قال : فاذكر الدليل على ذلك ؟
قلت : (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) الآية ، على ما
فُرضِ لهم ، ألا ترى أن مِن ذوي الأرحام من يرث ، ومنهم من لا يرث ؛ وأن
الزوج يكون أكثر ميراثاً من أكثر ذوي الأرحام ميراثاً ؛ وأنك لو كنت إنما تورِّث بالرحم كانت رحم البنت من الأب كرحم الابن ؛ وكان ذوو الأرحام يرثون معاً ؛ ويكونون أحق من الزوج الذي لا رحم له ؟!
ولو كانت الآية كما وصفت ، كنت قد خالفتها فيما ذكرنا ، في أن يَترُك
أخته ومواليه ، فنعطي أخته النصف ، ومواليه النصف ، وليسوا بذوي أرحام ، ولا مفروض لهم في كتاب اللَّه فرض منصوص .
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سورة التوبة
قال الله عزَّ وجلَّ : (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1)
وقال عزَّ وجلَّ : (وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ)
الأم : تبديل أهل الجزية دينهم
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن كان له مال - أي : الكتابي - بالحجاز ، قيل :
وكل به ولم يترك يقيم إلا ثلاثاً ، وإن كان له - مال - بغير الحجاز ، لم يترك يقيم في بلاد الإسلام إلا بقدر ما يجمع ماله ، فإن أبطأ ، فأكثر ما يؤجل إلى الخروج من بلاد الإسلام أربعة أشهر ؛ لأنه أكثر مدة جعلها اللَّه لغير الذميين من المشركين ، وأكثر مدة جعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم ، قال اللَّه تبارك وتعالى : (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) قرأ الربيع إلى : (غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ)
فأجلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أجلهم اللَّه من أربعة أشهر.
الأم (أيضاً) جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وعاهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوماً من المشركين ، فأنزل اللَّه - عز وجل - عليه : (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) الآية .
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الأم (أيضاً) : مهادنه من يقوى على قتاله
قال الشَّافِعِي رحمه الله : لما قوي أهل الاسلام أنزل اللَّه - عز وجل - على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مرجعه من تبوك : (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) الآية - وما بعد - ، فأرسل بهذه الآيات مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقرأها على الناس في الموسم ، وكان فرضاً
أن لا يعطى لأحد مدة بعد هذه الآيات إلا أربعة أشهر ؛ لأنها الغاية التي
فرضها الله).
قال : وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفوان بن أمية بعد فتح مكة بسنين أربعة أشهر ، لم أعلمه زاد أحداً - بعد أن قوي المسلمون - على أربعة أشهر.
الأم (أيضاً) : باب (دية أهل الذمة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : المستأمن يقئله المسلم لا تفتله به - الخطاب :
للمحاور - وله عهد هو به حرام الدم والمال ، فلو لم يُلزمك حجة إلا هذا
لزمتك.
قال : ويقال لهذا معاهد ؟
قلنا : نعم ؛ لعهد الأمان ، وهذا مُؤمَّن ، قال
فيُدل على هذا بكتاب أو سنة ؟
قلنا : نعم ، قال - عز وجل - : (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)
الآية ، إلى قوله : (غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ) الآية ، فجعل لهم عهداً إلى مدة ، ولم
يكونوا أمناء بجزية ، كانوا أمناء بعهد ، ووصفهم باسم العهد ، وبعث رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - علياً - رضي الله عنه - بأن من كان عنده من النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد ، فعهده إلى مدته ، قال : ما كنا
نذهب إلا أن العهد عهد الأبد ، قلنا : فقد أوجدناك العهد إلى مدة في كتاب اللَّه - عز وجل - وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
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الأم (أيضاً) : المهادنة على النظر للمسلمين :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فأحبّ للإمام إذا نزك بالمسلمين نازلة - وأرجو أن لا
ينزلها الله - عزَّ وجلَّ بهم إن شاء الله تعالى - مهادنة ، يكون النظر لهم فيها ، ولا يهادن إلا إلى مدة ، ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية ، فإن كانت بالمسلمين قوة ، قاتلوا المشركين بعد انقضاء المدة ، فان لم يقو الإمام فلا بأس أن يجدد مدة مثلها ، أو دونها ، ولا يجاوزها من
قِبَل أن القوة للمسلمين ، والضعف لعدوهم ، قد يحدث في أقل منها ، وإن هادنهم إلى أكثر منها فمنتقضه ؛ لأن أصل الفرض قتال - المشركين حتى يؤمنوا ، أو يعطوا الجزية -
أهل الجزية - ، فإن الله - عزَّ وجلَّ أذن بالهدنة فقال : (إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) الآية.
وقال تبارك وتعالى : (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ) ، فلما لم يبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمدة أكثر من مدة الحديبية ، لم يجز أن يهادن إلا على النظر للمسلمين ، ولا تُجاوَز.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ)
قال الله عزَّ وجلَّ : (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ)
الأم : مهادنة من يقوى على قتاله :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى : وإذا سأل قوم من المشركين مهادنة ، فللإمام
مهادنتهم على النظر للمسلمين ، رجاء أن يسلموا ، أو يعطوا الجزية بلا مؤونة ،
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وليس له مهادنتهم إذا لم يكن في ذلك نظر ، وليس له مهادنتهم على النظر على غير الجزية أكثر من أربعة أشهر ، لقوله - عز وجل - :
(بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)
إلى قوله : (أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) الآية ، وما بعدها.
الأم (أيضاً) : ما أحدث أهل الذمة الموادَعون مما لا يكون نقضاً :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأمر الله تعالى في الذين لم يخونوا : أن يتموا إليهم
عهدهم إلى مدتهم بقوله : (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ) الآية.
الأم (أيضاً) : المهادنة على النظر للمسلمين :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال الله تبارك وتعالى : (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ)
فلما لم يبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمدة أكثر من مدة الحديبية ، لم يجز أن يهادن إلا على النظر للمسلمين ، ولا تُجَاوَز .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)
الأم : الحكم في السا حر والساحرة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : حقن اللَّه الدماء ، ومنع الأموال إلا بحقها - بالإيمان
بالله ورسوله ، أو عهد من المؤمنين بالله ورسوله لأهل الكتاب ، وأباح دماء
البالغين من الرجال بالامتناع من الإيمان إذا لم يكن لهم عهد ، قال اللَّه تبارك
وتعالى : (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والذي أراد الله - عزَّ وجلَّ أن يُقتلوا حتى يتوبوا ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة : أهل الأوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب لهم.
الأم (أيضاً) : الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال - الله تعالى - في قوم كان بينه - صلى الله عليه وسلم - وبينهم شيء : (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ)
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مع نظائر لها في القرآن - وجاءت السنة بما جاء به القرآن -.
أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عمر ، عن أبي سلمة ، عن أبي
هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
"لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحقها ، وحسابهم على الله " الحديث.
أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب ، أن عمر - رضي الله عنه - قال - أي : لأبي بكر - رضي الله عنه - أليس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحقها ، وحسابهم على الله".
قال أبو بكر - رضي الله عنه - : هذا من حقها ، لو منعوني عقالاً مما أعطوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليه . الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : يعني : من منع الصدقة ولم يرتد.
الأم (أيضاً) : كتاب (الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي) :
أخبرنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال : الحكم في قتال المشركين حكمان ، فمن غزا
منهم أهل الأوثان ، ومن عبد ما استحسن من غير أهل الكتاب من كانوا ، فليس له أن يأخذ منهم الجزية ، ويقاتلهم إذا قوى عليهم حتى يقتلهم ، أو يسلموا
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وذلك لقول اللَّه - عز وجل - : (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ) الآيتين ، ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إلا الله ، فإذا مالوها عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحقها ، وحسابهم على الله" الحديث.
الأم (أيضاً) : الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فقال - أي : المحاور - ففي المشركين الذين ئؤخذ
منهم الجزية حكم واحد أو حكمان ؟
قيل : بل حكمان . قال : وهل يشبه هذا شيء ؟
قلنا : نعم ، حكم اللَّه جل ثناؤه فيمن قُتِل من أهل الكتاب وغيرهم . قال :
فإنا نزعم أن غير المجوس ممن لا تحل ذبيحته ولا نساؤه ، قياساً على المجوس.
قلنا : فأين ذهبت عن قول اللَّه - عز وجل - : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)
إلى : (فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) الآية ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ." الحديث.
فإن زعمت أنها والحديث منسوخان بقوله - عز وجل - :
(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ).
وبقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"سُنُّوا بهم سنَّة أهل الكتاب" الحديث ؛ قلنا : فإذا
زعمت ذلك ، دخل عليك أن تكون العرب ممن يعطون الجزية ، وإن لم يكونوا أهل كتاب.
قال : فإن قلت لا يصلح أن تعطِي العرب الجزية . قلنا : أوَ ليسوا
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داخلين في اسم ألشرك ؛ قال : بلى ، ولكن لم أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ منهم جزية.
قلنا : أفعلمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من غير كتابي أو مجوسي ؟ قال : لا . قلنا :
فكيف جعلت غير الكتابيين من المشركين قياساً على المجوس.
الأم (أيضاً) : باب (المرتد الكبير) :
أخبرنا الربيع بن سليمان قال :
أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي قال : قال اللَّه تبارك وتعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) إلى قوله : (فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) الآية.
أخبرنا الثقة ، عن حماد بن زيد ، عن يحمى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى
ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير نفس" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإن من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن ظفر به من رجال المشركين أنه قتل بعضهم ، ومَنَّ على بعضهم ، وفادى ببعض ، وأخذ الفدية من بعض ، فلم يختلف المسلمون أنه : لا يحلُّ أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ، ولا يُمَنُّ عليه ، ولا تأخذ منه فدية ، ولا يترك بحال ، حتى يسلم أو يقتل - واللَّه أعلم -.
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأباح - اللَّه تعالى - دماء أهل الكفر من خلقه
فقال : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) الآية ، وحرَّم دماءهم إن أظهروا
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الإسلام . . . فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة ، وقتالهم حتماً وفرضاً عليهم إن لم يظهروا الإيمان.
مختصر المزني : المقدمة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد اختصرت من تمثيل ما يدل الكتاب على أنه
نزل من الأحكام عاماً ، أريد به العام . في كتاب غير هذا ، وهو الظاهر من علم القرآن ، وكتبت معه غيره مما أنزل عام يُراد به الخاص ، وكتبت في هذا الكتاب مما نزل عام الظاهر ما دل الكتاب على أن اللَّه أراد به الخاص ؛ لإبانة الحجة على من تأول ما رأيناه ، مخالفاً فيه طريق من رضينا مذهبه من أهل العلم بالكتاب والسنة ، من ذلك قال اللَّه جل ثناؤه : (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)
فهذا من العام الذي دل الله على أنه إنما أراد به الخاص . . . ، لأن كل أهل
الشرك صنفان : صنف أهل الكتاب ، وصنف غير أهل الكتاب ، ولهذا نظائر في القرآن ، وفي السنة مثل هذا.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6)
الأم : المهادنة على النظر للمسلمين :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ومن جاء من المشركين يريد الإسلام ، فحق على
الإمام أن يؤمِّنه حتى يتلو عليه كتاب اللَّه - عز وجل - ، ويدعوه إلى الإسلام بالمعنى الذي
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يرجو أن يدخل اللَّه - عز وجل - به عليه الإسلام ، لقول اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ومن قلت ينبذ إليه ، أبلغه مأمنه . وإبلاغه مأمنه : أن
يمنعه من المسلمين والمعاهدين ، ما كان في بلاد الإسلام ، أو حيث يتصل ببلاد الإسلام ، وسواء قرب ذلك أم بعد.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم أبلغه مأمنه : يعني - واللَّه تعالى أعلم - منك.
أو ممن يقتله ، على دينك ، - أو - ممن يطيعك ، لا أمانة من غيرك ، من عدوك وعدوه ، الذي لا يأمنه ، ولا يطيعك.
الأم (أيضاً) : الصلح على الاختلاف في بلاد المسلمين :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فأما الرسل ، ومن ارتاد الإسلام فلا يمنعون
الحجاز ؛ لأن اللَّه - عز وجل - يقول لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ) الآية.
وإن أراد أحد من الرسل الإمامَ وهو بالحرم.
فعلى الإمام أن يخرج إليه ، ولا يدخله الحرم إلا أن يكون يغني الإمام فيه
الرسالة والجواب فيكتفى بهما ، فلا يترك يدخل الحرم بحال.
الأم (أيضاً) في المرتد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإنما أمر اللَّه - عز وجل - نبيه عليه الصلاة والسلام فقال :
(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)
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ولم أعلم أمر بذلك في أحد من أهل الإسلام . فإن قال قائل : فلم لا تجعل
ذلك في أهل الإسلام الممتنعين كما تجعله في المشركين الممتنعين ؟
قيل : لما وصفنا من سقوط ما أصاب المشرك في شركه ، وامتناعه من دم أو مال عنه ، وثبوت ما أصاب المسلم في امتناعه مع إسلامه ، فإن الحدود إنَّما هي على المؤمنين لا على المشركين.
الأم (أيضاً) : باب (ديه أهل الذمة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) الآية ، فجعل له العهد إلى سماع
كلام اللَّه ، وبلوغ مأمنه ، والعهد الذي وصفتَ على الأبد ، إنما هو إلى مدة ، إلى العاهد نفسه ما استقام بها كانت له ، فإذا نزع عنها كان مُحَارباً حلال الدم والمال.
مختصر المزني : باب (الجزية على أهل الكتاب والضيافة وما لهم وما عليهم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وليس للإمام أن يصالح أحداً منهم على أن يسكن
الحجاز بحال ، ولا يبين أن يُحرِّم أن يمرَّ ذِمِّي بالحجاز ماراً لا يقيم بها كثر من
ثلاث ليالٍ وذلك مقام المسافر ؛ لاحتمال أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإجلائهم عنها ، أن لا يسكنوها ، ولا بأس أن يدخلها الرسل لقول الله تعالى. (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ) الآية ، ولولا أن عمر - رضي الله عنه - أجل من قدم المدينة منهم
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تاجراً ثلاثة أيام ، لا يقيم فيها بعد ثلاث ؛ لرأيت أن لا يُصالحوا ، على أن لا
يدخلوها بحال ، ولا يُتركوا يدخلونها إلا بصلح ، كما كان عمر - رضي الله عنه - يأخذ من أموالهم إذا دخلوا المدينة ولا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد الإسلام تجاراً ، فإن دخلوا بغير أمان ، ولا رسالة غُنموا.
قال الشَّافِعِي - رحمه الله - : ويؤخذ منهم ، ما أخذ عمر من المسلمين ربع
العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، ومن أهل الحرب العشر اتباعاً له على ما أخذ . ..
ولولا أن عمر - رضي الله عنه - أخذه منهم ما أخذناه ، ولم يبلغنا أنه أخذ من أحد في سَنَةِ إلا مرة.
مناقب الشافعى : باب (ما يؤثر عن الشَّافِعِي في أسماء الله وصفات ذاته ، وأن
القرآن كلام الله ، وكلامه من صفات ذاته) :
أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ ، قال : أخبرني عبد الله بن محمد الفقيه ، قال :
أخبرنا أبو جعفر الأصبهاني ، قال : أخبرنا أبو يحيى الساجي (إجازة) قال :
سمعت أبا سعيد المصري يقول :
سمعت محمد بن إدريس الشَّافِعِي يقول : القرآن كلام الله تعالى - عز وجل - غير مخلوق.
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال : سمعت عبد الله بن محمد بن علي بن
زياد يقول : سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول : سمعت الرببع يقول : لما
كلَّم الشَّافِعِي رحمه اللَّه حفص الفرد.
فقال حفص : القرآن مخلوق.
قال الشَّافِعِي : كفرت باللّه العظيم .
(2/906)



أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عبد اللَّه (محمد إبراهيم المؤذن).
عن عبد الواحد بن محمد الأرغياني ، عن أبي محمد الزبيري قال : قال رجل
للشافعي : أخبرني عن القرآن خالق هو ؟
قال الشَّافِعِي : اللهم لا قال فمخلوق ؟ قال الشَّافِعِي : اللهم لا قال : فغير
مخلوق ؟ قال الشَّافِعِي : اللهم نعم.
قال : فما الدليل على أنه غير مخلوق ؛ فرفع الشَّافِعِي رأسه وقال : ئقِرُّ بأن القرآن كلام اللَّه ؟ قال : نعم.
قال الشَّافِعِي سبقت في هذه الكلمة ، قال اللَّه تعالى ذكره : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ) الآية.
وقال : (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا).
قال الشَّافِعِي رحمه الله - فتقر بأن الله كان وكان كلامه ؛ أو كان اللَّه ولم يكن كلامه ؟ فقال الرجل : بل كان اللَّه ، وكان كلامه.
قال : فتبسم الشَّافِعِي وقال : يا كوفيون ، إنكم لتأتوني بعظيم من القول ، إذا كنتم تقرون بأن الله كان قبل القَبل وكان كلامه ، فمن أين لكم الكلام : إن الكلام اللَّه ، أو سوى الله ، أو غير اللَّه ، أو دون اللَّه ؟
قال : فسكت الرجل وخرج.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7)
الأم : جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأنزل اللَّه تعالى : (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ) الآية.
(مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا) الآية.
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فإن قال قائل : كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل
الحديبية ، ومن صالح من المشركين ؟
قيل : كان صلحه لهم طاعة للّه ، إما عن أمر
اللّه - عز وجل - بما صنع نصا ، وإما أن يكون اللَّه تبارك وتعالى جعل له أن يعقد لمن رأى كا رأى ، ثم أنزل قضاءه عليه ، فصاروا إلى قضاء اللَّه جل ثناؤه ، ونسخ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فعله بفعله ، بأمر اللَّه ، وكل كان طاعة للّه في وقته.
فإن قال قائل ، وهل لأحد أن يعقد عقداً منسوخاً ثم يفسخه ؟
قيل له : ليس له أن يبتدئ عقداً منسوخاً ، وإن كان ابتدأه فعليه أن ينقضه ، كما ليس له أن يصلي إلى بيت المقدس ، ثم يصلي إلى الكعبة ؛ لأن قبلة بيت المقدس قد نسخت ، ومن صلى إلى بيت المقدس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نسخها فهو مطيع للّه - عز وجل - ، كالطاعة له حين
صلى إلى الكعبة.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)
الأم : باب (ممر الجنب والمأثمرك على الأرض ومشيهما عليهما) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عثمان بن أبي سليمان.
أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم ، كانوا يبيتون في المسجد.
منهم جببر بن مطعم ، قال جُبير : فكنت أسمع قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - " الحديث .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد
الحرام ، فإن اللَّه - عز وجل - يقول : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) الآية ، فلا ينبغي لمشرك أن يدخل الحرم بحال ، وإذا بات المشرك في المساجد غير المسجد الحرام ، فكذلك المسلم ، فإن ابن عمر يروي أنه كان يبيت في المسجد زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أعزب ، ومساكين الصفة.
الأم (أيضاً) : مسأله : إعطاء الجزية على سكنى بلدٍ ودخوله :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)
الآية ، قال : فسمعت بعض أهل العلم يقول : المسجد الحرام : الحَرَمُ.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وبلغتي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "لا بنبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ، ولا لمشرك أن يدخل الحرم" الحديث ، قال : وسمعت عدداً من أهل العلم بالمغازي ، يروون أنه كان في رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم -
"لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا".
فإن سأل أحد ممن تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ، ويجري
عليه الحكم ، على أن يترك يدخل الحرم بحال ، فليس للإمام أن يقبل منه على
ذلك شيئاً ، ولا أن يدع مشركاً يطأ الحرم بحال من الحالات ، طبيباً كان ، أو
صانعاً بنياناً ، أو غيره ، لتحريم اللَّه - عز وجل - دخول المشركين المسجد الحرام ، وبعده تحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، وإن سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ، ويجري عليه الحكم ، على أن يسكن الحجاز ، لم يكن ذلك له ، والحجاز (مكة ، والمدينة ، واليمامة ومخالفيها كلها) ؛ لأن تركهم بسكنى الحجاز منسوخ ، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم -
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استثنى على أهل خيبر حين عاملهم فقال :
"أقرُّكم ما أقرَّكم الله) " الحديث.
ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإجلائهم من الحجاز.
ولا يجوز صلح ذمي على أن يسكن الحجاز بحال.
الأم (أيضاً) : أين يكون اللعان ؟ :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإن كان إلزوج مسلماً ، والزوجة مشركة ، التَعَن
الزوج في المسجد ، والزوجة في الكنيسة وحيث تعَظّم ، وإن شاءت الزوجة
المشركة أن تحضر الزوج في المساجد كلها حضرته ، إلا أنها لا تدخل المسجد
الحرام لقول اللَّه تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) الآية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)
الأم : الحكم في الساحر والساحرة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والذي أراد الله - عزَّ وجلَّ أن يقتلوا حتى يتوبوا ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة - أهل الأوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب لهم ،
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فإن قال قائل : ما دلَّ على ذلك ؟
قيل له : قال الله - عزَّ وجلَّ : (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فمن لم يزل على الشرك مقيماً ، لم يحول عنه إلى
الإسلام ، فالقتل على الرجال دون النساء منهم.
الأم (أيضاً) : الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ، ومن لا تؤخذ
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فأنزل الله - عزَّ وجلَّ - على رسوله فرض قتال المشركين - من أهل الكتاب - فقال : (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) الآية.
ففرق اللَّه - عز وجل - كما شاء - لا معقب لحكمه -
بين قتال أهل الأوثان ، ففرض أن يُقاتلوا حتى يُسلموا وقتال أهل الكتاب ، ففرض أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية ، أو أن يسلموا ، وفرق اللَّه بين قتالهم.
أخبرنا الثقة يحيى بن حسان ، عن محمد بن أبان ، عن علقمة بن مرثد ، عن
سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث سرية أو جيشاً أمَّرَ عليهم - أميراً - ، قال :
"إذا لقيت عدواً من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال - شك علقمة - ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم.
وكفَّ عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، فإن أجابوك
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فاقبل منهم ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ، أن لهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما عليهم ، وإن اختاروا المقام في دارهم - فأعلمهم - أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله - عز وجل - كما يجري على المسلمين ، وليس لهم في الفيء شيء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن لم يجيبوك إلى الإسلام ، فادعهم إلى إعطاء الجرية ، فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم ، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وليست واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى ، ولا
واحد من الحديثين ناسخاً للآخر ولا مخالفاً له ، ولكن أحد الحديثين والآيتين من الكلام الذي مخرجه عام يراد به الخاص ، ومن الجمل الذي يدل عليه المفسر.
الأم (أيضاً) : من ترفع عنه الجزية :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ).
فكان بيناً في الآية - واللَّه تعالى أعلم - أن الذين فرض الله - عز وجل -
قتالهم حتى يعطوا الجزية ، الذين قامت عليهم الحجة بالبلوغ ، فتركوا دين اللَّه - عز وجل - وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم من أهل الكتاب ، وكان بيناً أن الذين أمر الله بقتالهم عليها الذين فيهم القتال ، وهم الرجال البالغون .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم أبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل معنى كتاب الله - عز وجل -
فأخذ الجزية من المُحتَلِمِين دون من دونهم ، ودون النساء.
الأم (أيضاً) : كتاب (الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربى) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ومن كان من أهل الكتاب من المشركين المحاربين
قوتلوا حتى يُسلموا ، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فإذا أعطَوها لم
يكن للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم ، لقول اللَّه - عز وجل - : (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) الآية.
وإذا قوتل أهل الأوثان ، وأهل الكتاب ، قتلوا وسبيت ذراريهم ، ومن لم يبلغ الحلم والمحيض منهم ، ونسائهم البوالغ وغير البوالغ ، ثم كانوا جميعاً فيئاً ، يرفع منهم الخمس ، ويقسم الأربعة الأخماس على من أوجف عليهم بالخيل والركاب.
الأم (أيضاً) : في الأمان :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وعلى الوالي إذا مات قبل أن يبين ، أو قال وهو
حيّ : لم أؤمنهم أن يردهم إلى مأمنهم ، وينبذ إليهم قال الله تعالى : (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ)
الآية ، فحقن اللَّه دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره ، وحقن دماء من دان دين أهل الكتاب بالإيمان ، أو إعطاء الجزية عن يد وهم
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صاغرون ، والصغار : أن يجري عليهم الحكم - أي : حكم الإسلام - لا أعرف منهم خارجاً من هذا من الرجال.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ويقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار حتى
يسلموا أو يؤدوا الجزية.
الأم (أيضاً) : ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال - عز وجل - : (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ." الحديث.
يعني : بما أحدثوا بعد الإسلام ؛ لأنهم يلزمهم لو كفروا بعد الإسلام القتل والحدود ، ولا يلزمهم ما مضى قبله.
الأم (أيضاً) : الصَّغَار مع الجزية :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله - عز وجل - :
(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.
فلم يأذن اللَّه - عز وجل - في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه
حتى يعطيها عن يدٍ صاغراً.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وسمعت عدداً من أهل العلم يقولون : الصَّغار : أن
يجري عليهم حكم الإسلام .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام.
فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغِروا بما يجري عليهم منه.
الأم (أيضاً) : كم الجزية " :
قال الشَّافِعِي - رحمه الله - : قال الله تبارك وتعالى :
(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ) الآية.
وكان معقولاً أن الجرية شيء يؤخذ في أوقات ، وكانت الجزية محتملة للقليل والكثير.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبين عن الله - عزَّ وجلَّ معنى ما أراد ، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جزية أهل اليمين ديناراً في كل سنة ، أو قيمته من
المعافري ، وهي : الثياب.
وكذلك رُوي أنه أخذ من أهل أيلة ، ومن نصارى مكة ديناراً عن كل
إنسان ، وأخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة ، ولا أدري ما غاية ما أخذ
منهم.
وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل
نجران ، يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد كثر من دينار ، وأخذها من
(أُكَيْدِر) ، ومن مجوس البحرين لا أدري كم غاية ما أخذ ، ولم أعلم أحداً قط
حكى أنه : أخذ من أحد أقل من دينار.
أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عمر
ابن عبد العزيز ، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن أنه على كل إنسان منكم ديناراً كل سنة أو قيمته من المعافري" الحديث.
يعني أهل الذمة منهم .
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الأم (أيضاً) : الصلح على أموال أهل الذمة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه - عز وجل - : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) فكان معقولاً في الآية ، أن تكون الجزية غير جائزة - واللَّه تعالى أعلم - إلا معلوماً ، ثم دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مثل معنى ما وصفت من أنها معلوم ، فأما ما لم يعلم أقله ولا أكثره ، ولا كيف أخد من أخَدهُ ، من الولاة له ، ولا من أخذت منه من أهل الجزية ، فليس في معنى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا
نُوقف على حَدِّه.
الأم (أيضاً) : الحكم بين أهل الجزية :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه - عز وجل - :
(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.
فكان الضغَار - واللَّه أعلم - أن يجري عليهم حكم
الإسلام ، وأذن اللَّه بأخذ الجزية منهم ، على أن قد علم شركهم به ، واستحلالهم لمحارمه ، فلا يكشفوا عن شيء مما استحلوا بينهم ، ما لم يكن ضرراً على مسلم أو معاهد أو مستامن غيرهم . . ولا يجوز أن تكون دار الإسلام دار مقام لمن يمتنع من الحكم في حال ، لما وصفت
من قول اللَّه - عز وجل - : (وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.
الأم (أيضاً) : الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ :
سبق ذكر هذه الفقرة في تفسير قول الله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) فليرجع إليها هناك .
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الأم (أيضاً) : الصلح على الجزية :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإن قالوا نعطيكموها - أي : الجزية - ولا يجري علينا حكمكم ، لم يلزمنا أن نقبلها منهم ؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ - قال :
(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.
فلم أسمع مخالفاً في أن الصَّغار ، أن يعلو حكم الإسلام
على حكم الشرك ، ويجري عليهم ، ولنا أن نأخذ منهم متطوعين وعلى النظر
للإسلام وأهله ، وإن لم يجرِ عليهم الحكم ، كما يكون لنا ترك قتالهم.
ولو عرضوا علينا أن يعطونا الجزية ، ويجري عليهم الحكم ، فاختلفنا نحن وهم في الجزية ، فقلنا : لا نقبل إلا كذا ، وقالوا : لا نعطيكم إلا كذا ، رأيت - والله تعالى أعلم - أن يلزمنا أن نقبل منهم ديناراً ديناراً ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخذه من نصراني بمكة مقهور ، ومن
ذمة اليمن وهم مقهورون ، ولم يلزمنا أن نأخذ منهم أقل منه - والله تعالى أعلم - ؛ لأنا لم نجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحداً من الأئمة أخذ منهم أقل منه.
الأم (أيضاً) : باب (دية أهل الذمة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تعالى : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية ، فوجدت الكفار في حكم الله ، ثم حكم رسوله في موضع
العبودية للمسلمين :
1 - صنفاً : متى قُدِرَ عليهم تعبدوا ، وتؤخذ منهم أموالهم - بأمر الله
صدقة يطهرهم الله بها ويزكيهم - ، لا يقبل منهم غير ذلك .
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2 - صنفاً : يُصنع ذلك بهم إلا أن يعطوا الجزية : (عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)
فإعطاء الجزية - يؤخذ من الكفار صَغاراً - إذا لزمهم ، فهو صنف من
العبودية ، فلا يجوز أن يكون من كان خَوَلاً للمسلمين في حال أو كان خولاً
لهم بكل حال ، إلا أن يؤدي جزية فيكون كالعبد المُخارج في بعض حالاته كفؤاً للمسلمين.
الأم (أيضاً) باب (ما ملكه الناس من الصيد)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فحلال اللَّه تعالى لجميع خلقه ، وحرامه عليهم
واحد ، وكذلك هو في الخمر والخنزير وثمنهما محرمان على النصراني ، كهو على المسلم.
فإن قال قائل : فلم لا تقول : إن ثمن الخمر والخنزير حلال لأهل الكتاب ، وأنت لا تمنعهم من اتخاذه والتبايع به ؟
قيل : قد أعلمنا اللَّه - عز وجل - أنهم لا يؤمنون به ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم اللَّه ورسوله إلى قوله : (وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فكيف يجوز لأحد عَقَلَ عن اللَّه - عز وجل - أن يزعم : أنها لهم حلال ، وقد أخبرنا اللَّه تعالى أنهم : لا يحرمون ما حرم اللَّه ورسوله ؛ فإن قال قائل : فأنت تقرُّهم عليها ؟
قلت : نعم ، وعلى الشرك باللّه ؛ لأن اللَّه - عز وجل - أذن
لنا أن نقرهم على الشرك به ، واستحلالهم شربها (أي : الخمر) وتركهم دين
الحق بأن نأخذ منهم الجزية ، قوة لأهل دينه ، وحجة الله تعالى عليهم قائمة ،
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لا مخرج لهم منها ، ولا عذر لهم فيها حتى يؤمنوا بالله ورسوله ، ويحرِّموا ما حرّم الله ورسوله.
مختصر المزني : الوقف من كتاب (الإيلاء من الإملاء على مسائل ابن
القاسم ، والإملاء على مسائل مالك) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم
إلينا ، وحُكمُ الله تعالى على العباد واحد.
قال المزني رحمه الله : هذا أشبه القولين به ؛ لأن تأويل اللَّه - عز وجل - عنده : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية ، أن تجري عليهم أحكام الإسلام.
مختصر المزني (أيضاً) : باب (ما جاء في حد الذميين) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا خيار له - أي : للحاكم إذا تحاكموا إلينا - إذا
جاؤوه في حدِّ اللَّه فعليه أن يقيمه لما وصفت من قول اللَّه - عز وجل - : (وَهُمْ صَاغِرُونَ).
قال المزني رحمه الله : هذا أولى قوليه به ، كما سبق في الفقرة الماضية.
الرسالة : الحجة في تثبيت خبر الواحد
قال الشَّافِعِي - رحمه الله - : فَقَبِلَ عمر - رضي الله عنه - خبر عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - في المجوس ، فأخذ منهم - أي : الجزية - وهو يتلو القرآن (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) ويقرأ القرآن بقتال
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الكافرين حتى يسلموا ، وهو لا يعرف فيهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً ، وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب ، فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فاتَّبعه.
اختلاف الحديث : باب (الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ، وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فاقول : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من المجوس ، ورأيت المسلمين لم يختلفوا في أن تؤخذ منهم الجزية ، ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم.
ورُوي هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأهل الكتاب تؤكل ذبائحهم ، وتنكح نساؤهم ، وفي هذا دليل على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فقلت له : إن المجوس ليسوا بأهل كتاب مشهور عند
العامة ، باقٍ في أيديهم ، فهل من حجة في أن ليسوا بأهل كتاب كالعرب ؛ قال : لا ، إلا ما وصفت من أن لا تنكح نساؤهم ، ولا تؤكل ذبائحهم.
قلت : فكيف أنكرت أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - دلَّ على أن قول اللَّه : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) الآية ، من دان دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان ، وأن يكون إحلال نساء أهل الكتاب ، إحلال لنساء بني إسرائيل من دون أهل الكتب سواهم ، فيكونون مستوين في الجزية ، مختلفين في النساء والذبائح ، كما أمر اللَّه بقتال المشركين : (حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ) الآية.
وأمر بقتال أهل الكتاب : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.
فسوَّى بينهم في الشرك ، وخالف بينهم في القتال على الشرك.
فقال : - أو قال بعض من حضره - ما في هذا ما أنكره عالم .
(2/920)



قال الله عزَّ وجلَّ : (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30)
اتى اللَّهِ ذَالِ@ قَؤلُهُربِا"فوَ هِهز يُضَفُوتَ قَؤلَ ا@ذِينَ @ فَرُواً
مِن قَتل قتكهرُاللَّهفإا"فط يُؤفَحُوتَ @"لتويه 304 ، (ْا)
قال الله عزَّ وجلَّ : (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)
الرسالة : المقدمة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : بعثه - أي : للنبي - صلى الله عليه وسلم -
والناس صنفان :
أحدهما : أهل كتاب ، بذلوا من أحكامه ، وكفروا بالله ، فافتعلوا كلذباً
صاغوه بالسنتهم ، فخلطوه بحقِّ الله الذي أنزل إليهم ، فذكر تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - من كفرهم : (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا)
إلى قوله : (عَمَّا يُشْرِكُونَ) الآيتان .
(2/921)



قال الله عزَّ وجلَّ : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33)
الأم : كتاب الجزية :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقضى أن أظهر دينه على الأديان فقال - عز وجل - : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ).
وقد وصفنا بيان كيف يظهره على الدين كله في غير هذا الموضع.
الأم (أيضاً) : ( إظهار دين النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأديان :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ).
أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
"إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا
قيصر بعده ، والذي نفسي بيده لتنفقنَّ كنوزهما في سبيل الله" الحديث .
(2/922)



قال الشَّافِعِي رحمه الله : لما أتي كسرى بكتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مزَّقه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يمزق ملكه" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ووضعه في مسك ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"يثبت ملكه" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ووعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس فتح فارس والشام.
فأغزى أبو بكر - رضي الله عنه - الشام على ثقة من فتحها ؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففتح بعضها.
وتم فتحها في زمان عمر - رضي الله عنه - وفتح العراق وفارس.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فقد أظهر الله - عزَّ وجلَّ دينه الذي بعث به رسوله - صلى الله عليه وسلم - على الأديان ؛ بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق ، وما خالفه من الأديان باطل ، وأظهره بأن جماع الشرك دينان :
1 - دين أهل الكتاب
2 - ودين الأميين.
فقهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكرهاً ، وقتل من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام ، وأعطى بعضهم الجزية صاغرين ، وجرى عليهم حكمه - صلى الله عليه وسلم - وهذا ظهور الدِّين كله.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد يقال ليُظهِرن الله - عزَّ وجلَّ دينه على الأديان حتى لا يدان للهِ - عز وجل - إلا به ، وذلك متى شاء الله تبارك وتعالى.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34)
(2/923)



وقال تعالى : (يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)
الأم : كتاب (الزكاة)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال الله - عزَّ وجلَّ - : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35) الآيتان.
وقال عز ذكره : (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فأبان الله - عزَّ وجلَّ - في هاتين الآيتين فرض الزكاة ؛ لأنه إنما عاقب على منع ما أوجب ، وأبان أن في الذهب والفضة الزكاة .
(2/924)



وقال الشَّافِعِي رحمه الله : قول الله عزَّ وجلَّ : (وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) يعني : - واللَّه تعالى أعلم - في سبيله الذي فرض من الزكاة وغيرها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأما دفن المال فضرب من إحرازه ، وإذا حل
إحرازه بشيء حل بالدفن وغيره ، وقد جاءت السنة بما يدل على ذلك ، ثم لا أعلم فيه مخالفاً ، ثم الآثار.
أخبرنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي قال : أخبرنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن
عمر رضي الله عنهما قال : "كل مال يُودَّى زكاته فليس بكنز ، وإن كان
مدفوناً ، وكل مال لا يُودَّى زكاته فهو كنز ، وإن لم يكن مدفوفاً" الحديث.
الأم (أيضاً) : باب (غلول الصدقة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تبارك وتعالى : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) إلى قوله : (فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وسبيل الله - واللَّه أعلم - : ما فرض من الصدقة.
أخبرنا الربيع قال :
(2/925)



أخبرنا الشَّافِعِي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة قال : جامع بن أبي راشد.
وعبد الملك بن أعين ، سمعا أبا وائل ، يخبر عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يقول :
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
"ما من رجل لا يؤدَِّي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة شجاع أقرع ، يفرُّ منه ، وهو يتبعه حتى يطوِّقه في عنقه" الحديث.
ثم قرأ علينا : (سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) الآية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والبيع إلى الصدر جائز ، والصدر : يوم النفر من
(منى).
فإن قال وهو ببلد بغير مكة ، إلى مخرج الحاج ، أو إلى أن يرجع الحاج.
فالبيع فاسد ؛ لأن هذا غير معلوم ، فلا يجوز أن يكون الأجل إلى فعل يحدثه
الآدميون ؛ لأنهم قد يعجلون السير ويؤخرونه ، للعلة التي تحدث ، ولا إلى ثمرة الشجرة وحدادها ؛ لأنه يختلف في الشهور التي جعلها اللَّه علماً فقال : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا) الآية.
فإنما يكون الجداد بعد الخريف ، وقد أدركت الخريف يقع مختلفاً في شهورنا التي وقت الله لنا ، يقع في عام شهراً ثم يعود في شهر بعده ، فلا يكون الوقت فيما يخالف شهورنا التي وقت لنا ربنا - عز وجل -.
(2/926)



ولا بما يحدثه الآدميون ، ولا يكون إلى ما لا عمل للعباد في تقديمه ولا تأخيره ، مما جعل اللَّه - عز وجل - وقتاً
الرسالة : باب (العلم)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فقلت له - أي : للمحاور - : فرض اللَّه الجهاد في
كتابه ، وعلى لسان نبيه - في عدد من الآيات منها : قال اللَّه تعالى :
(وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) ثم ذكر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - :
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله " الحديث.
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الصيام :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وكانت الأعاجم ، تعد الشهور بالأيام ، لا بالأهِلَّة
وتذهب إلى أن الحساب - إذا عدت الشهور بالأهِلَّة - يختلف ، فأبان اللَّه تعالى : أن الأهلة هي : المواقيت للناس والحج ، وذكر الشهور ، فقال : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ) الآية.
فدل على أن الشهور بالأهلة ، إذ جعلها المواقيت لا ما ذهبت إليه الأعاجم من العدد بغير الأهلة .
(2/927)



ثم بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، على ما أنزل الله - عزَّ وجلَّ ، وبين أن الشهر : تسع وعشرون ، يعني : أن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين ، وذلك أنه قد يكونون يعلمون : أن الشهر يكون ثلاثين ، فأعلمهم أنه قد يكون تسعاً وعشرين وأعلمهم ، أن ذلك للأهلة.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في آيات متفرقة سوى ما مضى :
قال الشَّافِعِي - رحمه الله - : وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن الزمان قد استدار كهيئتة - يوم خلق الله السماوات والأرض - السنة : اثنا عشر شهراً ، منها أربع حرم : ثلاث متواليات
(ذو القعدة ، ذو الحجة ، ومحرم) ، ورجب : شهر مضر ، الذي بين جمادى وشعبان.
أحكام القرآن (أيضاً) : فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فرض اللَّه الجهاد في كتابه ، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، ثم أكَّد النفير من الجهاد ، فقال :
(وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) الآية.
ثم ذكر حديث أبي هريرة : "لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا
لا إله إلا الله .." الحديث.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37)
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في آيات متفرقة ، سوى ما مضى :
أخبرنا أبو سفيان بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع
(2/928)



أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال : أكره أن يقال للمُحرّم : صفر ؛ ولكن يقال له
المحرم.
وإنما كرهت أن يقال للمحرم : صفر ؛ من قِبَل أن أهل الجاهلية كانوا
يعدون ، فيقولون صَفَران ، للمحرم وصفر ، وينسؤون ، فيحجون عاماً في الشهر وعاماً في غيره ، ويقولون إن أخطانا موضع المحرم في عام ، أصبناه في غيره ، فأنزل الله - عزَّ وجلَّ : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فلا شهر يُنسأ - أي بعد بيان اللَّه ورسوله -
وسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : المُحَرَّم.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39)
الأم : أصل فرض الجهاد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولما مضت لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مدة من هجرته ، أنعم الله تعالى فيها على جماعة باتباعه ، حدثت لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن قبلها ، ففرض اللَّه تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً - ثم ذكر عدة آيات منها - :
وقال عزَّ وجلَّ : (مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ) إلى : (قَدِيرٌ) الآيتان .
(2/929)



الأم (أيضاً) : الإقرار بالشيء غير الموصوف :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإذا قال الرجل : لفلان على مال ، أو عندي ، أو في
يدي ، أو قد استهلكت مالاً عظيماً ، أو قال عظيماً جداً ، أو عظيماً عظيماً ، فكل هذا سواء ، ويسأل ما أراد ، فإن قال : أردت ديناراً ، أو درهماً ، أو أقل من درهم مما يقع عليه اسم مال ، عَرَضٍ أو غيره ، فالقول قوله مع يمينه ، وكذلك إن قال مالاً صغيراً ، أو صغيراً جداً ، أو صغيراً صغيراً ، من قبل أن جميع ما في الدنيا من متاعها يقع عليه قليل ، قال الله تبارك وتعالى :
(فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ) الآية.
الأم (أيضاً) : كيف تفضل فرض الجهاد ؟
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأبان اللَّه - عز وجل - في قوله في النفير حين أمرنا بالنفير :
(انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأبان - اللَّه تعالى - ، أن لو تخلَّفوا معاً أثموا معاً
بالتخلف ، بقوله - عز وجل - : (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) الآية.
يعني - والله تعالى أعلم - : إلا إن تركتم النفير كلكم عذبتُكم ، قال : ففرض الجهاد على ما وصفتُ يخرج المتخلفين من المأثم القائم بالكفاية فيه ، ويأثمون معاً إذا تخلفوا معاً .
(2/930)



الرسالة : باب (العلم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه جل ثناؤه :
(مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ)
إلى : (قَدِيرٌ) الآيتان.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فاحتملت الآيات : أن يكون الجهاد كله ، والنفير
خاصة منه ، على كل مطيق له ، لا يسع أحداً منهم التخلف عنه ، كما كانت الصلوات والحج والزكاة ، فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منها ، من أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه ، لأن عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره.
واحتملت : أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات ، وذلك أن
يكون قُصِدَ بالفرض فيها فصد الكفاية ، فيكون من قام بالكفاية في جهاد مَن جُوهِد من المشركين مُدركِاً تأدية الفرض ، ونافلة الفضل ، ومُخرجِاً من تخلَّف من الإثم.
قال الشَّافِعِي رحمه للُه : وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوب ، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية ، خرج من ئخلف عنه من المأثم.
ولو ضيَّعُوه معاً خِفْتُ أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم ، بل لا
أشك - إن شاء الله - لقوله : (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) الآية.
قال : فما معناها ؟
قلت : الدلالة عليها : أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم.
ونفير بعضهم - إذا كانت في نفيره كفاية - يخرج من تخلف من المأثم
- إن شاء اللَّه - ؛ لأنه إذا نفر بعضهم وفع عليهم اسم (النفير).
(2/931)



قال الله عزَّ وجلَّ : (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41)
وقال عزَّ وجلَّ : (لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ)
الأم : أصل فرض الجهاد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى : (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ) الآية.
ثم ذكر قوماً تخلَّفوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن كان
يظهر الإسلام ، فقال : (لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ)
فأبان في هذه الآية أن عليهم الجهاد فيما قرب وبعد ، بعد إبانته ذلك في غير مكان.
الأم (أيضاً) : من لا يجب عليه الجهاد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فلما فرض الله تعالى الجهاد دلَّ في كتابه ، وعلى
لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد على مملوك أو أنثى بالغ ، ولا حر
(2/932)



لم يبلغ ، لقول اللَّه - عز وجل - : (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا) الآية ، وقرأ الربيع الآية ، فكان الله - عزَّ وجلَّ حكم أن لا مال للمملوك ، ولم يكن مجاهد إلا ويكون عليه للجهاد مؤنة من المال ، ولم يكن للمملوك مال.
الأم (أيضاً) : كيف تفضل فرض الجهاد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأبان اللَّه - عز وجل في قوله في النفير حين أمرنا بالنفير :
(انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) الآية ، وقال عزَّ وجلَّ : (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولم يغزُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزاة علمتها إلا تخلف عنه فيها بشر ، فغزا بدراً وتخلف عنه رجال معروفون ، وكذلك تخلف عنه عام الفتح وغيره من غزواته - صلى الله عليه وسلم - ، وقال في غزوة تبوك ، وفي تجهزه للجمع للروم :
"ليخرج من كل رجلين رجل ، فيخلف الباقي الغازي ، في أهله وماله" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيوشاً وسرايا ، تخلف عنها بنفسه مع حرصه - صلى الله عليه وسلم - على الجهاد على ما ذكرت .
(2/933)



قال الله عزَّ وجلَّ : (وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46)
إلى قوله : (وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ)
الأم : من ليس للإمام أن يغزو به بحال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم غزا - أي : رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- غزوة تبوك ، فشهدها معه قوم ، منهم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه ؛ فوقاه اللَّه - عز وجل - شرهم ، وتخلف آخرون منهم فيمن بحضرته ثم أنزل الله - عزَّ وجلَّ في غزاة تبوك أو منصرفه عنها - ولم يكن في تبوك قتال - من أخبارهم ، فقال : (وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فأظهر اللَّه - عز وجل - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - أسرارهم ، وخبر السمَّاعين لهم ، وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب ، والإرجاف ، والتخذيل
لهم ، فأخبره أنه - سبحانه وتعالى - كره انبعاثهم فثبطهم إذا كانوا على هذه
(2/934)



النية ، كان فيها ما دل على أن الله - عزَّ وجلَّ أمر أن يمنع من عُرفِ بما عرفوا به من أن يغزو مع المسلمين ؛ لأنه ضرر عليهم.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)
الأم : كتاب (قَسْم الصدقات) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) الآية.
فأحكم اللَّه فرض الصدقات في كتابه ، ثم أكدها فقال :
(فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وليس لأحد أن يفسئمها على غير ما قسمها الله - عز وجل - عليه ، ذلك ما كانت الأصناف موجودة ؛ لأنه إنما يُعطَى من وُجد.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من
معهم في دارهم ، من أهل هذه السُّهمان ، ولم تخرج من جيرانهم إلى أحد حتى
لا يبقى منهم أحد يستحقها .
(2/935)



الأم (أيضاً) باب (جماع قسم المال من الوالي وربِّ المال)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وجميع ما أخذ من مسلم ، من صدقة فطر ، وخمس
ركاز ، وزكاة معدن ، وصدقة ماشية ، و زكاة مال ، وعشر زرع ، وأي أصناف الصدقات أخذ من مسلم ، فقَسمُه واحد على الآية التي في برآءة : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) الآية.
لا يختلف ، وسواء قليله وكثيره على ما وصفتُ.
الأم (أيضاً) : قَسم الصدقات الثاني :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : واسم ما أخذ من الزكاة صدقة ، وقد سماها اللَّه
تعالى في القسم صدقة ، فقال : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) الآية.
نقول : إذا جاء المصدق ، يعني : الذي يأخذ الماشية ، وتقول : إذا جاء الساعي ، وإذا جاء العامل.
قال الشَّافِعِي رحمه الة : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةْ ، ولا فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدق" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والأغلب على أفواه العامة ، أن في التمر العشر.
وفي الماشية الصدقة ، وفي الورِق الزكاة وقد سمى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - هذا كله صدقة.
والعرب تقول له : صدقة وزكاة ومعناهما عندهم معنى واحد .
(2/936)



فما أخذ من مسلم من صدقة ماله . . . - مهما كان نوعه ومسماه - مما
وجب عليه في ماله ، في كتاب ، أو سنة ، أو أمر أجمع عليه عوام المسلمين فمعناه واحد أنه زكاة ، والزكاة صدقة ، وقسمه واحد لا يختلف كما قَسَمَه الله.
الصدقات : ما فرض اللَّه - عز وجل - على المسلمين فهي طهور.
الأم (أيضاً) : باب (الولاء والحِلف)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله عزَّ وجلَّ : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ)
فلم يختلف المسلمون أنها لا تكون إلا لمن سمى اللَّه ، وأن في قول الله
تبارك وتعالى معنيين :
أحدهما : أنها لمن سُمِّيت له.
والآخر : أنها لا تكون لغيرهم بحال.
وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"إنما الولاء لمن أعتق" الحديث.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (74)
الأم : المرتد عن الإسلام
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وفي قول الله آمنوا ، ثم كفروا ، ثم أظهروا الرجوع
عنه ، قال الله تبارك اسمه : (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ)
(2/937)



فحقن بما أظهروا من الحَلِفِ - ما قالوا كلمة
الكفر - دماءهم بما أظهروا.
الأم (أيضاً) : باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه جل ثناؤه : (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ)
فأخبر بكفرهم ، وجحدهم
الكفر ، وكذب سرائرهم لمجحدهم ، وذكر كفرهم في غير آية ، وسماهم بالنفاق إذ أظهروا الإيمان ، وكانوا على غيره.
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم أظهره - أي : الإيمان - قوم من المناففين ، فأخبر
اللّه نبيه عنهم أن ما يخفون خلاف ما يعلنون ، فقال : (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ) الآية ، مع ما ذكر اللَّه سبحانه به المنافقين ، فلم يجعل لنبيه قتلهم إذا أظهروا الإيمان ، ولم يمنعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناكحة المسلمين ولا موارثتهم.
الأم (أيضاً) : باب (الديات) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : روى عطاء ، ومكحول ، وعمرو بن شعيب ، وعدد
من الحجازين ، أن عمر - رضي الله عنه - فرض الدية اثني عشر ألف درهم ، ولم أعلم بالحجاز
(2/938)



أحداً خالف فيه عن الحجازين ، ولا عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وممن قال الدية اثنا عشر ألف درهم ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين
ولا أعلم بالحجاز أحداً خالف في ذلك قديماً ولا حديثاً ، ولقد روى عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم ، وزعم عكرمة أنه نزل فيه : (وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ) فزعم محمد بن الحسن عن عمر حديثين مختلفين ، قال في أحدهما : فرض الدية عشرة آلاف درهم ، وقال في الآخر : اثني عشر ألف درهم . ..
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (80)
الأم : المرتد عن الإسلام :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وفي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنافقين دلالة على أمور منها :
1 - لا يقتل من أظهر التوبة ، من كفر بعد إيمان.
2 - ومنها أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إلى غير يهودية ، ولا نصرانية ، ولا
مجوسية ، ولا دين يُظهرون ، إنَّما أظهروا الإسلام ، وأسرُّوا الكفر .
(2/939)



3 - فأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظاهر على أحكام المسلمين :
أ - فناكحوا المسلمين ووارثوهم.
ب - وأسهم لمن شهد الحرب منهم.
ج - وتركوا في مساجد المسلمين.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا رَجعَ عن الإيمان أبداً أشد ولا أبين كفراً ممن
أخبر الله - عزَّ وجلَّ عن كفره بعد إيمانه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال جل ثناؤه : (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) الآية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)
إلى : (فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ)
الأم : أصل فرض الجهاد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم ذكر الله تعالى قوماً تخلَّفوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن كان يظهر الإسلام . . . قال الله عزَّ وجلَّ :
(فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ) الآية .
(2/940)



قرأ الربيع الآية ، وقال : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4).
وقال : (وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)
مع ما ذكر به فرض الجهاد ، وأوجب على المتخلف عنه.
الأم (أيضاً) : من ليس للإمام أن يغزو به بحال.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فاظهر الله - عزَّ وجلَّ لرسوله أسرارهم وخبر السمَّاعين لهم ، وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب والإرجاف والتنزيل لهم فأخبره أنه كره انبعاثهم - أي : المنافقين - فثبطهم إذ كانوا على هذه النية ، كان فيها ما دل على أن اللّه - عز وجل - أمر أن يمنع من عُرف بما عُرفوا به من أن يغزو مع المسلمين ؛ لأنه ضرر عليهم ، ثم زاد في تكيد بيان ذلك بقوله : (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ) قرأ الربيع إلى : (فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ) الآيات - وبسط الكلام في الموضوع -.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84) وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85)
الأم : المرتد عن الإسلام :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن قال قائل : فإن اللَّه - عز وجل - قال :
(وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا) إلى قوله : (فَاسِقُونَ) الآية ، فإن صلاة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -
(2/941)



مخالفة صلاة المسلمين سواه ، لأنا نرجو أن لا يصلي على أحد إلا صلى الله
عليه ورحمه.
فإن قال قائل : ما دل على الفرق بين صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ نهي عنهم.
وصلاة المسلمين غيره ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى عن الصلاة عليهم بنهي الله له.
ولم ينه اللَّه - عز وجل - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - عنها ، ولا عن مواريثهم.
فإن قال قائل : فإن ترك قتلهم جعل لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - خاصة ، فذلك يدخل عليه فيما سواه من الأحكام ، فيقال : فيمن ترك عليه الصلاة والسلام قتله ، أو قَتْلُه جُعل هذا له خاصة ، وليس هذا لأحد ، إلا بأن تأتي دلالة على أن أمراً جُعِلَ خاصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإلا ما صُنع عام على الناس الاقتداء به في مثله ، إلا ما بين هو - صلى الله عليه وسلم - أنه خاص ، أو كانت عليه دلالة خبر.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد عاشروا - أي : المنافقين - أبا بكر وعمر
وعثمان رضي اللَّه عنهم أئمة الهدى ، وهم يعرفون بعضهم ، فلم يقتلوا منهم
أحداً ولم يمنعوه حكم الإسلام في الظاهر ، إذ كانوا يظهرون الإسلام وكان عمر - رضي الله عنه - يمر بحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - إذا مات ميت ، فإن أشار عليه أن اجلس ، جلس واستدل على أنه منافق ، ولم يمنع من الصلاة عليه مسلماً ، وإنَّما يجلس عمر - رضي الله عنه - عن الصلاة عليه ، أن الجلوس عن الصلاة عليه مباح له في غير المنافق ، إذا كان لهم من يصلي عليهم سواه .
(2/942)



الأم (أيضاً) : تكلف الحجة على قالل القول الأول ، وعلى من قال أقبل إظهار التوبة إذا كان رجع إلى دين يظهره ولا أقبل ذلك إذا رجع إلى دين لا يظهره :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ومنهم - أي : من المنافقين - من عَرَّف - اللَّه - عز وجل - النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه.
أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه ، قال : "شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ، ثلاثة مجالس" الحديث.
فإن قال قائل : فقد قال الله - عزَّ وجلَّ لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - : (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) إلى قوله : (وَهُمْ كَافِرُونَ) الآيتان.
قيل فهذا يبين ما قلنا ، وخلاف ما قال من خالفنا ، فأما أمره أن لا
يصلي عليهم ، فإن صلاته بأبي هو وأمي - مخالفة صلاة غيره ، وأرجو أن
يكون قضى إذ أمَرَهُ بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أحد إلا غفر
له ، وقضى أن لا يغفر للمقيم على شرك ، فنهاه عن الصلاة على من لا يُغفَر له.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91)
(2/943)



إلى : (وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)
الأم : من له عذر بالضعف والمرض والزمانه في ترك الجهاد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله - عزَّ وجلَّ في الجهاد :
(لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) الآية.
وقال : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقيل : الأعرج المقعد ، والأغلب أنه الأعرج في
الرِّجْل الواحدة ، وقيل نزلت في أن لا حرج أن لا يجاهدوا.
وهو أشبه ما قالوا ، وغير محتمل غيره ، وهم داخلون في حد الضعفاء.
وغيره خارجين من فرض الحج ولا الصلاة ، ولا الصوم ، ولا الحدود ، ولا
يحتمل - واللَّه تعالى أعلم - أن يكون أريد بهذه الآية ، إلا وضع الحرج في الجهاد دون غيره من الفرائض.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : الغزو غزوان :
(2/944)



1 - غزو يبعد عن المغازي : وهو ما بلغ مسيرة ليلتين فاصدتين ، حيث
تقصر الصلاة ، وتقدم مواقيت الحج من مكة.
2 - وغزو يقرب : وهو ما كان دون ليلتين مما لا تقصر فيه الصلاة ، وما هو
أقرب من - أقرب - المواقيت إلى مكة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإذا كان الغزو البعيد ، لم يلزم القوي السالم البدن كله ، إذا لم يجد مركباً وسلاحاً ونففة ، ويدع لمن تلزمه نفقته ، قُوته ، إذن فَدْر ما يرى أنه يلبث - في غزوة - ، وإن وجد بعض هذا دون بعض فهو ممن لا يجد ما ينفق.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : نزل : (وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا) الآية.
مختصر المزني : باب (من له عذر بالضعف والضرر والزَّمَانة والعذر بترك
الجهاد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : بعد أن ذكر ما ورد في الأم الفقرة السابقة.
قال : ولا يجاهد إلا بإذن أهل الدِّين ، وبإذن أبويه ؛ لشفقتهما ورقتهما
عليه ، إذا كانا مسلمين ، وإن كانا على غير دينه ، فإنما يجاهد أهل دينهما ، فلا طاعة لهما عليه ، قد جاهد ابن عتبة بن ربيعة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولست أشك في كراهية أبيه لجهاده مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وجاهد عبد الله بن عبد اللَّه بن أبي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأبوه متخلف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ب (أحد) يخذِّل من أطاعه.
قال الشَّافِعِي رحمه لله : ومن غزا ممن له عذر ، أو حدث له بعد الخروج عذر ، كان عليه الرجوع ما لم يلتق الزحفان ، أو يكون في موضع يُخاف إن رجع أن يتلف .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ)
الأم : من قال لامرأته : أنت طالق إن خرجت إلا بإذني :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإذا حلف أن لا يكلم رجلاً فأرسل إليه رسولاً ، أو
كتب إليه كتاباً فالورع أن يحنث ، ولا يبين لي أن يحنث ؛ لأن الرسول والكتاب غير الكلام ، وإن كان يكون كلاماً في حال ، ومن حنَّثهُ ذهب إلى أن اللَّه - عز وجل - قال :
(وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ).
وقال : إن اللَّه - عز وجل - يقول في المنافقين :
(قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ) الآية.
وإنما نبأهم بأخبارهم بالوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخبرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بوحي اللَّه.
ومن قال : لا يحنث ، قال : إن كلام الآدميين لا يشبه كلام اللَّه تعالى ، كلام
الآدميين بالمواجهة ؛ ألا ترى لو هجر رجل رجلاً كانت الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث ، فكتب إليه ، أو أرسل إليه - وهو يقدر على كلامه - لم يخرجه هذا من هجرته التي يأثم بها .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ)
الأم 4 كتاب (إبطال الاستحسان)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى في المناففين : (سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ) الآية.
فأمر بقبول ما أظهروا ، ولم يجعل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - أن
يحكم عليهم خلاف حكم الإيمان ، وكذلك حَكمَ نبيه - صلى الله عليه وسلم - على من بعدهم بحكم الإيمان ، وهم يُعرفون ، أو بعضهم بأعيانهم ، منهم من تقوم عليه البينة بقول الكفر ، ومنهم من عليه الدلالة في أفعاله ، فإذا أظهروا التوبة منه ، والقول بالإيمان ، حقنت دماؤهم وجمعهم ذكر الإسلام.
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تعالى : (سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ) الآية ، مع ما ذكر به المناففين ، فلم يجعل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - قتلهم ، إذا أظهروا الإيمان ، ولم يمنعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناكحة المسلمين ولا موارثتهم.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)
أحكام القرآن : الإذن بالهجرة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وذكر اللَّه - عز وجل - أهل الهجرة ، فقال : (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ) الآية .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم أذن اللَّه لرسوله - صلى الله عليه وسلم - بالهجرة منها ، فهاجر رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ، ولم يحرم في هذا ، على من بقي بمكة ، المقام بها - وهي دار
شرك - وإن قلُّوا ، بأن يفتنوا ، ولم يأذن لهم بالجهاد.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)
الأم : كتاب : (الزكاة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.
وإنما أمَره أن يأخذ منهم ما أوجب عليهم ، وذكر
اللّه تبارك وتعالى الزكاة في غير موضع من كتابه سوى ما وصفت منها ، فأبان الله - عز وجل - فرض الزكاة في كتابه ، ثم أبان على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - في أي المال الزكاة ، فأبان في المال الذي فيه الزكاة أن منه ما تسقط عنه الزكاة ، ومنه ما تثبت عليه ، وأن
من الأموال ما لا زكاة فيه.
الأم (أيضاً) باب (الزكاة في أموال اليتامى) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وفي تول الله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) إن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة ، سواء في أن
عليه فرض الزكاة ، بالغاً كان أو صحيحاً أو معتوهاً أو صبياً ؛ لأن كلاً مالك ما
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يملك صاحبه ، وكذلك يجب في ملكه ما يجب في ملك صاحبه ، وكان مستغنياً بما وصفت ، من أن على الصبي والمعتوه الزكاة.
الأم (أيضاً) : كتاب (ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه)
أخبرنا الربيع رحمه اللَّه قال :
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) الآية.
والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فحق على الوالي إذا أخذ صدقة امرئ ، أن يدعو
له ، وأحبّ إليّ أن يقول : (آجرك اللَّه فيما أعطيت ، وجعلها لك طهوراً ، وبارك لك فيما أبقيت) ، وما دعا له به أجزأه إن شاء اللَّه.
الأم (أيضاً) : باب (جماع فرض الزكاة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.
ففرض اللَّه - عز وجل - على من له مال تجب فيه الزكاة ، أن
يؤدي الزكاة إلى من جعلت له ، وفرض على مَن وَلِيَ الأمر أن يؤديها إلى
الوالي إذا لم يؤدها ، وعلى الوالي إذا أداها أن لا يأخذها منه ؛ لأنه سماها زكاة
واحدة ، لا زكاتين ، وفرض الزكاة مما أحكم اللَّه - عز وجل - ، وفرضه في كتابه ، ثم على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - وبين في أي المال الزكاة ، وفي أي المال تسقط ، وكم من الوقت
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الذي إذا بلغه حلت فيه الزكاة ، لماذا لم يبلغه لم تكن فيه زكاة ، ومواقيت الزكاة ، وما قدرها ، فمنها خمس ، ومنها عشر ، ومنها نصف العشر ، ومنها ربع العشر ، ومنها بعدد يختلف.
الأم (أيضاً) : قسم الصدقات الثاني :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله - عزَّ وجلَّ لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)
ففي هذه الآية دلالة على ما وصفت ، من أن ليس لأهل الأموال منع ما جعل الله - عزَّ وجلَّ عليهم ، ولا لمن وليهم ترك ذلك لهم ، ولا عليهم.
أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، قال : لم يبلغنا أن أبا بكر وعمر
رضي اللَّه عنهما أخذا الصدقة مُثناة ، ولكن كانا يبعثان عليها في الخصب
والجدب ، والسِّمن والعجف ، ولا يُضمنانها أهلها ، ولا يؤخرانها عن كل عام ؛ لأن أخذها في كل عام سُنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولم نعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرها عامًّا لا يأخذها فيه.
وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - :
"لو مئعوئي عَناقا مما أعطوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
لقاتلتهم عليها ، لا تفرقوا بين ما جمع الله" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : هذا إنما هو فيما أخذ من المسلمين خاصة ؛ لأن
الزكاة والطهور إنما هو للمسلمين ، والدعاء بالأجر والبركة ، وإذا أخذ - أي :
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الوالي - صدقة مسلم دعا له بالأجر والبركة كما قال اللَّه تعالى : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ)
أي ادع لهم ، فما أخذ من مسلم فهو زكاة ، والزكاة الصدقة ، والصدقة
زكاة وطهور ، أمرهما ومعناهما واحد.
الأم (أيضاً) : باب (صدقة الثمر) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قول اللَّه - عز وجل - : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)
يدل على أنه إذا كان في المال صدقة ، والشرط من الصدقة ، فإنما يؤخذ منه لا من غيره ، فبهذا أقول ، وبهذا اخترت القول الأول من أن البيع لازم فيما لا صدقة فيه ، وغير لازم فيما فيه الصدقة.
الأم (أيضاً) : كراء الأرض البيضاء
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم - :
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)
وخاطبهم بأن قال : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)
فلما كان الزرع مالاً من مال المسلم ، والحصاد حصاد مسلم ، تجب فيه الزكاة ، وجب عليه ما كان لا يملك رقبة الأرض.
الأم (أيضاً) : قَسم الفيء :
أخبرنا الربيع قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أصل قَسم ما يقوم به الولاة من جُمَلِ المال ثلاثة
وجوه :
أحدها : ما جعله اللَّه تبارك وتعالى طهوراً لأهل دينه ، قال اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم -
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(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.
فكل ما أوجب اللَّه - عز وجل - على مسلم في ماله بلا جناية جناها هو ، ولا غيره ممن يعقل عنه ، ولا شيء لزمه من كفارة.
ولا شيء ألزمه نفسه لأحدٍ ، ولا نفقة لزمته لوالد أو ولد أو مملوك أو زوجة ، أو ما كان في معنى هذا فهو صدقة ، طهور له ، وذلك مثل صدقة الأموال كلها عينيها ، وحوليِّها ، وماشيتها ، وما وجب في مال مسلم من زكاة ، أو وجه من وجوه الصدقة في كتاب ، أو سنة ، أو أثر أجمع عليه المسلمون وقَسم هذا كله واحد لا يختلف في كتاب اللَّه عز ذكره.
الأم (أيضاً) : سن تفريق القسم :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وفلت - أي : للمحاور - وقد قال اللَّه تعالى :
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"فيما سُقيَ بالسماء العشر" الحديث.
فلم يُخَصَّ مالٌ دون مالٍ : في كتاب الله - عزَّ وجلَّ ، ولا
في هذا الحديث.
الأم (أيضاً) : كتاب (قتال أهل البغي ، وأهل الردة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد قاتل أهل الامتناع بالصدقة ، وقتلوا ، ثم
قهروا ، فلم يَقُدْ منهم أحداً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكلا هذين متأول .
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1 - أما أهل الامتناع فقالوا : قد فرض الله علينا : أن نؤديها إلى رسوله
كأنهم ذهبوا إلى قول اللَّه - عز وجل - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)
وقالوا : لا نعلمه يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
2 - وأما أهل البغي فشهدوا على من بغوا عليه بالضلال ، ورأوا أن جهاده
حق ، فلم يكن على واحد من الفريقين - أهل الامتناع وأهل البغي - عند
تقضى الحرب قصاص عندنا - واللَّه تعالى أعلم -.
الأم (أيضاً) : (ما جاء في أمر النكاح) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتماً ، وفي كل
الحتم من اللَّه الرشد ، فيجتمع الحتم والرشد.
وقال بعض أهل العلم : الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد ، حتى
توجد الدلالة من الكتاب ، أو السنة ، أو الإجماع على أنه - إنما - أريد بالأمر الحتم ، فيكون فرضاً لا يحل تركه ، كقول الله عزَّ وجلَّ : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)
وأشباه هذا في كتاب اللَّه كثير.
الأم (أيضاً) : باب (الزكاة) :
قال الربيع رحمه اللَّه :
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آخر قول الشَّافِعِي رحمه الله : إذا كان في يديه ألف ، وعليه ألف ، فعليه
الزكاة.
قال الربيع : من قِبَل أن الذي في يديه إن تلف كان منه ، وإن شاء وهبها.
وإن شاء تصدق بها ، فلما كانت في جميع أحكامها مالاً من ماله ، وقد قال الله - عز وجل - (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية ، كانت فيها الزكاة.
الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في الصدقات) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا مالك بن أنس ، عن عمرو بن يحيى المازني.
عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة" الحديث ، فأخذنا نحن وأنتم بهذا ، وخالفنا فيه بعض الناس فقال : قال اللَّه تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - :
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"فيما سقت السماء العشر" الحديث.
لم يخصص اللَّه - عز وجل - مالاً دون مال ، ولم يخصص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث مالاً دون مال ، فهذا الحديث يوافق كتاب الله ، والقياس عليه.
وقال - أي صاحب هذا الرأي - : لا يكون مال فيه صدقة ، وآخر لا
صدقة فيه ، وكل ما أخرجت الأرض من شيء وإن حزمة - من - بقل ففيه
العشر ، فكانت حجتنا عليه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبين عن اللَّه معنى ما أراد ، إذ
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أبان ما يؤخذ منه من الأموال دون ما لم يرد ، و - أن - الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"فيما سقت السماء" جملة ، والمفسر يدل على الجملة.
الرسالة : في الزكاة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
فكان مخرج الآية عامًّا على الأموال.
وكان يحتمل أن ثكون على بعض الأموال دون بعض ، فدلت السنة على
أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض.
فلما كان المال أصنافاً : منه الماشية ، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الإبل والغنم ، وأمر - فيما بلغنا - بالأخذ من البقر خاصة ، دون الماشية سواها ، ثم أخذ منها بعدد مختلف ، كما قضى اللَّه على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - وكان للناس ماشية من خيل وحُمُر
وبغال وغيرها ، فلما لم يأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها شيئاً ، وسن أن ليس في الخيل صدقة ، استدللنا على أن الصدقة فيما أخذ منه ، وأمر بالأخذ منه دون غيره.
وكان للناس زرع وغراس ، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النخل والعنب الزكاة بخرصٍ ، غيرُ مختلف ما أخذ منهما ، وأخذ منهما معاً العُشر إذا سقيا بسماء أو عين ، ونصف العشر إذا سقيا بغرْبٍ وقد أخذ بعض أهل العلم من الزيتون قياساً على النخل والعنب ، ولم يزل للناس غِراس غير النخل والعنب والزيتون
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كثير ، من الجوز واللوز والتين وغيره ، فلما لم يأخذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - منه ثميئاً ، ولم يأمر بالأخذ منه ، استدللنا على أن فرض الله الصدقة فيما كان من غراس في بعض الغراس دون بعض.
وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة ، وأصنافاً سواها ، فحفظنا
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأخذ من الحنطة والشعير والذرة وأخذ من قَبلَنا من الدُّخن ، والسُّلت ، والعَلَس ، والأرز وكل ما ئبَّته الناس وجعلوه قوتاً ، خبزاً ، وعصيدة ، وسويقاً ، وأذماً مثل : الحِفص والقطاني فهي تصلح خبزاً ، وسويقاً ، وأدْماً ، اتباعاً لمن مضى ، وقياساً على ما ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ منه الصدقة.
وكان في معنى ما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ بأن الناس نبَّتوه ليقتاتوه.
وكان للناس نبات غيره ، فلم يأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
علمناه ، ولم يكن في معنى ما أخذ منه ، وذلك مثل : الثُّفَّاء ، والأسبيوش.
والكسبرة ، وحب العصفر وما أشبهه ، فلم تكن فيه زكاة ، فدل ذلك على
أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض.
وفرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوَرِقِ صدقة.
وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة ، إما بخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبلغنا ، وإما قياساً على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثماناً على ما تبايعوا به أو أجازوه على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده ، وللناس تِبرٌ غيره.
من نحاس وحديد ورصاص ، فلما لم بأخذ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا أحد بعده زكاة ،
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تركناه ، اتباعاً بتركه ، وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والوَرِقِ ، اللذين هما الثمَن عامًّا في البلدان على غيرهما ، لأنه في غير معناهما ، لا زكاة فيه ، ويصلح أن يُشترَى بالذهب والوَرِقِ غيرهما من التبر إلى أجل معلوم وبوزن معلوم ، وكان الياقوت والزبرجد أكثر ثمناً من الذهب والوَرِقِ ، فلما لم يأخذ منهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمر
بالأخذ ، ولا من بعده علمناه ، وكانا مالَ الخاصة ، وما لا يُقوم به على أحد في شيء استهلكه الناس ؛ لأنه غير نقد ، لم يؤخذ منهما.
ثم كان ما نقلت العامة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الماشية والنقد : أنه أخذها في كل سنة مرة.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104)
الأم : باب (الفضل في الصدقلأ) :
أخبرنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي قال : أخبرنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن سعيد بن يسار.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول :
"والدي نفسي ييده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا ، ولا يصعد إلى السماء إلا طيب ، إلا كان كأنما يضعها في يد الرحمن ، فيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ
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حنى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة ، وإنها لمثل الجبل العظيم ، ثم قرأ :
(أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ) الآية " الحديث.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108)
الأم : باب (في الاستنجاء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ويقال : إن قوماً من الأنصار استنجوا بالماء فنزل
فيهم : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) الآية.
وإذا اقتصر المستنجي على الماء دون الحجارة أجزأه ؛ لأنه أنقى من الحجارة ، وإذا استنجى بالماء فلا عدد في الاستنجاء ؛ إلا أن يبلغ من ذلك ما يرى أنه أنقى كل ما هنالك ، ولا أحسب ذلك يكون إلا في أكثر من ثلاث مرات ، وثلاث فأكثر.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ)
الأم : أصل فرض الجهاد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولما مضت لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مدة هجرته ، أنعم اللَّه تعالى فيها على جماعة باتباعه ، حدثت لهم بها مع عون اللَّه قوة بالعدد لم تكن قبلها ،
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ففرض اللَّه تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً ، فقال تبارك وتعالى :
(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ).
أحكام القرآن : فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) :
أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع.
أخبرنا الشَّافِعِي قال : فرض اللَّه تعالى الجهاد في كتابه ، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
ثم أكَّد النفير من الجهاد ، فقال : (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) الآية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (121)
الأم : أصل فرض الجهاد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ثم ذكر الله تعالى : قوماً تخلَّفوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن كان يظهر الإسلام فقال : (لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ).
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فأبان في هذه الآية ، أن عليهم الجهاد فيما قَرُبَ وبَعُدَ ، بعد إبانته ذلك
في غير مكان ، في قوله : (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ)
قرأ الربيع إلى : (أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) الآيتان.
الرسالة : باب (ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه : (مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ) الآية.
وهذا في معنى الآية قبلها ، وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال ، وليس
لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أطاق الجهاد أو لم يطقه ، ففي هذه الآية الخصوص والعموم.
مختصر المزني : باب (عطية الرجل لولده) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد حمد اللَّه جل ثناؤه على إعطاء المال والطعام في
وجوه الخير وأمر بهما ، ومنها : (وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ) الآية .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122)
الأم : من لا يجب عليه الجهاد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد قال اللَّه تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ)
فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ لأن الإناث : المؤمنات ، وقال تعالى : (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً)
وكل هذا يدل على أنه أراد به الذكور دون الإناث.
الرسالة : باب (العلم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه : (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ).
وغزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغزا معه من أصحابه
جماعةَ وخلَّف أخرى ، حتى تخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك ، وأخبرنا
اللّه أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة : (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ)
فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض ، وأن التَّفَقُّه إنما هو على بعض
دون بعض .
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وكذلك ما عدا الفرض في عُظم الفرائض التي لا يسع جهلها - واللَّه
أعلم - وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوب ، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه مِنَ المأثم.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123)
الأم : تفريع فرض الجهاد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه - عز وجل - : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ) الآية.
ففرض الله جهاد المشركين ، ثم أبان مَن الذين نبدأ بجهادهم
من المشركين ، فأعلمهم أنهم الذين يلون المسلمين ، وكان معقولاً في فرض اللَّه جهادهم أن أولاهم بأن يُجاهَد ، أقربهم بالمسلمين داراً ؛ لأنهم إذا قووا على جهادهم وجهاد غيرهم ، كانوا على جهاد من قرب منهم أقوى ، وكان من قرب أولى أن يُجاهد من قربه من عورات المسلمين ، وأن نكاية من قَرُب أكثر من نكاية من بَعُد.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فيجب على الخليفة إذا استوت حال العدو ، أو
كانت بالمسلمين عليهم قوة ، أن يبدأ بأقرب العدو من ديار المسلمين ؛ لأنهم
الذين يلونهم ، ولا يتناول من خلفهم من طريق المسلمين على عدو دونه ، حتى
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يحكم أمر العدو دونه ، بأن يسلموا ، أو يعطوا الجزية - إن كانوا أهل كتاب -.
وأحِبُّ له : إن لم يرد تناول عدو وراءهم ، ولم يُطِل على المسلمين عدو ، أن يبدأ بأقربهم من المسلمين ؛ لأنهم أولى باسم الذين يلون المسلمين ، وإن كان كل يلي طائفة من المسلمين فلا أحبُّ أن يبدأ بقتال طائفة ئلي قوماً من المسلمين دون آخرين ، وإن كانت أقرب منهم من الأخرى إلى قوم غيرهم ، فإن اختلف حال العدو ، فكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف من بعض ، فليبدأ الإمام بالعدو الأخوف ، أو الأنكى ، ولا بأس أن يفعل - ذلك - ، وإن كانت داره أبعد - إن شاء اللَّه تعالى - حتى ما يخاف ممن بدأ به ، مما لا يخاف من غيره مثله ، وتكون هذه بمنزلة ضرورة ؛ لأنه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها ، وقد بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له ، فأغار النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه وقربه عدو
أقرب منه ، وبلغه أن خالد بن أبي سفيان بن نُبيح يجمع له ، فأرسل ابن أنيس
فقتله ، وقربه عدو أقرب.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وهذه منزلة لا يتباين فيها حال العدو كما
وصفت ، والواجب أن يكون أول ما يُبْدَأ به سد أطراف المسلمين بالرجال ، وإن قدر على الحصون والخنادق وكل أمر ، دفع العدو قبل انتياب العدو في
ديارهم ؛ حتى لا يبقى للمسلمين طرف إلا وفيه من يقوم بحرب من يليه من
المشركين ، وإن قدر على أن يكون فيه أكثر فَعَل ، ويكون القائم بولايتهم أهل الأمانة والعقل والنصيحة للمسلمين ، والعلم بالحرب والنجدة ، والأناة والرفق ، والإقدام في موضعه ، وقلة البطش والعجلة .
(2/963)



قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125)
مناقب الشَّافِعِي : باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي بأصول الكلام وصحة اعتقاده فيها) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله جل ذكره : (وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125)
وقال : (إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولو كان هذا الإيمان كله واحداً لا نقصان فيه ولا
زيادة ، لم يكن لأحدٍ فيه فضل ، واستوى الناس ، وبطل التفضيل ، ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة ، وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله في الجنة ، وبالنقصان من الإيمان دخل المُفرِّطُون النار.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : إن الله جل وعز ، سَابَق بين عباده كما سُوبِق بين
الخيل يوم الزهان ، ثم انهم على درجاتهم من سبق عليه ، فجعل كل امرئ على درجة سَبقِه ، لا يُنقصه فيها حقه ، ولا يُقَدَّم مسبوق على سابق ، ولا مفضول على فاضل ، وبذلك فُضل أول هذه الأمة على آخرها ، ولو لم يكن لمن سبق إلى الإيمان فضل على من أبطأ عنه ، للحق أخر هذه الأمة بأولها .
(2/964)



قال أحمد بن حنبل رحمه الله : قد رأيت هذا الجواب عن الإيمان
(لابن عبيد) أبسط من هذا ، فإن صحت الحكايتان فيحتمل أن يكون
(أبو عبيد) أخذه عن الشَّافِعِي ، ثم زاد في البيان ، ويحتمل أن يوافق قولٌ قولاً - والله أعلم -.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128)
الرسالة : المقدمة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فكان خيرتهُ - صلى الله عليه وسلم - المصطفى لوحيه ، المنتخبُ لرسالته ، المفضُّلُ على جميع خلقه ، بفتح رحمته ، وختم نبوته ، وأعمُّ ما أرسل به مرسل قبله ، المرفوعُ ذِكرُهُ مع ذِكر في الأولى ، والشافع المشفع في الآخرة ، أفضلُ خلقه نفْساً ، وأجمعُهم لكل خُلُق رضيه في دين ودنيا ، وخيرُهم نسباً وداراً ، محمد عبده ورسوله ، وعرَّفنا وخَلْقَه نِعَمَهُ الخاصةَ ، العامةَ النفع في الدين والدنيا.
فقال : (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ).
الرسالة (أيضاً) : باب (البيان الخامس) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وعرفنا نِعَمَهُ - أي : على رسوله - صلى الله عليه وسلم - بما خَصنا به من مكانه ، فقال : (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ).
(2/965)



سورة يونس
قال الله عزَّ وجلَّ : (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ)
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في آيات متفرقة سوى ما مضى :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : واستنبطت البارحة آيتين - فما أشتهي
باستنباطهما الدنيا وما فيها - : (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ)
وفي كتاب اللَّه ، هذا كثير : (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) فَتُعَطَّلُ الشفعاء إلا بإذن اللَّه.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ)
الأم : باب (الصوم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : إن اللَّه - عز وجل - وضع نبيه - صلى الله عليه وسلم - من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه ، فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل
(2/966)



اللّه عليه إلا بما أنزل عليه ، وأنه لا يخالف كتاب اللَّه ، وأنه بيَّن عن اللَّه عز وعلا معنى ما أراد الله ، وبيان ذلك في كتاب اللَّه - عز وجل - : قال اللَّه تبارك وتعالى : (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرنا الدراوردي ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن
المطلب بن حنطب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
"ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا تركت شيئاً مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه" الحديث.
الرسالة : ابتداء الناسخ والمنسوخ :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأبان اللَّه لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب
بالكتاب ، وأن السنة لا ناسخة للكتاب ، وإنَّما هي للكتاب بمثل ما نزل نصاً ، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملاً ، قال اللّه - عز وجل - :
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15).
فأخبر اللَّه أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ، ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه.
وفي قوله تعالى : (مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي) الآية.
بيان ما وصفت ، من أنه لا ينسخ كتاب اللَّه إلا كتابه ، كما كان المبتدئ لفرضه ، فهو المزيل المثبت لما شاء منه - جل ثناؤه - ولا يكون ذلك لأحد من خلقه .
(2/967)



قال الله عزَّ وجلَّ : (وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (25)
مناقب الشَّافِعِي : المقدمة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأنزل الله تعالى معه الكتاب المستبين ، وبين على
لسانه الدين القويم ، ودعا إليه من جعله من أهل التكليف أجمعين ، وهدى من
أنعم عليه بالتوفيق الصراط المستقيم ، فقال فيما أنزل عليه : (وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)
فتركه - صلى الله عليه وسلم - في أمته حتى بلَّغ الرسالة ، وأدَّى النصيحة ، وعلَّمهم الكتاب والحكمة ، ثم قبضه إلى رحمته.
مناقب الشَّافِعِي (أيضاً) : باب (ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في إثبات المشميئة لله - عز وجل - وهي من صفات الذات . .) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فهدى الله تعالى بكتابه ، ثم على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، من أنعم عليه ، يعني : من أنعم عليه بالسعادة والتوفيق للطاعة دون من حُرمِها ، فبين بهذا أن الدعوة عامة ، والهداية التي هي : التوفيق للطاعة ، والعصمة عن المعصية خاصة ، كما قال الله عزَّ وجلَّ : (وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ).
(2/968)



قال الله عزَّ وجلَّ : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا)
الأم : تفريع القَسْم والعدل بينهن :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : عماد القَسنم الليل ، لأنه سكن ، قال اللَّه تبارك
وتعالى : (جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإذا كان عند الرجل أزواج حرائر مسلمات أو
كتابيات ، أو مسلمات وكتابيات ، فهن في القَسم سواء ، وعليه أن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة ، وإذا كان فيهن أمَة قَسَمَ للحرة ليلتين وللأمة ليلة ، ولا يكون له أن يدخل في الليل على التي لم يقسم لها ؛ لأن الليل هو القَسم .
(2/969)



سورة هود
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3)
أحكام القرآن : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في التفسير في آيات متفرقة ، سوى ما مضى :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى (في سورة هود عليه السلام) :
(وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) الآية ، فوعد اللّه كل من تاب مستغفراً : التمتع إلى الموت.
ثم قال (وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ) الآية ، أي : في الآخرة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فلسنا نحن تائبين على حقيقة ؛ ولكن علمٌ عَلِمَه
اللّه ؛ ما حقيقة التائبين : وقد مُتِّعْنَا في هذه الدنيا ، تمتعاً حسناً ؟
(2/970)



قال الله عزَّ وجلَّ : (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا)
الرسالة : باب (بيان ما نزل من الكتاب عاماً يراد به الخاص ويدخله الخصوص) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تبارك وتعالى : (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) الآية ، فهذا عام لا خاص فيه ، وكل دابة فعلى اللَّه رزقها
ويعلم مستقرها ومستودعها.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25)
الرسالة : الحجة في تثبيت خبر الواحد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال الله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ)
فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه ، في الأعلام التي باينوا بها
خلقه سواهم ، وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء ، ودلائِلَهم
التي باينوا بها غيرهم ، ومن بعدهم ، وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء ، تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر .
(2/971)



قال الله عزَّ وجلَّ : (احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ)
أحكام القرآن : فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني في
الطهارات والصلوات) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : واختلف الناس في آل محمد - صلى الله عليه وسلم - فقال منهم قائل : آل محمد : أهل دين محمد ، ومن ذهب هذا المذهب ، أشبه أن يقول : قال الله تعالى لنوح عليه السلام : (احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ) الآية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ)
الأم : باب (المواريث) :
أخبرنا الربيع بن سليمان قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : (وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ) الآية ، وقال عزَّ وجلَّ : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ)
فنسب إبراهيم إلى أبيه ، وأبوه كافر ، ونسب ابن نوح إلى أبيه نوح.
وابنه كافر .
(2/972)



الأم (أيضاً) : باب (الولاء والحِلْف) :
قال الشَّافِعِي - رحمه الله - : وقال اللَّه تبارك وتعالى : (وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43)
فميَّز اللَّه - عز وجل - بينهم بالدِّين ، ولم يقطع الأنساب بينهم فدلَّ
ذلك على أن : الأنساب ليست من الدين في شيء ، الأنساب ثابتة لا تزول ، والدين شيء يدخلون فيه أو يخرجون منه ، ونسب ابن نوح إلى أبيه ، وابنه كافر.
مختصر المزني : باب (في الولاء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا يقطع اختلاف الدين الولاء كما لا يقطع
النسب ، قال اللَّه جل ثناؤه : (وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ) الآية ، فلم يقطع النسب
باخئلاف الدِّين ، فكذلك الولاء لمن أعتق سائبة.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)
أحكام القرآن : فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني في
الطهارات والصلوات) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وحكى (الله تعالى) على لسان نوح عليه السلام.
فقال : (إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)
(2/973)



فأخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح عليه الصلاة والسلام.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : والذي نذهب إليه في معنى هذه الآية : أن قول الله - عز وجل - (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) ؛ يعني : الذين أمرناك بحملهم معك.
فإن قال قائل : وما دل ما وصفت ؟
قيل : قال الله - عز وجل - : (وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ)
فأعلمه أنه أمره : بأن يحمل من أهله ، من لم يسبق
عليه القول ، أنه أهل معصية ، ثم بين له فقال : (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال قائل : آل محمد : أزواج النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فكأنه ذهب ، إلى أن الرجل يقال له : ألك أهل ؟
فيقول : لا ، وإنَّما يعني : ليست لي زوجة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وهذا معنى يحتمل اللسان ؛ ولكن معنى كلام لا
يعرف ، إلا أن يكون له سبب كلام يدل عليه ، وذلك ، أن يقال للرجل :
تزوجت ؟ فيقول : ما تأهلت فيعرف - بأول الكلام - أنه أراد : تزوجت ، أو يقول الرجل : أجنبت من أهلي ، فيعرف أن الجنابة إنما تكون من الزوجة.
فأما أن يبدأ الرجل فيقول : أهلي ببلد كذا ، أو أنا أزور أهلي ، وأنا عزيز
الأهل ، وأنا كريم الأهل ، فإنما يذهب الناس في هذا : إلى أهل البيت.
وذهب ذاهبون : إلى أن آل محمد - صلى الله عليه وسلم - : قرابة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، التي ينفرد بها ، دون غيرها من قرابته . ..
قال الشَّافِعِي رحمه الله : آل محمد : الذين حرَّم الله عليهم الصدقة.
وعوضهم منها الخمس .
(2/974)



قال الشَّافِعِي رحمه الله : وإني لأحب أن يدخل مع آل محمد - صلى الله عليه وسلم - أزواجه وذريته ، حتى يكون قد أتى ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا)
الرسالة : الحجة في تثبيت خبر الواحد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى : (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا) الآية.
انظر ما ورد سابقاً في تفسير الآية / (65) من سورة الأعراف ، أو الفقرة / 1211 ص 437 من كتاب الرسالة.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا)
الرسالة : الحجة في تثبيت خبر الواحد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال - اللَّه تعالى - : (وَالَن ثَمُودَ أضَاهُنم صبحَا)
الآية ، انظر ما ورد سابقاً في تفسير الآية / (65) من سورة الأعراف ، أو الفقرة / 1211 ، ص / 437 من كتاب الرسالة .
(2/975)



قال الله عزَّ وجلَّ : (تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)
الزاهر باب (اللعان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وفد متَّع اللَّه - عز وجل - من قضى بعذابه ثلاثاً.
قال الأزهري رحمه الله : أراد ، قول اللَّه - عز وجل - : (تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)
الآية ، معناه : انتفعوا بالبقاء والمهلة في داركم ثلاثة أيام.
وأصل المتاع : المنفعة.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71)
أحكام القرآن : (ما يوثر عنه - الشَّافِعِي - في التفسير في آيات متفرقة سوى ما مضى) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ونبه الله تعالى أن ما نسب من الولد إلى أبيه : نعمة
من نعمه ، فقال : (فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ) الآية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا)
الرسالة : الحجة في تثبيت خبر الواحد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تعالى : (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا) الآية .
(2/976)



انظر ما ورد سابقاً في تفسير الآية / (65) من سورة الأعراف ، أو
الفقرة / 1211 ، ص / 437 من كتاب الرسالة.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ)
الزاهر باب (قتال أهل البغي) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقوله - عز وجل - : (أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ) الآية.
قيل : أولو دين وطاعة ، وقيل : أولو تمييزٍ وعقلٍ .
(2/977)



سورة يوسف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ)
الأحياء : ورُوي أن عبد القاهر بن عبد العزيز كان رجلاً صالحاً ورعاً.
وكان يسأل الشَّافِعِي رحمه الله عن مسائل في الورع ، والشَّافِعِي رحمه الله يُقبل
عليه لورعه.
وقال للشافعي رحمه الله تعالى يوماً : أيما أفضل الصبر ، أو المحنة ، أو التمكين ؛ فقال الشَّافِعِي رحمه الله : التمكين درجة الأنبياء ، ولا يكون التمكين إلا بعد
المحنة ، فإذا امتحن صبر ، وإذا صبر مُكِّن ، ألا ترى أن الله - عز وجل - امتحن إبراهيم عليه السلام ثم مَكَّنه ، ، وامتحن موسى عليه السلام ثم مَكنه ، وامتحن أيوب عليه السلام ثم مَكنه ، وامتحن سليمان عليه السلام ثم مَكنه وآتاه ملكاً ، والتمكين أفضل الدرجات ، قال اللَّه - عز وجل - :
(وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ) الآية.
وأيوب عليه السلام بعد المحنة العظيمة مُكِّن قال الله تعالى : (وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ).
(2/978)



قال الغزالي رحمه اللَّه : فهذا الكلام من الشَّافِعِي رحمه اللَّه يدل على تبحره في
أسرار القرآن ، واطلاعه على مقامات السائرين إلى اللَّه تعالى من الأنبياء والأولياء.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ)
مختصرالمزني : باب (ما يكون قذفاً ولا يكون) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : بعض الناس إذا قال لها : يا زان ، لاعَنَ أو حُدَّ.
لأن اللَّه تعالى يقول : (وَقَالَ نِسْوَةٌ) الآية.
وقال - أي بعض الناس - ولو قالت له : يا زانية لم تحد.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وهذا جهل بلسان العرب ، إذا تقدم فعل الجماعة
من النساء كان الفعل مذكراً ، مثل : قال نسوة ، وخرج النسوة.
وإذا كانت واحدة فالفعل مؤنث ، مثل : قالت ، وجلست ، وقائل هذا القول يقول : لو قال رجل زنأت في الجبل ، حُدَّ له ، وإن كان معروفاً عند العرب أنه : صعدت في الجبل.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : يُحَلَّف ما أراد .
(2/979)



قال الله عزَّ وجلَّ : (وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ)
أحكام القرآن : فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني في آيات متفرقة) :
أخبرنا أبو عبد الله (الحسين بن محمد بن فنجويه) بالدامغان ، أخبرنا الفضل
ابن الفضل الكندي ، حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال : سمعت أبا عبد اللَّه
(ابن أخي ابن وهب) يقول :
سمعت الشَّافِعِي بقول : الأمة على ثلاثة وجوه :
1 - قال تعالى : (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ)
قال : على دين.
2 - وقوله تعالى : (وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ)
قال : بعد زمان.
3 - وقوله تعالى : (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ)
قال : معلماً.
* * *
قال الله - عزَّ وجلَّ - : (وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا)
الأم : الخلاف في اليمين مع الشاهد :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فقلت له - أي : للمحاور - الشهادة على علمه
أولى أن لا يشهد بها حتى يسمعها من المشهود عليه ، أو يراها ، أو اليمين .
(2/980)



قال : كل لا ينبغي إلا هكذا ، وإن الشهادة لأولاهما أن لا يشهد منها ؛ إلا
على ما رأى أو سمع ، قلت : لأن الله - عزَّ وجلَّ حكى عن قوم أنهم قالوا : (وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا) الآية.
وقال : (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86)
قال : نعم.
الأم (أيضاً) : باب (التحفط في الشهادة)
أخبرنا الربيع قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وحكى - الله تعالى - أن إخوة يوسف ، وصفوا أن
شهادتهم كما ينبغي لهم ، فحكى - الله تعالى - أن كبيرهم قال :
(ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (81).
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا يسع شاهداً أن يشهد إلا بما علم ، والعلم من
ثلاثة وجوه.
1 - منها : ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة.
2 - ومنها : ما سمعه ، فيشهد ما أثبت سمعاً من المشهود عليه.
3 - ومنها : ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان وتثبت
معرفته في القلوب ، فيشهد عليه بهذا الوجه.
وما شهد به رجل على رجل أنه فعله ، أو أقرَّ به ، لم يجز إلا أن يجمع
أمرين :
(2/981)



أحدهما : أن يكون يثبته بمعاينة.
والآخر : أن يكون يثبئه سمعاً مع إثبات بصر حين يكون الفعل.
وبهذا قلت : لا تحوز شهادة الأعمى إلا أن يكون أثبت شيئاً معاينة ، أو
معاينة وسمعاً ثم عَمِيَ ، فتجوز شهادته ؛ لأن الشهادة إنما تكون يوم يكون الفعل الذي يراه الشاهد ، أو القول الذي أثبته سمعاً وهو يعرف وجه صاحبه ، فإذا كان ذلك قبل يُعمَى ، ثم شهد عليه حافظاً له بعد العمى جاز ، وإذا كان القول والفعل وهو أعمى لم يجز ، من قِبَلِ أن الصوت يشبه الصوت.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (82)
الرسالة : اللفظ الذي يدل لفطه على باطنه دون ظاهره :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه تبارك وتعالى ، وهو يحكي قول إخوة يوسف
لأبيهم : (وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (81) وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (82) الآيتان.
فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها ، لا تختلف عند أهل العلم باللسان ، أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير ؛ لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم .
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قال الله عزَّ وجلَّ : (إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88)
آداب الشافعى : في أخبارالسلف :
أخبرنا عبد الرحمن ، حدثنا الربيع بن سليمان قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقف أعرابي على عبد الملك بن مروان ، فسلَّم ؛ ثم
قال : أي - رحمك اللَّه - ؛ إنه مرت بنا سنون ثلاث ، فأما إحداها : فأكلت
المواشي ؛ وأما الثانية : فانضت اللحم ؛ وأما الثالثة : فخلُصت إلى العظم ، فإن يك عندك مال اللَّه ؛ فأعطه عباد اللَّه ، وإن يك لك : فتصدق علينا
(إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ) الآية.
فأعطاه عشرة آلاف درهم ، وقال : لو كان الناس
يحسنون أن يسألوا هكذا ، ما حرمنا أحداً.
وزادني أبي ، عن الربيع ، عن الشَّافِعِي أئه قال : وعندك : مال اللَّه ، فإن يك للّه - عز وجل - ، فأعطه عباد اللَّه .
(2/983)



سورة الرعد
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ)
الأم (أيضاً) : الإشارة إلى المطر :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وبلغني عن مجاهد أنه قال : وقد سمعت من تصيبه
الصواعق ، كأنه ذهب إلى قول اللَّه - عز وجل - : (وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ) الآية.
وسمعت من يقول : الصواعق ربما قتلت وأحرقت.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)
الأم : باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : - قال المحاور - : ولكن أرأيت العام في القرآن ، كيف جعلته عامًّا مرة وخاصاً أخرى ؟
قلت له لسان العرب واسع ، وقد تنطق بالشيء
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عاماً تريد به العام ، وعاماً تريد به الخاص فَيَبِينُ في لفظها ، ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم ، وكذلك أنزل في القرآن فبَيَّن في القرآن مرة ، وفي السنة أخرى.
قال : فاذكر منها شيئاً ، قلت : قال الله - عزَّ وجلَّ - : (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) الآية ، فكان مخرجاً بالقول عامًّا يراد به العام.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19)
أحكام القرآن : فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني في
الطهارات والصلوات) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ومن غُلِبَ على عقله بعارض أو مرض - أي
مرض كان - ارتفع عنه الفرض ، لقول الله تعالى : (وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)
وقوله : (إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ) الآية ، وإن كان معقولاً أن لا يخاطب بالأمر والنهي إلا من عَقَلَهُمَا.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20)
أحكام القرآن : فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقد ذكر الله - عزَّ وجلَّ - الوفاء بالعقود : بالأيمان ، في آية من كتابه منها :
قوله - عز وجل - : (يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ) الآية.
مع ما ذكر به الوفاء بالعهد .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : هذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به.
فظاهره عام على كل عقد ، ويشبه - والله أعلم - أن يكون اللَّه تبارك وتعالى أراد : أن يوفوا بكل عقد - كان بيمين ، أو غير يمين - وكل عقدِ نذرِ ، إذا كان في العَقْدَين للهِ طاعة ، أو لم يكن له - فيما أمر بالوفاء منها - معصية.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ)
آداب الشَّافِعِي : باب (ما ذكر من معرفة الشَّافِعِي اللغات ، وما فسَّر من غريب الحديث ، وغريب الكلام)
أخبرنا أبو الحسن ، حدثنا أبو محمد ، حدثنا أبي ، حدثنا حرملة قال :
سمعت الشَّافِعِي رحمه الله ، يقول في حديث عائشة رضي الله عنها : حيث
قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"واشئرطي لهم الولاء" الحديث.
معناه : اشترطي عليهم الولاء ، قال الله عزَّ وجلَّ : (أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ) الآية ، يعني : عليهم.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28)
مناقب الشَّافِعِي : باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي بأصول الكلام.
وصحة اعتقاده فيها) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : إن اللَّه جل ذكره ، فرض الإيمان على جوارح بني
آدم ، فقسمه فيها ، وفرَّقه عليها ، فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله تعالى : -
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فمنها : (قلبه) الذي يعقل به ، ويفقه ، ويفهم ، وهو أمير بدنه الذي لا ترد
الجوارح ، ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره.
ومنها : (عيناه) اللتان ينظر بهما ، و (أذناه) اللتان يسمع بهما ، و (يداه)
اللتان يبطش بهما ، و (رجلاه) اللتان يمشي بهما ، و (فرجه) الذي البَاهُ من قُبُلِه ، و (لسانه) الذي ينطق به ، و (رأسه) الذي فيه وجهه . ..
فأما فَرضُ اللَّه على القلب من الإيمان : فالإقرار ، والمعرفة ، والعقد ، والرضا
والتسليم بأن اللَّه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأن محمداً - صلى الله عليه وسلم - ، عبده ورسوله ، والإقرار بما جاء من عند اللَّه من نبيٍّ أو كتاب.
فذلك ما فرض الله جل ثناؤه على القلب ، وهو عمله ، قال - سبحانه
وتعالى - : (أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) الآية - وذكر الآيات التالية / 
106 من سورة النحل ، و 28 من سورة الرعد ، و 41 من سورة المائدة ، و 284 من سورة البقرة -.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا)
الرسالة : باب (البيان الخامس)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن قال قائل : الرسل قبل محمد - صلى الله عليه وسلم - كانوا يرسَلون إلى قومهم خاصة ، وإن محمداً بعث إلى الناس كافة ، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ، ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه ،
(2/987)



ويحتمل أن يكون بُعث بألسنتهم : فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه
خاصة دون ألسنة العجم ؟
فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض ، فلا بد أن يكون
بعضهم تبعاً لبعض ، وأن يكون الفضل في اللسان المتَّبع على التابع.
وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يجوز - واللَّه أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد ، بل كل لسان تبع للسانه ، وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه ، وقد بين اللَّه ذلك في غير آية من كتابة - منها - : وقال اللَّه تعالى : (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها ..
أحكام القرآن : فصل (فيما ذكره الشَّافِعِي رحمه الله في التحريض على تعلم
أحكام القرآن) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ومن جماع كتاب اللَّه - عز وجل - ، العلم بأن جميع كتاب اللَّه إنما نزل بلسان العرب ، والمعرفة بناسخ كتاب اللَّه ومنسوخه ، والفرض في تنزيله ، والأدب ، والإرشاد ، والإباحة ، والمعرفة بالوضع الذي وضع اللَّه نبيه صلوات اللَّه عليه وسلامه ، من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه ، وبيَّنه على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وما أراد بحميع فرائضه : أأراد كل خلقه ؟ أم بعضهم دون بعض ؟
وما افترض على الناس من طاعئه والانتهاء إلى أمره ؛ ثم معرفة ما ضرب فيها
من الأمثال الذوال على طاعته ، المبينة لاجتناب معصيته ، وترك الغفلة عن
الحظ ، والازدياد من نوافل الفضل .
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فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا ، ثم ساق الكلام إلى
أن قال : والقرآن يدل على أن ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب ، قال الله - عزَّ وجلَّ : (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا) الآية ، فأقام حجته بأن كتابه عربي.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39)
الرسالة : ابتداء الناسخ والمنسوخ
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأبان اللَّه لهم ، أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب
بالكتاب ، وأن السنة لا ناسخة للكتاب ، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصاً ؛ ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملاً ، قال الله :
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15).
فأخبر اللَّه أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ، ولم يجعل له تبديله من
تلقاء نفسه.
وفي قوله : (مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي) الآية.
بيان ما وصفت ، من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه ، كما كان المبتدئ لفرضه : فهو المزيل المثبت لما شاء منه - جل ثناؤه - ولا يكون ذلك لأحد من خلقه.
وكذلك قال : (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ).
وقد قال بعض أهل العلم : في هذه الآية - واللَّه أعلم - دلالة على أن اللَّه جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم يُنزل به كتاباً - واللَّه أعلم - .
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وقيل : في قوله : (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ) الآية.
يمحو فرض ما يشاء ، ويثبت فرض ما يشاء ، وهذا يشبه ما قيل - والله أعلم -.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ)
أحكام القرآن : مبتدأ التنزيل ، والفرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم على الناس
أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : أخبرنا أبو
العباس ، أخبرنا الربيع قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : لما بعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أنزل عليه فرائضه كما شاء : (لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ) الآية.
ثم اتبع كل واحد منها ، فرضاً بعد فرض في حين غيرِ حينِ الفرض قبله.
أحكام القرآن (أيضاً) : فصل في النسخ
أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : إن اللَّه خلق الناس لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم
وبهم ، (لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) الآية .
(2/990)



سورة إبراهيم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الله عزَّ وجلَّ : (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1)
الرسالة : المقدمة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلة ، إلا وفي
كتاب اللَّه الدليل على سبيل الهدى فيها ، قال الله تبارك وتعالى : (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ).
مناقب الشَّافِعِي : باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي بأصول الفقه)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال اللَّه جل ثناؤه : (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) الآية ، وذكر آيتين غيرها من سورة النحل / 44 و 89 .
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قال الشَّافِعِي رحمه الله : فجماع ما أبان الله - عزَّ وجلَّ ، لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى في حكمه جل ثناؤه ، من وجوه :
1 - فمنها : ما أبانه لخلقه نصاً ، مثل جُمَل فرائضه في أن عليهم صلاة
وزكاة وحجاً وصوماً ، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ونص على الزنا والخمر وأكل الميئة والدم ولحم الخنزير ، وبين لهم كيف فَرضُ الوضوء ، مع غير ذلك مما بيَّن نصاً.
2 - ومنه : ما أحكم فرضه بكتابه ، وبين كيف هو على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها ، وغير ذلك من فرائضه التي أنزل في كتابه.
3 - ومنه : ما سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما ليس لله فيه نصُّ حكمٍ.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ)
الرسالة : باب (البيان الخامس) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن قال قائل . ما الحجة في أن كتاب اللَّه محضن
بلسان العرب ، لا يخلطه فيه غيره.
فالحجة فيه كتاب اللَّه ، قال اللَّه : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ).
(2/992)



قال الله عزَّ وجلَّ : (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ)
الرسالة : باب (بيان ما نزل من الكتاب عامًّا يريد به العام ويدخله الخصوص) : قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال اللَّه تبارك وتعالى : (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر
وغير ذلك ، فالله خلقه.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ)
الأم : باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فسمعت بعض من أرضى من أهل العلم ، يذكر :
أن اللَّه تبارك وتعالى لما أمر بهذا إبراهيم عليه السلام ، وقف على المقام فصاح
صيحة : (عباد اللَّه أجيبوا داعي اللّه) فاستجاب له حتى من في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، فمن حج البيت بعد دعوته ، فهو ممن أجاب دعوته ووافاه من
(2/993)



وافاه يقولون : (لبيك داعي ربنا لبيك) وقال اللَّه - عز وجل - :
(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).
فكان ذلك دلالة كتاب اللَّه - عز وجل - فينا وفي الأمم ، على أن الناس مندوبون إلى إتيان البيت بإحرام ، وقال اللَّه
(وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125).
وقال : (فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فكان مما ندبوا به إلى إتيان الحرم بالإحرام .
(2/994)



سورة الحجر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ)
الأم : القول في الإنصات عند رؤية السحاب والريح :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرني من لا أتهم ، قال : حدثنا العلاء بن راشد.
عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ما هبت ريح إلا جثا النبي - صلى الله عليه وسلم - على ركبتيه وقال : "اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً ، اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما
في كتاب اللَّه - عز وجل - : (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا)
و (إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41)
وقال : (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ) الآية.
و (أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ) الآية .
(2/995)



قال الشَّافِعِي رحمه الله : أخبرني من لا أتهم قال : أخبرنا صفوان بن سليم
قال : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - :
"لا نسبوا الريح وعوذوا بالله من شرِّها" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : ولا ينبغي لأحد أن يسبَّ الريح فإنها خلق للّه - عز وجل - مطيع ، وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمَة إذا شاء.
أخبرنا الثقة ، عن الزهري ، عن ثابت بن قيس ، عن أبي هريرة رضي اللَّه
عنه قال : أخذت الناس ريح بطريق مكة ، وعمر حاج فاشتدت ، فقال عمر لمن حوله : ما بلغكم في الريح ؟
فلم يرجعوا إليه شيئاً ، فبلغني الذي سأل عنه عمر من أمر الريح ، فاستحثثتُ راحلتي حتى أدركت عمر ، وكنت في مؤخر الناس.
فقلت يا أمير المؤمنين : أخبرت أنك سألت عن الريح ، وإني سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول : "الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب ، فلا تسبوها ، واسألوا الله من خيرها ، وعوذوا بالله من شرها" الحديث.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87)
الأم : باب (القراءة بعد التعوذ) :
أخبرنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال : أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن
جرير قال : أخبرني أبي ، عن سعيد بن جبير : (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي)
(2/996)



قال : هي أم القرآن . قال أبي : وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها ، ثم
قال : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الآية السابعة ، قال سعيد : وقرأها علي ابن عباس كما قرأتها عليك ، ثم قال : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الآية السابعة ، قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما : "فذخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم" الحديث.
أحكام القرآن : فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني في
الطهارات والصلوات) :
قال الشَّافِعِي رحمه اللَّه : - في كتاب البويطي - قال اللّه جل ثناؤه :
(وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ)
وهي : أم القرآن ، أولها : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . -
ثم ذكر ما ورد في الأم (الفقرة السابقة) حرفياً.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95)
الأم : مبتدأ التنزيل والفرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم على الناس :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فاستهزأ به - أي : برسول اللَّه - قوم فنزل عليه بهم
(فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95). الآيتان .
(2/997)



قال الله عزَّ وجلَّ : (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ)
الأم : مبتدأ التنزيل والفرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم على الناس :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وأنزل اللَّه - عز وجل - فيما يثبّته به إذا ضاق من أذاهم :
(وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ)
إلى آخر السورة ، ففرض عليه إبلاغهم وعبادته - سبحانه - ، ولم يفرض عليه قتالهم ، وأبان ذلك في غير آية من كتابه ، ولم يأمره بعزلتهم .
(2/998)



سورة النحل
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الله عزَّ وجلَّ : (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3)
أحكام القرآن : فصل (في معرفة العموم والخصوص)
أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال تعالى : (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ)
الآية ، فهذا عام لا خاص فيه ، فكل شيء من سماء ، وأرض ، وذي روح ، وشجر ، وغير ذلك ، فاللّه خالقه.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ)
أحكام القرآن : فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات :
أخبرنا أبو سعيد (محمد بن موسى) ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا
الربيع قال :
(2/999)



قال الشَّافِعِي رحمه الله : بدأ الله جل ثناؤه خلق آدم عليه السلام من ماء
وطين ، وجعلهما معاً طهارة ؛ وبدأ خلق ولده من ماء دافق - فكان فيه ابتداء خلق آدم من الطاهِرَينِ اللذين هما الطهارة - ، دلالة لابتداء خلق غيره : أنه من ماء طاهر لا نجس.
وقال في الإملاء بهذا الإسناد - : المني ليس بنجس ؛ لأن الله جل ثناؤه
كرم من أن يبتدئ خلق من كرَّمهم ، وجعل منهم النبيين ، والصديقين.
والشهداء ، والصالحين ، وأهل جنته ، من نجس ، فإنه يقول :
(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ).
وقال جل ثناؤه : (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ)
ولو لم يكن في هذا ، خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان ينبغي أن تكون العقول تعلم : أن اللَّه لا يبتدئ خلق من كرَّمه وأسكنه جنَّته من نجس ، فكيف مع ما فيه من الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"أنه كان يصلي في الثوب ، قد أصابه المني ؛ فلا يغسله إنما
يمسح رطباً ، أو يحت يابساً" الحديث.
على معنى : التنظيف ، مع أن هذا قول سعد بن أبي وقاص ، وابن عباس ، وعائشة وغيرهم رضي اللَّه عنهم أجمعين.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (فِيهِ تُسِيمُونَ (10)
الزاهر باب (ما يُسقط الصدقة عن الماشية)
قال الشَّافِعِي رحمه الله : في سائمة الغنم زكاة ، وكذلك الإبل .
(2/1000)



والسائمة هي : الراعية غير المعلوفة ، يقال سامت الماشية تسُوم سَوماً : إذا
رعت ، وأسامها راعيها : إذا رعاها ، والسَّوام : ما رعى من المال ، قال اللَّه - عز وجل - : (فِيهِ تُسِيمُونَ)
أراد - واللَّه أعلم - بالشجر أصناف المرعى من
العشب والخُلَّة والحَمض وغيرها مما يرعاها المواشي.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16)
الأم : باب (استقبال القبلة) :
أخبرنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال : وقال اللَّه - عز وجل - :
(وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فنصب الله - عزَّ وجلَّ لهم البيت والمسجد ، فكانوا إذا رَأوه ، فعليهم استقبال البيت ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى مستقبله ، والناس معه حوله من كل جهة ، ودلهم بالعلامات التي خلق لهم ، والعقول التي ركب فيهم على قصد البيت الحرام ، وقصد المسجد الحرام : وهو قصد البيت الحرام.
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فإن قيل فبم يُتوجه إلى البيت ؟
قيل : قال اللَّه تعالى :
(وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) الآية.
وكانت العلامات جبالاً يعرفون
(2/1001)



مواضعها من الأرض ، وشمساً ، وقمراً ، ونجماً ، مما يعرفون من الفَلَك ، ورياحاً يعرفون مهابَّها على الهواء ، تدل على قصد البيت الحرام.
الرسالة : باب (الاجتهاد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وقال الله تعالى : (وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ)
فأخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات ، فكانوا يعرفون كنه جهة البيت.
بمعونته لهم ، وتوفيقه إياهم ، باق قد رآه من رآه منهم في مكانه ، وأخبر من رآه منهم مَن لم يره ، وأبصر ما يُهتدى به إليهم ، من جبل يُقصَد قَصدُه ، أو نجم يُؤتم به ، وشمال وجنوب ، وشمس يعرف مطلِعُها ومغربُها ، وأين تكون من المصلِّي بالعشى ، وبحور كذلك.
وكان عليهم تكلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي ركبها فيهم.
ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فَرَضَ عليهم استقبالها.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)
الأم : كتاب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله ، وكما ينبغي
له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ،
(2/1002)



بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم
حميد ، فهدى بكتابه ، ثم على لسان نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - بما أنعم - الله - عليه ، وأقام الحجة على خلقه ، لئلا يكون للناس على اللَّه حجة بعد الرسل ، وقال : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) الآية.
الرسالة : المقدمة :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين اللَّه نازلة إلا وفي
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها ، وقال : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) الآية.
مناقب الشَّافِعِي : باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي بأصول الفقه) :
انظر تفسير الآية الأولى من سورة إبراهيم عليه السلام ، فهي متعلقة بهذه
الآية ، ولا حاجة للتكرار فيما سبق ذكره.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ : (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66)
الأم : باب (السلف في العطر وزْناَ) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله : وكل ما لا ينقطع من أيدي الناس من العطر.
وكانت له صفة ليعرف بها ، ووزن جاز السلف فيه . . .
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وقد زعم بعض أهل العلم بالمسك : أنه سرة دابة كالظبي تلقيه في وقت من
الأوقات ، وكأنه ذهب إلى أنه دم يُجَمَّع ، فكأنه يذهب إلى أن لا يحل التطيب به كما وصفت.
قال - أي : المحاور - كيف جاز لك أن تجيز التطيب بشيء وقد أخبرك
أهل العلم أنه ألقي من حي ، وما ألقي من حي كان عندك في معنى الميتة ، فلم
تأكله ؟
فقلت له : قلتُ به خبراً وإجماعاً وقياساً.
قال : فاذكر فيه القياس ، قلت الخبر أولى بك ، قال : سأسالك عنه ، فاذكر فيه القياس.
قلت : قال اللَّه تبارك وتعالى : (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ)
فأحل شيئاً يخرج من حي إذا كان من حي يجمع معنيين الطيب ، وأن ليس بعضو منه ينقصه خروجه منه ، حتى لا يعود مكانه مثله ، وحرم الدم من مذبوح وحي ، فلم يحل لأحد أن يأكل دماً مسفوحاً من ذبح أو غيره ، فلو كنا حرمنا الدم ؛ لأنه يخرج من حي أحللناه من المذبوح ولكنا حرمناه لنجاسته ، ونص الكتاب به مثل : البول ، والرجيع من قِبَل أنه ليس من الطيبات ، قياساً على ما وجب غسله مما يخرج من الحي من الدم ، وكان في البول والرجيع ، يدخل به طيِّباً ويخرج خبيثاً.
ووجدت الولد يخرج من حي حلالاً ، ووجدت البيضة تخرج من بائضتها حية
فتكون حلالاً ، بأن هذا من الطيبات ، فكيف أنكرت في المسك الذي هو غاية من الطيبات ، إذا خرج من حي أن يكون حلالاً ؟! . ..
قال : فما الخبر ؟
قلت : أخبرنا الزنجي ، عن موسى بن عقبة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أهدى للنجاشي أواقي مسك فقال لأم سلمة رضي اللَّه عنها :
"إني قد أهديت
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للنجاشي أواق مسك ولا أراه إلا قد مات قبل أن يصل إليه ، فإن جاءتنا وهبت لك كذا".
فجاءته فوهب لها ولغيرها منه ، الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله : قلت : لا أعلم أحداً من أهل العلم خالف في أنه لا
بأس ببيع العنبر ، ولا أحد من أهل العلم بالعنبر قال في العنبر ، إلا ما قلت لك من أنه نبات ، والنبات لا يحرم منه شيء.
قال فهل فيه أثر ؟
قلت : نعم.
أخبرنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي قال : أخبرنا سفيان ، عن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس
رضي اللَّه عنهما ، سُئل عن العنبر ، فقال :
"إن كان فيه شيء ففيه الخمس" الحديث.
أخبرنا الربيع قال :
أخبرنا الشَّافِعِي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أذينة ، أن
ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال :
"ليس في العنبر زكاة ، إنَّما هو شيءٌ دَسَرَهُ البحر" الحديث .
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